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الإهداء 


إلى منقذ البشرية من ظلام الجهل إلى نور العلم 
وإلى ورثته العلماء العاملين المخلصين 
وإلى والديّ برأ واحساناً 
وإلى أهل بيتي وزوجتي وأطفالي 
أهدي هذا الجهد 


باسم 


شكر وثناء 


الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذه الرسالة» وأجد لزاماً علي أن أتقدم بفائق 
شكري ووافر امتناني لأستاذي الفاضل الدكتور عبد خلف الزوبعي الذي تفضل 
كور بالادزات عل هله الزيتالةة .ولها ابذاة من إزعاية أخرية تيخلية فى 
التوجيه والتقويم والإرشادء ولما بذله من جهد خلال مراحل إعداده مما كان له 
الأثر البالغ في إظهاره على هذا النحو الذي هو عليه فجزاه الله عني خير 
الجزاء. 

وأقدم جزيل شكري وخالص تقديري إلى أستاذي الدكتور خالد شاكر 
الجميلي لما قدمه لي من نصائح وإرشادات. 

وأقدم شكري وتقديري إلى لجنة المناقشة الذين سيتفضلون بلا شك بإبداء 
توجيهاتهم السديدة وملاحظاتهم القيمة التي أستفيد منها لإظهار الرسالة 
بصورتها المبتغاة. 

وأقدم خالص شكري وامتناني لموظفي مكتبة الجامعة الإسلامية في بغداد» 
ومكتبة كلية العلوم الإسلامية لمساعدتهم لي بالمصادر المهمة» وأشكر الأخوان 
الذين زودونا بكتبهم الخاصة». وإلى كل من مد لي يد العون والمساعدة» 
لإنجاح هذه الرسالة سائلاً المولى العلي القدير أن يجزيهم عني خير الجزاء 
والله الموفق. 


الباحث 


الحمد لله الذي سخر لنا ما في الأرض جميعاً وأسبغ علينا نعمه ظاهرة 
وباطنة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة لكافة الخلق» 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين آمنوا به ونصروه وحملوا راية 
الإسلام وعلى من دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعل : 

فإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أكون ممن يسهم في خدمة هذه الشريعة 
الغراء ويقدم لها خدمة متواضعة لتبيان وجه من وجوهها الناصعة النقية» وفي 
هذا فضل من الله عظيم. 

وإن رسالتي هذه الموسومة ب(أحكام القيمة في الفقه الإسلامي) لتكشف 
جانباً من جوانب هذه الشريعة» وتقدم دليلاً واضحاً على أن الشريعة الإسلامية 
لم تغفل أي جانب من جوانب الحياة» وقد أكد الإسلام على حفظ حقوق 
الناس وأنشأ مجتمعاً قائماً على العدل والرحمة والفضيلة. 

ومن ذلك توسع الفقهاء في تفاصيل فقهية دقيقة الغرض منها حماية الحقوق 
من الانتهاك. وإعطاء كل ذي حق حقه» وصيانة الممتلكات والأموال من 
التجاوزات. 

وتتجلى أهمية البحث فى كونه وسيلة لتحقيق غايات عدة تعود منفعتها على 
الفرد والمجتمع» وتتصل بمجموعها فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية كما تتصل بالجوانب الأخروية. 

ويتلخص منهجي في هذه الرسالة بعرض المسألة موضوع البحث 
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4 المقدمة 
واستعراض أقوال الفقهاء فيها وبيان أدلتهم ومناقشتها ثم اختيار ما يبدو 
رجحانه أو استخلاص المبدأ العام للموضوع. 

وقد اعتمدت في نقل الأفكار والأدلة على المصادر التي تمثل آراء أصحابها 
فإن لم يتيسر لي ذلك رجعت إلى من نقل عنهم وأشرت إلى ذلك النقل كالنقل 
بالواسطة لأتحلل من تحمل مسؤولية النقل. 

كما قمت بعزو الآيات الكريمة إلى سورهاء والأحاديث الشريفة إلى 
مضانها ومصادرهاء وحاولت جهد الإمكان أن ابسط ما يرد من عبارات مغلقة 
مع الاحتفاظ بالمؤدى كما أني لم أقتصر على المصادر الفقهية بل أضفت إليها 
كلما يستدعيه الموضوع ويستعان به على البحث المقارن من كتب اللغة والتفسير 
والحديث والأصول وغيرها. 

أما الصعوبات التي واجهتني فكثيرة مما لا يمكن عدها أو حصرها ولكن 
أهمها ضيق وقتي وما حل بالبلاد من احتلال وخراب ودمار»ء وما تعرضت إليه 
من اعتقال» فضلاً عن صعوبات حصولي على بعض المصادر ومراجع المذاهب 
الإسلامية بسبب ما حل في المكتبات من حرق ونهب وسلب جعلت الحصول 
على الكتاب أمراً متعسراً يعرفه كل باحث» ناهيك عن معاناة انقطاع التيار 
الكهربائي وما يصاحبه من إعاقة في إتمام العمل. 

وكانت خطة البحث كالآتي : 

مهدت للرسالة بمقدمة» وهي التي بين يدي القارئ الكريم. 

المَضْل الأول : فصل تمهيدي» تناولت فيه ما يأتي : 

التتقيف الأرك :تريقة الفعة 'لقة واغتطلاسا + وتطهن:: 

المَظْلّب الأول : تعريف القيمة لغة. 

المَظْلَب الثاني : تعريف القيمة اصطلاحاً . 

المَظْلَّب الثَّالِث : الألفاظ ذات الصلة. 

وفي المَبْحَث النَانِي تناولت ورود كلمة الْقِيمّة في القُرْآن الكرِيم والسّنة 
مويق وقد تضمن المطالب الآتية : 

العلتك الأول : ورودها في القرْآن الكريم . 


المقدمة 8 


المَظْلَّبٍ النَّانِي : ورودها في السنة النبوية وآثار الصحابة. 

أما المَبْحَث الثَالِثِ فقد كرسته لتقسيم المال إلى قيمي ومثلي» وتكون من 
المطالب الآتية : 

النظللي الأول :"تفريتك الببال لنة واصططلها . 

المطلب الثاني : تعريف المال المثلي لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثالث : تعريف المال القيمي لغة اصطلاحاً . 

المطلب الرابع : تقسيم المال إلى قيمي ومثلي. 

المطلب الخامس : حالات انقلاب المال من مثلي إلى قيمي وبالعكس . 

وفي الْمَصْل الثاني تناولت تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات» 
وتضمن : ٠‏ 

المَبْحَثْ الأول : تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات» وفيه 
المطالب الآتية : 

المَظْلّب الأول : تغريم الساعي في الزكاة. 

المَظْلَّبٍ الثاني : النصاب فيما لا يكال. 

المَظْلَّب الغَّالِث : زكاة الفطر. 

المَظْلَب الرَّابع : إخراج القيم في الزكاة. 

المَظْلّبٍ الخآآمس : حلب الهدي. 

المَظْلَّبٍ السَّادِس : زكاة الإبل والبقر والغنم. 

وفي المَبْحَت الثَّانِي ناقشت تطبيقات المال المثلي والقيمي في النكاح» 
وتكون من المطالب الآتية : 

التخللت الأول امتسفاق المنات: 

المَظْلَب الثاني : جعل الانتفاع بالحرفة مهراً. 

المَظْلَّب الثَّالِث : تلف المهر. 

وفي المَبْحَث الثَّالث عرضت تطبيقات المال المثلي والقيمي في الطلاق» 
وضمنته المطالب الآتية : : 


٠‏ المقدمة 

المَظْلَبٍ الأول : استحقاق العوض في الخلع . 

المَظْلَب الثاني : الخلع في الموت. 

أما الفصل الثالث فعرضت فيه تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان 
والحوالة» وتكون من المباحث الآتية : 

المَبْحَثْ الأول : تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمانء فيه تمهيدء 
وستة مطالب : 

المَظْلّبٍ الأول : دفع العين المضمونة. 

المَظلّب الثاني : تدارك الضمان. 

المَظْلَّبٍ الثَّالِثِ : استهلاك المكيل والموزون. 

المَظْلَّب الرَّابع : ضمان المسروق إِذَّا غير وصفه. 

المطلب الخامس : تقدير المتلف. 

المَظلّبٍ السَّادِس : الخلاف بين المالك والضامن. 

وفي المَبْحَت النَانِي تناولت تطبيقا المال المثلي والقيمي في الحوالة. 
وتضمن : 

المَظْلبِ الأول : الحوالة بالمال المثلي والقيمي. 

المَظْلَّب الثَّانِي : بطلان الحوالة. 

وفي الفصل الرابع تناولت تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع 
والدين + «وتكرن من الشاحف الآتي: + 

المَبْحَث الأول : تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع» وفيه : 

المَظْلَّب الأول : تعيين المبيع. 

المَظْلّب الثاني : تفرق الصفقة. 

المَظْلَّبٍ الثَّالِثْ : ما يصلح أن يكون ثمناً وما لا يصلح. 

وفي الْمَبْحَف الثاني تناولت التطبيقات المال المثلي والقيمي في الدين» 
وضمن المطالب الآتية : 

المَظْلّب الأول : توقيت القرض 


١١ المقدمة‎ 


المَظْلَّبٍ الثاني : كين النقود. 

آنا الفضل لكايس معريه ليناقفة باتووانة نمال اسان ريمن ل 
البيوع والدين» واشتمل على : 

المَبْحَث الأول : السلم و الديون والمرابحة» وتضمن المطالب الآتية : 

المَظْلَّبِ الأول : المقاصة في الأموال المثلية والأموال القيمية في الديون. 

المَلّب التَانِي : اشتراط معرفة الثمن في عقد السلم . 

المَظلّب الثَّالِثْ : الثمن المثلي أو القيمي في المرابحة. 

وفي المَبْحَث الثاني : الشفعة في المال القيمي والمثليى» وقد ضم 

المَظْلَّب الأول : الشفعة في الثمن المثلي. 

المَظْلَب الثَّانِي : الشفعة في الثمن القيمي. 

المَظْلّبٍ النَّايِث : استحقاق المشفوع فيه للغير. 

ثم ختمت ذلك بخاتمة» بينت فيها أهم ما جاء فيه الرسالة» ثم ملحق 
تراجم الأعلام» والمصادر والمراجع 

وأخيراً فأني أحمد الله جل ثناؤه على أن أعانني على إنجاز هذه الرسالة» 
وإنه ليسعدني ويشرفني أن تهدى إلي عيوب نفسي وأخطاء بحثي ممن يقفون 
عليها وعذري في كل خطأ وقعت فيه فإنني بذلت في هذه الرسالة ما استطعت 
من جهد وخصصت لها كل ما قدرت عليه من وقت لي ليس بالقصيرء وأرجو 
أن أكون قد وفقت في إعطاء البحث حقهء وأسهمت في إبراز جانب مهم 
وحيوي في الفقه الإسلامي وقدمت خدمة للعلم والدين وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفصل الأول 


لسوية” 


ويتضمن ثلاثة مباحث: 
المَيْحَثْ الآول : تعريف الْقِيمَة لغة واصطلاحاً. 
الْمَبُّحَثْ التّاني : ورود كلمة الْقِيمَة ف الَقُوْآن الكريم والسّنّة 
النبَويّة. 1 ْ 
المَبْحَثْ الثَّالِثْ : تقسيم المال إلى قيمي ومثلي. 


المبحث الأول 


تعريف الْقِيمَة اللغوي والاصطلاحي 


ويتضمن ثلاثة مطا 
المَظْلّب الأول : تعريف القيمة لغة. 
المَظْلّب النَانِي : تعريف القيمة اصطلاحاً . 
المَظْلّب الثَالِثِ : الألفاظ ذات الصلة. 


المطلّب الأول: تعريف الْقِيمَة لغة 


القاف والواو والميم أصلان صحيحانء يدل أحدّهما على جماعةٍ ناس» 
وربّما استُِّير في غيرهم» والآخَر على انتصاب أو عَرْم'". 

الْقِيمّة بالكسر : واحدة القيم» وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء» والْقِيمَة 
ثمن الشيء بالتقويم» وقومت السلعة واستقمتهاء ثمنتهاء ويقال : كم قامت 
ناقتك؛ أي : كم بلغت» والاستقامة التقويم لقول أهل مكة استقمت المتاع؛ 
أي ا 
وفي الحديث عن أبي سعيد خوضي الدع قال : غلا السعر على عهد 
مون الله داعال الله عل رجا - فقالوا : لو قومت يا رسول الله قال : «إني 
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لأبي الْقَضْل جمال الدّين مُحَمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. (ت ١الاه).‏ الطبعة 
الأولى. دّار صادر. بَيُرّوْت. لَبْنَان. 1954م: مادة (قوم) .00١ / ١17‏ 


١6ه‎ 


بح الفصل الأول/ فصل تمهيدي 


لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته»”". 

وقولهم: لو قومتء. أي : لو سَّعَّرْت لناء وهو من قيمة الشيءء أي : 
حَدَدْت لنا قِيمتها". 

اوالقيمي هو إضافة الْقِيمَة إلى ياء النسب. والْقِيمَة بالكسر واحدة القِيم وماله 
قيمةٌ إذا لم يَدُم على شيءء وَقَوفِت الشلعة واسسينة انيه 

وقيل الْقِيمّة : «هي النّمَنُ الَذِي يُقَرمُ به الْمَعَاعٌ وَالْقِمَةُ وَاحِدَةُ التي وَهِيّ 
تمن الشرفع التَفْوِيم لا 

رفن ديك ابر بات ء' قترةة الله عققمااى رتنا مله لتو اففة بن 
فلا بأمنَ بهء وإذا اسْتَقَمْت بِتَقْدٍ فبِعْتٌ بِنّسِيئةٍ فلا خيرٌَ فيه»””". 


وَاسْتَقَمْت في لغة أهل مكة بمعنى : قَوَّمْتء يقولون : اسْتَقَمْتَ المتاع» إذا 

4 تن ابن مَاَة. لأبي عَبْدُ الله مُحمّد بن يريد الويني. (ت “/70ه). تَحُقِيق : مُحَمَّد فؤاد عَبْد 
الباقي. دار الفكر للطباعة والنشر. بَيُرّوْت. (د. ت): ؟7/ 47/ رقم (1501). 
قال الهيثئمي: : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. يُنْرِمَجْمّع 
الاو ل انر لنور الدّين علي بن أبي بَكْرٍ الهَيكمي. (ت/7ا١هىم).‏ الطَيْعَة الأولى. دار 
الريان للتراث. بَيْروْتء ودار الكتّاب العَرَبِيَ. القاهرة. /51١ه‏ 44/4. 

00( ُنَظر النّهَايّة ني عَرِيبٍ الْحَدِيث والأئر. لأبي السعادات مجد الدّين بن أبي الكرم مُحَمّد بن 
محمد بن عَبْد الكريم الشَّيْاِيَ الجزري المعروف بابن الأثير. (ت 0٠57ه).‏ تَحُقِيقَ: طاهر 
أَحْمّد الزاوي» ومحمود مُحَمّد الطناحي. الطبْعَة الأولّى. المكتبة العلمية. بَيْرْوْت. 1749ه - 
4م : 116/4. 

قرف يُنْظَر الصّحَاح تاج اللغة وصحاح العَرَبِيّة. لإسماعيل بن حماد الجوهري. (ت اوثام). 
تَحْقِيق : أَحْمّد عَبْد المَمُْر عطا. الطَبْعَة الثانية. دار العلم للملايين. . يَيُرُؤْت. لَبْتَان. ١505‏ ه- 
4م: كاذ (قوم) 13/9 ٠‏ والْقَامُوس الْمُحِيط. لأبي الظاهِر مجد الدَّين مُحَمَّد بن 
يعدرب الفيروزآابادي الصَّدّيقي الشيرازي. (ت ١١81ه).‏ المؤسسة العربية للطباعة والتشر. 
يَيْرُؤت. لَبْتَان. (د. ت): مادة (قوم) 5 / 158. 

0( الموسوعة الْفِقهِبّة. لمجموعة من المؤلفين. الَبْعَة الأوّى وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية 
الكويت. ١٠196م:‏ 755/ 157. 

(0) الْمُْصَئّف.ٍ لأبي بَكْرِ عَبْد الرّرّاقٍ بن هَمَّام الصَّنْعَاني. (ت ١١1ه).‏ تَحْقِيق وتَخْرِيْجٍ وتعليق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. الطَبّعَة الثانية. المكتب الإِسْلامِي. بَيُرَوْت. 107اه: 775/48 رقم 
(1814) و مَُسْئَدَ أُحْمّد بن حنبل. لابي عَبْدُ الله مد بن حنبل الشَّيْيَانْنَ ات 8151). 
شرحه ووضع فهارسه أععد عند شاكره دار المعارف للطباعة والنشر بمصر. ١5548‏ ه. 
48م : 80/85 رقم .)١1855(‏ 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي 7 


قَرَمْتَه. ومعنى الحديث : أن يَدْفَع الرجُلُ إلى الرجل تَوْباً فيُقَرَمهء مثلاً بثلاثين» 
ثم يقول : بِعْه بها وما زاد عليها فهو لك» فإن باعه نَفْداً بأكئّر من ثلاثين فهو 
جائز» ويأخذ الزيادة» وإن باغه نسيعة بأكثر مما عه نا فالبيع مَرُدودٌ ولا 

0 
ا 

ويقال : ماله قيمة» إذا لم يدم على شيء ولم يثبت» وهو مجاز وقومت 
السلعة تقويماًء وأهل مكة يقولون : استقمته» والصواب : استقمتها ويقولون : 
ثمنته» صوابه ثمنتهاء أي : قدرتها'". 

وجمع القِيمة : القيم» مثل سدرة وسدر» وشيء قيمي : نسبة إلى الْقِيمة 
على لفظهاء لأنه لا وصف له ينضبط به فى أصل الخلقة حتى ينسب إليه 
بخلااف ما له وصف ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل فإنه ينسب إلى 
صورته وشكله: فيقال مثلي» أي : له مثل شكلاً وصورة في أصل 
الخلقة”". 

ومن المجاز : بكم قام عليك هذا المتاع. وقد قام علي بكذاء وقام بعيرك 
مائة دينار» والبعيران قاما ثمناً واحداً. ودينار قائم» سواء لا يرجحء وميّال : 

00 

٠. - يرجح‎ 


والقِوَامُ : أسم لما يمُومُ به الشىءء أي : يَنْبّتٌء كالعِمّاد والسّئَادء لما يُعْمَدُ 


(1) يُنْكلر حَاشِيّة ابن القيم عَلَى سُنَن أبي دَاوُد. لأبي عَبْدُ الل مُحَمَّد بن أبي بَكْرٍ أيوب الزرعي 
المحروف ب(ابن قي الجوزية). (ت ١0/اه).‏ الطَبّعَة الثانية. دار الكتب العلمية. بَيْرُوْت. 
ام 19946م: 144/4. 

() تاج العَرُوْس من جَوَاهِر الْقَامُوس. لمحبي الدَّين أبي الْمَضْل مُحَمّد مرتضى الحسيني الواسطي 
الحَتَفِيٌ الرُبَيدِيّ. (ت ©١١1ه).‏ مكتبة الحياة. بَيُرّوْت. (د. ت): مادة (قوم) 4/؟؛ ومجمع 
البحرين. لفخر الدِّين الطريحي. (ت 80١١ه).‏ تَحُقِيق : أَحْمّد الحسيني. الطَبّعَة الثانية. مكتب 
نشر الثقافة الإسْلامِيّة. 404١ه:‏ مادة (قوم) / .01/١‏ 1 ْ 

فيه الْمِصْبَاح الْمُِيرٍ في غَرِيب الشَّرْح الكَبيْر. لأَحمّد بن مُحَمَّد بن علي الفيومي المقرئ. (ت 
١اه).‏ تصَحِيّح : مصطفى السقا. الطَبْعَة الأولّى. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. 
الام 07١/7”‏ 

(5) أساس البلاغة. لأبي القاسم جار الله محمود بن عُمَّر الرَمَحْشِْرِي. (ت 5"8ه). تَحقِيق : عَبْد 
الرحيم محمود. مطبعة أورفاند بالقاهرة. الطَبْعَة الأولّى. 461١م.‏ وهي طبعة مصورة عَلَى طبعة 
دار الكتب المصرية التي طبعت سنة ١174ه:‏ مادة (قوم) 514. 
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الفصل الأول/ فصل تمهيدي 


دع 
و ا 


وقوله تعالى : ديا قِيَم2"”41 أي : ثابتاً مُقَوّمَاً لأمور مَعَاشِهِم ومَعَادِهه'" 
ومثله : #ودَلِكَ دين الْقيَمَةٍ 46 أي : المستقيم 0 
المطلّب الثاني: تعريف الْقِيمَة اصطلاحاً 
فى ادرف القيدة [تطرحنها ايا 
١‏ - ما يدخل تحت تقويم مقوّم من الدراهم والدنانير» وما يقدره العاقدان 


بكونه عوضاً للمبيع في عقد البيع يسمى ثمناًء وما قدّره أهل السوق وقرروه 


5 م 


فيما بينهم وروجوه في معاملاتهم يسمى قيمة 


؟ - ما قوّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان» وهي ما 


يساويه الشيء في تقويم المقوميه © 


© .هن الفمن الذى يقدره المقومون للسلغة أى الشىء70, 


الْقِيمَّة كالمثلى المخلوط بغيره» وكالعدديات المتفاوته التى يكون بين أفرادها 


للق 


زفق 
إفرف 
0( 
)0( 


قف 


زفق 
نك 


المفردات فِي غَرِيب الْقُرآن. لأبي القاسم بن حسين بن مُحَمّد المعروف بالراغب الأصفهاني. 
(ت 507ه). أعده للنشر وأشرف عَلَى الطبع: د. مُحَمَّد أَحْمّد خلف الله. مكتبة الأنجلو 
المصرية. (د. ت.): 415. 

سورة الأنعام: من الآية 171. 

.4١5 المفردات:‎ 

سورة البيئة: من الآية 0. 

العين. لأبي عبد الرّحْمَنِ الخليل بن أَخْمّد الفراهيدي. (ت 6/١ه).‏ تَحُقِيق: د. مهدي 
المخزوميء و د. إِيْرَاهِيم السامرائي ب الطايقة الأوان: دار الحرية للطباعة والنشر. بَعْدَاد. طبعت 
الأجزاء من سنة ١98٠١‏ إلى م مادة (قوم) 717/5. 

جامع العلوم في اصطلاحات الملقب بدستور العلماء. للقاضي عبد النبي عبد الرسول 
الأحمد نكري. والجزء لزانم حر لي بكري لوليا ريا كد موك الاخلسي 
للمطبوعات. بيروت . لبنان. (د. ت): / .1٠١‏ 

الموسوعة الفقهية: 5 / .١77‏ 

مُعْجَم لغة الُْقَّهَاء. لمُحَمّد درواس قلعة جي. تَحْقِيق: د. حَامِد صادق قنيبي. الطَبْعَة الثانية. 
مؤسسة الرسّالة. بَيُرّؤْت. 4٠5١ه:‏ 4لالا. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي 14 
وآحادها تفاوت في الْقِيمَة كالأنعام”". 
- " عوض المثل ' هو مثل المسمى في العرف» وهو الذي يقال له : 

السعر والعادة» فإن المسمى في العقود نوعان : "نوع اعتاده الناس وعرفوه» 
فهو العرض المعروف المعتاد. ونوع نادر لفرط رغبة أو مضارة» أو غيرهماء 
ويقال فيه ثمن المثل» ويقال فيه المثل لأنه بقدر مثل العين» ثم يقوم بثمن 
مثلهاء فالأصل فيه اختيار الآدميين» وإرادتهم رغبتهم"”". 

ولهذا قال كثير من العلماء : قيمة المثل ما يساوي الشيء في نفوس ذوي 
الرغبات» ولا بد أن يقال: في الأمر المعتادء فالأصل فيه إرادة الناس 
ورغبتهم»ء وقد علم بالعقول أن حكم الشيء حكم مثله. وهذا من العدل 
والقياس والاعتبار» وضرب المثل الذي فطر الله عباده عليه”". 

فإذا عرف أن إرادتهم المعروفة للشيء بمقدار علم أن ذلك ثمن مثلهء 
وهو قيمته وقيمة مثله. لكن إن كانت تلك الرغبة والإرادة لغرض تحر 
كصنعة الأصنامء والصلبان» ونحو ذلك» كان ذلك» العوض محرماً في 
الشرع). 

فعوض المثل في الشريعة يعد بالمسمى الشرعي» وهو أن تكون التسمية 
شرعيةء وهى المباحة. فأما التسمية المحظورة إما لجنسها : كالخمرء 
والخنزير» 5 لمنفعة محرمة في العين : كالعنب لمن يعصره خمراًء أو الغلام 
لمن يفجر به» وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد أداؤهاء أو فيها ضرر 


)0 مَجَلّة الأخكام الْعَدلِيّة. جمعية المجَلّة. تَحْقِيقَ: نجيب هواويني. كارخانه تجارت كتب. (د. 
ت): #؛ وقَوَاعِد الْفِقّه لمُحَمّد عميم الإحسان المجددي البركتي. التلبّعَة الأولى. مطبعة 
الصدف ببلشرز. كراتشى. /501١ه:‏ 574. 

0م( مجبوع تاك ب الملا اد بها (ت 778 ه). جمع وترتيب: عَبْد الرَّحْمَنِ بن 
مُحَمّد بن قاسم العاصمي النَجْدِي الحَنْلي وساعده ابنه مُحَمّد. . طبع بأمر الملك سُعود بن عَبْد 
لْعَزِيزٍ آل سُعود على نفقته الخاصة. ج ٠١ . ١‏ مطابع الرياض ١7881‏ - 11817ه. ج 51 7 
مطبعة الحكومة بمكة المكرفة كملام: 59/ 028 2. 

ف ينظر الْسجَامِع لأخكام القرآن. لأبي عَبْدُ الّو شمس الدّين محمد بن أحْمّد بن أَبِي بكُرِ بن كرح 
الأنصاري الحََزْرّجي القُرْظبِي. (ت 571ه). تَحْقِيق : أَحْمّد عَبْد العليم البردوني الطَبْعَة الثانية. 
دار الشعب. القاهرة. 7/ا«١ه:‏ ١/١٠8؛‏ ومجموع الفتاوى: 59 / 077. 

(4) مجموع الفتاوى: 077/59. 


ى الفصل الأول/ فصل تمهيدي 
بأحد المتعاقدين» كالمهور التي لا يقصد أداؤهاء وهي تضر الزوج إلى أجل» 
كما يفعله جفاة الأعراب» والحاضرة» ونحو ذلك. فإن هذا ليس بتسمية 

شرعية » ليس هق ميواناً شرعياً يعد به المثل» ف 0 

وأهمية هذا تبدو في الصدقات الثقيلة المؤخرة» التي قد نهى الله عنها 
ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ‏ فإن من الفقهاء من يعدّها في مثل كون الأيم 
لا تزوج إلا بمهر مثلهاء فيرى ترك ما نهى الله عنه خلافاً للشريعة» بناء على 
أنه مهر المثل» حتى في مثل تزويج الأب ونحوهء فهذا أصل”". 

إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع» فإنها تختلف بكثرة 
المطلوب وقلتهء فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة» وبكثرة 
الطلاب وقلتهم» فإنما كثر طالبوه يرتفع ثمنه بخلاف ما قل طالبوه وبحسب قلة 
الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفهاء فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع الْقِيمّة ما لا 
ترتفع عند قلتها وضعفها وبحسب المعاوضء. فإن كان مليا ديناء يرغب في 
معاوضته بالثمن القليل الذي لا يبذل بمثله لمن يظن عجزه. أو مطلهء أو 
جحده والملي”" المطلق : هو الملي بمالهء وقوله وبدنه» هكذا نص 
د20 

وهذا المعنى وإن كان الفقهاء قد اعتبروه في مهر المثل فهو يعدّ أيضاً في 
ثمن المثل» وأجرة المثل. وبحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج 
ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر دونه في الزواج ؛ كالدراهم والدنانير في 


17/1 مجموع الفتاوى‎ )1١( 

إقة يُنظر الأم. لأبي عَبْدُ اللَِّ مُحَمّد بن إدريس الشَّافِعِيَ. (ت 5١٠ه).‏ الطَبْعَة الثانية. دار المَعْرِقّة. 
يَيُرَّوت. 797اه: 0//ا١‏ وا/67١؛‏ ومجموع الفتاوى: ا و وكُشّاف القِنَاع عن 
مَئْن الإقتاع. لمنصور بن يونّس بن صلاح الذّين بن حسن بن أَحْمّد بن علي بن إدريس البُهُوتي 
الحَنْبلي. (ت ١5١1ه).‏ تَحْقِيق: الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال. اليُعَة الأولّى. دار 
الفكر للطباعة والنشر. بيروت. 7٠5١ه:‏ /4. 

زفق الملي : هو الذي عنده ما يفي بدينه. يُنْظر م قَوَاعِد الْفِقّه : 60 

4 يُنْظر الْفُرُوع وتصَحِيْح الْمُرُوع. لأبي عَبْدُ الل مُحَمَّد بن مفلح المقدسي. (ت 57لاه). تحقيق : 
أبِي الزهراء حازم القاضي. الطَبْعَة الأولّى. دار الكتب العلمية. بَيرّوْت. 414١ه:‏ 4/ 190؛ 
والمبدع فِي شَرْح المقنع. لأبي إِسْححاق إِبْرَاِيِمٍ بن مُحَمّد بن عَبْدُ اللو بن مفلح الحنبلي. (ت 
هم . الطبْعَة الأولى. المكتب الإِسْلامِي. بَيْرُوْت. ١٠5١ه:‏ 377/4. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي ٠‏ طش 
75 


وقت من الأوقاتء» فإن المعاوضة بالدراهم هو المعتاد 

وذلك أن الوعلوض يعن المعردهي الحما يفن من الطرفين» فإذا كان الباذل 
قادراً على التعليم قواقياً بالعهد كان حصول المقصود بالعقد معه بخلاف ما إذا 
لم يكن تام القدرة أو تام الوفاءء رايا القدرة والوفاء تختلف وهو الخير 
المذكور في قوله طاتُكَيَوْهُمَ إن ِل في حَبا2'4» قالوا هو : قوة على 
الكنسوء ووفاء للعهد"”". 

والذي يؤيد هذا ما جاء في تفسير قوله تعالى : ولا يُوْمَدُ نا عَذلُ#”*". 
أي : فداءء والعَدْلُ بفتح العين : الفداء» وبكسرها المثل يقال : عدل وعديل 
للذي يمائلك في الوزن والقدرء ويقال: عدل الشيء هو الذي يساويه قيمة 
وقدراً» وإن لم يكن من جنسه»ء والعدل بالكسر هو الذي يساوي الشيء من 
عتتينة وفي ا 

المطلّب القالث: الألفاظ ذات الصلة 


أولاً ‏ الثّمَنُ : 

١‏ القّمَنُ في اللغة 

هو الْعَوَضُء َعَم أَنْمَانُ 0 تكله تكمينا: 
لعا تخد م 


ءءء م ةا 


م د 


ا 
له ثمئاء وَالثَمَن : اسم 
رنكل 3 


سِلْعَةَ كُل ما يَحْصْلْ عِرَضًا عَنْ 


)5غ( يُنْظَر الْمُغْنِي شَرْح مُخْتَصَر الخرّقي. لمُوئّق الذين عَبْدُ الل نو اخفدين شبن ستدين 


- 


كُدَامَةَ المَقُيِسي. (ت اه). دار الكتاب العَرَبِي. . بَيْرَوْت. م :/1؛ مجموع 


الفتاوى: 001 زفق سورة النور: من الآية 7 
(6) يُنْظر الْمُعْنِي لاينْ قُدَامَةَ: "٠‏ والمبدٍع: 5" ونقلا أن ذلك قول الشافعي . رَحمَهُ 
الله 6 ولم أجده عنذة. )2( سورة 5 البقرة : من الآية 4. 


(0) يُنْظر جامع البيان عن تأويل آي الْقَرْآن المعروف ب(تفسير الظّبّري). لآب جعفر مهد بن 
جَرير بن يرّيْد بن خالد الطبري. (ت ١٠"ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشر. بَيْرٌؤت. 0٠5١ه: /١‏ 
والْجَامِع لأخكام الْقَرْآن: .88٠0/١‏ 

(5) يُنْظر إصلاح المنطق لابن السكيت. لأبي يوسف يعقوب بن إِسْحَاق. (ت 144 ه). تَحُقِيق: 
أَحْمّد مُحَمَّد شاكرء وعبد السلام مُحَمّد هارون. . الطبْعَة الرابعة. دّار المعارف. القاهرة. 
48م 1. 


بف الفصل الأول/ فصل تمهيدي 

" - الثّمَنُ في الاصطلاح : 

هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع» وتطلق الأثمان أيضاً 
على الدراهم والدنانير0"©. 

وقيل الما زات اريملرياه ابيع عد كان ايلع وكل ما 
يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه 

وعلى ذلك فالثمن ما يقع به التراضي بين المتعاقدين سواء أكان مساوياً 
للقيمة أم أزيد منها أم أنقص. 

والفرق بين القيمة والثمن : أن القيمة هى المساوية لمقدار المثمن من غير 
نقصان ولا زيادة. والثمن قد يكون بخساًء وقد يكون وفقاً وزائداً» والملك لا 
يدل على الثمن فكل ما له ثمن مملوكء وليس كل مملوك له ثمنء قال الله 
تعالى : #ولا مَمْبرُوأ يتات كبن قليلة4 29 , فادخل الباء في الآيات» وقال في سورة 
توستف : ََرَدَهُ يكن َقي 276 فأدخل الباء : في الثمن» لأن العروض كلها 
مخير في إدخال الباء فيها0©. 
ثانا السَعْرٌ : 

: السعر في اللغة‎ ١ 

هُوَ الى 0 ؛ وَالْجَمْعُ أسْعَارٌ وََدْ سَعرُوا 7 ته تَقَقُوا عَلَى سِعْرِ» 
وَسَعْرْت الشيْء تَسْعِير . : جَعَلْت لَهُ سِعْرًا مَعْلُوما 8 يَنْتَهى إِلَيْه. وَقَال ل 
إِذَا زَادّتٌ قِيمَنّهُ 0 : إِذًا أْفْرَط 0 وَسِغر الشوق: ايكون 


)0( يُنْظر المغرب فِي ترة تيب المعرب. لأبي المَنْح ناصر الدَّين بن عَبّْد السيد بن علي بن المطرز. 
(ت ١٠1ه).‏ تَحُقِيق اه ار وعبد الحميد مُحُنَار. مكتبة أسامة بن زَيْد. حلب. 
الطبْعَة الثانية. 4م 1117. 

زفق يُنْظر التوقيف عَلَى مهمات التعاريف. لمُحَمّد عَبْد الرؤوف المناوي. (ت ١١1ه).‏ تحقيق: 
د. مخجد رضوان الداية. الطبْعَة الأولّى. دار الفكر المعاصر . دمشقء ودار الفكر للطباعة 
والنشر. . بَيْرّؤت. ١٠5١ه:‏ 1378. 

() سورة البقرة: من الآية .54١‏ (4) سورة يوسف: من الآية .7١‏ 

)2( ينظ درة الغواص فِي أوهام الخواص. للشيخ الإمام أبي مُحَمّد القاسم بن علي بن عثمان الحريري 
البصري. (ت 5١61ه).‏ تصَحيح : علي المخللاتي. مطبعة مصر الحمدية. *ال11١ه:‏ الا. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي وف 
الفصال 37و الال ال يا 1 ا و و ب و ل 7ت 
شَائِعَا بيْنَ التْجَار. وَالتَبَعير + تدر الشلعلان لِلنّاس سِغْرٌ 0 

ا : 

قن رن ل شري لبس ا ا 500 
يحدده السلطان. 

أما الفرق بين القيمة والسعر فالقيمة: هي ما يساويه الشيء في تقويم 
لمق :250 
لمقو ”7 


المبحث الثاني 
ورود كلمة الْقِيمّة في القُزآن الكريم والسّئّة النّبَويّة 
ويتضمن مطلبين : 


المَظْلّب الأول : ورودها في القُرْآن الكريم. 
المَظلّب الثَانى : ورودها فى السنة النبوية وآثار الصحابة. 


المطُلّب الأول: ورودها في القّزآن الكريم 
لم أجد كلمة الْقِيمّة بلفظها في القرآن الكريم» وإنما وجدت مشتقاتها 
"الألفاظ' البالغ عددها "74" لفظة» وقد وردت كل لفظة من هذه الألفاظ في 
عدد من الآيات القرآنية» وقد بلغ مجموع الآيات القرآئية * يده > آي 
ومن هذه الألفاظ التي سأوضح معانيها هي : 
١‏ قام : 
وردة هذه اللفظة في آية واحدة وهي قوله تعالى : ونم 1 ا كام عبد الله يدوه 


كادوأ ونون 6 عليه لِذا 49 . 


4 يُنْظر الصحاح : مادة (سعر) 7/ 586؛ ولِسَّان العَرّب: مادة (سعر) 4/ 756. 

(0) يُنْظر لِسَانِ العَرَب: مادة (سعر) 5/ 506 

(9) يُنْطلر الْمُعْجَم المفهرس لألْمَاظ القُرْآن الكريم. وضعه مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي. الطبَعّة الأولى. 
مطابع الشعب. مصر. 11/8١ه:‏ /01-/01. 

(5) سورة الجن: الآية .١9‏ 


"5 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 

قام : أي قيامه لصلاة الفجر بنخلة”'' حين أتاه الجن فاستمعوا لقراءته - 
ضلى الله عليه وَسَلمْ به وقيل معناه : 0 
المشركين في عبادتهم الآلهة من دونه : كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم 
على عداوتهم يزدحمون عليه متراكمين”". 

" قاموا : 

وردت هذه اللفظة في ثلاث آيات» منها قوله تعالى : 

تامو 74 

أي : متثاقلين كالمكره على الفعل 7 ). 

"7 قمتم : 

وراك عام الامسطء اتن جاجد علي توه نقلي 

«يايا لذت ءامنا إكا شد إل الككزة نافيا موعك رريخ 

إن المراد إرادة الفعل» وقيل : معنى قمتم إلى الصلاة قصدتموها ؛ لأن من 
توجه إلى شيء وقام إليه كان قاصداً له لا محالة©. 

5- القيم : 

وردت هذه اللفظة في ثلاث آيات هي : 


7 


قوله تعالى : إن يِدَءٌ ألئور ين أله نا عَكرَ عبرا فى حكحكب لَه يدم 


)012( نخلة: بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائف قال البكري على ليلة من مكة 
وهي, التي ينسب إليها بطن نخل ووقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباتها. يُنْظر 
مُعْجم الْبُلْدَان. لأبي عَبْدُ اللّو شهاب الذين يَاقُوت بن عَبْدُ ال الحموي الرُوْمِيَ البَعْدَادي. ات 
5هم). دار الفكر للطباعة والنشر. روت (د.دت): 6/كلاك,. 

فق الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فِي وجوه التأويل. لأبي القاسم جار الله محمود 
ابن عُمَر الزمَخْشْرِي الحُوَارِرُمي. رت 7"8همم). مطبعة مصطفى البابي الحَلَّبِي وأولاده. . مصر. 
4م 5/ 1594. (9) سورة النساء: من الآية .١47‏ 

4 أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البَيْضَاوي. لأبي سعيد ناصر الدّين عَبْدُ الله بن 


تر بن مُحَنْد الشيرَازيٍ البِيَضَارِي ي الشافيي. (ت 586ه). تخقِيق: عَبّْد القادر عرفات العشا 


(0) سورة المائلة: من الآية 5. م ا 0 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي 0" 


وو 224114 


خَلَقّ الْسَموْت والأرضن: ينآ ريه 0 كلت ألِينٌ ألْيَيَمَ ثلا تَظلمُواْ فين 
7 ع 010 و#ألا يد 1101 ميدكا اله يا َلك دين لق ا 


و لا يديل لِحَلْقٍ لله ذلا للكت الزيث ا 
ففي الآية الأولى تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم دين إبراهيم 


وإتتماعيل اغليهما البلا *. 


أما فى الآية الثانية : أي الدين الحقء وأنتم لا تميزون المعوج عن 


القؤيه””. 


01-2 
وو 


0) 


وفي الثالثة : الدين المستقيم الذي لا عوج فيه "". 
6ه قيما : 

وردت هذه اللفظة في آية واحدة هي قوله تغالي : 
#قِيَما لسَذِر ما كيدا تن 74 

قيماً : أي قائماً مستفيي*. 

وقيماً : أي مستقيماً عدلة”. 


دقام 
وردت هذه اللفظة فى آيات منها قوله تعالى 
وص 1 م 1 و« 00 له 0م رص يراه يرم ا طرَ 
«ولا ونوا 0 مَوَلكُه الى جَمَل أَلَهُ لك قِيما واززفوهم فِبهًا ووه م وقولواً لطر 
عونا 046" . 
سورة التوبة: من الآية 75؟. (؟) سورة يوسف: من الآية .5٠‏ 
سورة الروم: من الآية .,١‏ (5) أُنْوَار التنزِيل: .4٠04 / 1١‏ 
المصدر نفسه: /١‏ 585. (5) المصدر نفسه: .5١7 / 1٠”‏ 
سورة الكهف : من الآية 1. 


التبيان في تفسير عَرِيب الْقُرآن. لشهاب الدّين أَحْمّد بن مُحَمّد الهائم المصري. (ت 21١50‏ ه). 
تحقيق :3 فتحي أنور الدابولي. التلتقة الأولى: دار الصّحَابَة للتراث بطنطا. القاهرة. 
7م 00/1 3. 

زاد المسير فِي علم التفسير. لأبي الفرج عَبْد الرّحْمَّنِ بن علي بن مُحَمِّد المعروف بابن 
الجوزي. (ت 0917ه). الطَبْعَة الثالثة. المكتب الإِسْلامِيَ للطباعة والنشر. بَيْرّؤْت. ١4٠4‏ ه. 
4م 10/6 )1١(‏ سورة النساء: الآية 0. 


3 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 

التي جعل الله لكم قياماً : أي تقومون بها وتنتعشون""". 

ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي 
جعلها للناس قياماً» أي : تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها”". 

- قيمةٌ : 

وردت هذه اللفظة في آيتين منها قوله تعالى : #ودَلِكَ دين الْمَيَمََ 74©2". 

أي دين الملة الْقِيمَة©. 

4 - القيوم 

وردت هذه اللفظة في ثلاث آيات» منها قوله تعالى : لأَمَهُ 5 إِلَهَ إلا 
الع الوم 004 . 

أي : الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه"'". 

4 قوامون : 

وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم مرتين منها قوله تعالى : «الرَجَالٌ 
قرمُورت عَلَ النلسآه”". 

أي : يقومون عليهم آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعاياء وسموا 
قواماً لذلك060. 

ومن الألفاظ الأخرى الواردة في القَرْآن الكريم : 

. "49 قوموا : كقوله تعالى : #وَقُومُوأ يِل مَدنِتِنَ‎ - ١ 


(1) ينظر الكشاف: 0١‏ وؤألْوَار التَنْزِيل: 17/ .50١‏ 

فق تفسير الْقُرآن العظيم المسمى تفسير ابن كثير. لأبي الفداء عاو لان سمال بن تر تور 
الْقُرَشْى الدَّمَشْقَى. (ت 5لالاه). دار الفكر للطباعة والنشر. ٠‏ بيرَؤت. .ءاه ١/*ه:‏ 

2 بمورة الض هن 1ل 60 

(:) يُنْظر الكشاف: 7 / ٠07*١؛‏ وأنْوَار التتزيل: ؟ / .51١7‏ 

(4) سورة البقرة: من الآية 766. 1 

.١5 / ١ وأنْوّار التتزيل:‎ ؛١"ا‎ /١ الكشاف:‎ )9( 

(90--سورة الضاة: آنه 4 1 1 

(8) تفسير البيضاوي: /١‏ ١7ء‏ الكشافء الزمخشري: .77١ /١‏ 

(9) سورة البقرة: من الآية 778 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي يف 
- أقاموا : كقوله تعالى : اوَلْدينَ أسْتَجَابوا بريه اموا الصّلرة4”". 
“* - تقيموا : كقوله تعالى : «حَقٌّ قِيمواأً ا لاضي741 
5 - يقيموا : قوله تعالى : #قل لَعِبَادِىَ لذن اموأ بقيثوأ 0 
انم : كقوله تعالى : #أَقِو ألصَّلدةَ إِدُلُوكِ أَلقَّمْس إل عَسَدَ عَسَقٍ أتل 74 ). 
- أقمن : كقوله تعالى : طوأَقِمَن ألصَّلَوْة وائينت تسر وَأَطِعَنَّ الله 
0 
0 - استقاموا : كقوله تعالى : لاإنَّ ابت ما 
عَلَبّهِمٌ الْملتبكةٌ4”". 
4- يستقيم: كقوله تعالى : لإإِن هُرٌ إِلَا ود بعلي ©) لسن عه مك أن 
ينْتَيِمَ 9 4”". 
00-0 : كقوله تعالى : #تَأسْمَِمَ قن كنآ ورت وص كب مَمَكَ 56 طليد) 204 
- قائمون : كقوله تعالى : 5 بشبدتيم يمون 0 
١‏ - قومي : كقوله تعالى : 8َالَ رَيّ إِي مَعَوْتٌ مَى للا وتباا 1469 . 
نستدل من ذلكء أن لفظة الْقِيمّة التي وردت في القَُرْآن الكريم كلها تدلّ 
على الاستواء في العدل الاستقامة. 
وأن الْقِيمّة التي نقصدها مع أنها لم تذكر في القرآن الكريم إلا أنها دالة 
على العدل والمساواة والاستقامة فى تقدير الثمن. 
ا مظنب الَاني: ورودها في السنة النبوية وآثار الصحابة 
جاء استخدام كلمة (القيمة) باشتقاقاتها المختلفة في السنة النبوية متوافقاً مع 
المعنى اللغوي والاصطلاحي لهاء إذ أتت بمعنى الثمن الذي يقوّم به المتاع أو 


.54 سورة الشورى: من الآية 8". (؟) سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
./4 سورة الإسراء: من الآية‎ )4( .7١ سورة إبراهيم: من الآية‎ )9( 
."٠ سورة الأحزاب: من الآية *ا3. () سورة فصلت: آية‎ )5( 

(0) سورة التكوير: الآيتان /ا؟- 78. (48) سورةهود: من الآية .١١7‏ 


(9) سورة المعارج: الآية "77. )٠١(‏ سورة نوح: الآية 0. 


14 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 
الشيء: أو المعيار الذي تقوم به الأشياء من دون زيادة أو نقصان» فضلاً عن 
الاشتقاقات الأخرى للكلمة التي لا تقع ضمن نطاق موضوع البحث. 

وقد شمل استخدامها مختلف الأغراضء ولا سيما المادية» ومن ذلك 


العتق. 

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم ‏ : «مَنْ أَغْتَق شَقِيصًا شَقِيصًا مِنْ مَمْلْوكه قعل خَلاصُة 
ف خالا كر 7ن له تان وخ المتلوك فيمة عذيء ثم الشديم وق 
0١ 2‏ 
علله») 


شرح غريب الحديث : 
شقيصًا : الشقيص» والشقص» كلاهما بمعنى» وهو النصيب في العين 
الشركة رمن كل قو 7 


خَلاضَهُ : أي خلاص العبد كله من الرق”". 
00 : يقال : اسْتَسْعَى العبْدَء أي : كلق من الْعَمّل ما يُؤدّي يه عن 


َفْسِه إذا أَعْيِقَ ب: بض لِيعْيَ به ما بَقِي» والسَعايةٌ : ما كلت من ذلك؛ سَمَى 

المُكائبُ في عِنْقِ رَقَبَيِهِ سِعايَة واستسعيت العَبّدَ في قِيمته. واستِسعاءٌ العبدٍ 

إذا عَتَقَّ بَعْضُه ورَقَّ بعضّهء هو أَنْ يَْ كناف كاك ما تر نه لتيل 
0 


ويكسِبَ ويَضْرف ثَمّنه إلى مولاه فسّمّي تصرّفه في كَسْبه سّعاية 


وماه 


(1) متفق عليه من حديث أبِي هُرَير ري الله نه . صَحِيْح الْبُخَارِيَ. لأبي عَبْدُ الل مُحَمّد بن 
إسماعيل الْبَخَارِيَ الجعني: (ت 165١ه).‏ تَخْقِيق: د. مصطفى ديب البغا. الطبْعَة الثالثة. دار 
ابن كثير» اليمامة. بَيْرّؤْت. لا59١ه‏ - 0 5 رقم( و 480/1 رقم 
(710) و 49/15 رقم ١(‏ وصحِيْح مسلم. . لبي الحسين مسلم بن الحجاج القُشَْري 
التنُسابوري. (ت ١15ه).‏ تحقيق: : مُحَمّد فؤاد عَيّد الباقي. دار إخياء الثّرّاثْ الْعَرَبِيَ. ٠‏ بَيرَوْت. 
(د. ت): 1١411/591١4١05‏ و9/ 1١188/59174817‏ رقم :.)15١(‏ والحديث روي 
بألفاظ مختلفة أوردها الشيخان وغيرهما. 

0( ينظر الاي في عَرِيب الْحَدِيث والأثر: ١‏ ولسّان العَرّب : مادة (شقص) 18/1. 

(9) يُنْظر عَوْنْ الْمَعْبُود عَلَى سنن أبي دَاوّد سُليمان بن الأشْعَث السّحِسْتَاني. (ت 110ه). لأبي 
عَبْد الرّحْمَنِ شّمس الحقٌ الشهير بمُحَمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصّدّيقي العظيم 
آبادي. الطبعَة الثانية. دار الكتب العلمية. بَيُرّوؤْت. 6١6اه: .818/1١٠١‏ 

(4) يُنْظر لِسَان العَرّب : مادة (سعا) ."41//1١5‏ 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي أ 
مَشُقوق : أي لا يكلفه فوق 20 
المعنى العام للحديث : 
يفيد الحديث الشريف أن من أعتق نصيباً من عيده» فعليه أن يسعى في 


إكمال عتقه بتسديد بقية ثمن العبد المعتق من ماله بأن يؤدي قيمة الباقي من 
حصة العبد من ماله إن كان له مال» أي : يبلغ قيمة باقية» وإلا بأن لم يكن 
للذي أعتق مال استسعى بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة 
نصيب الشريك الآخر» فإذا دفعها إليه عتق. 

وخلاصه العبد كله من الرق في ماله بأن يؤدي قيمة باقية من ماله فيقوّم قيمة 
عدل بأن لا يزاد قيمته ولا ينقصء ثم استسعىء أي : ألزم العبد لصاحبه؛ أي : 
لسيد العبد الذي أعتق حصته في قيمة العبد غير مشقوق في الاكتساب إذا عجز 
عليه» أي : على العبد من غير تشديد أو إرهاق. وهذا ما ذهب إليه الجمهور”". 

ما يستفاد من الحديث : 

في الحديث دليل على الأخذ بالإستسعاء إذا كان المعتق معسر 

استخدام لفظة (القيمة) : 

في هذا الحديح ورؤت كلم التيذة بابعاتين / 

أحدهما : قُوّم. بضم القاف مبنياً للمفعول من الفعل قَيِّم» أي : بين قيمته» 
ويؤيد هذا ما ورد في رواية أخرى : قدو منه00 2 

والآخر: قِيمَةَ» وهو المقدار كما تقدم. 

وكلاهما متوافق مع المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمة. 

ا اا ا 


فا 


زفق 0 د الح للضي ونين ااي رت 
كلاكم). دار إحياء الثَرّاث العَرَبِيَّ. ٠‏ بيرّوت. ."اه /٠‏ ما ؟ وقنح البتاري شر صَحِيْح 
الْبُحَارِيَ. السدين على الس بر شور اللاي رت 'امدم). الطبعة ا ولّى. دار 
المَعْرِقة. َيرَوت. 4"م: 57/0 ١؛‏ وعَوْن الْمَعْبُودِ: ."18/٠١‏ 

إفرف تنظر عَونَ الْمَعوود: 8/1" 

(5) صَحيح الْبَخْارِي: "/ 880 رقم (159) من حديث ابْن عْمَرَ . رَضِيَ الله عَنْهُما. 


0 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 


الْحْدْرِيٌ - رَضِيَ الله عَنْه قَالَ : رحني أمي إلى رَسُولٍ الل - صَلّى اللَهُ عله 
وَسَلُمَ - َأَنَيْنهُ فَوَجدته قائماً يخطب وهو يقول : مَنْ اسْتَعْتَى أَغْنَاهُ اللَّهُ عَزَ 
وَجَلَ وَمَنْ اسْتَعفٌ أَعَفَهُ اللّهُ عَّ وَجَلَ وَمَنْ اسْتَكْمّى كَنَاهُ اللُ عَزَّ وَجَلَ وَمَنْ 
كان زلة نمه أزنة كذ العث: 

َقُلْتُ : نَاقَتِي الْيَاقُو َه تَيْرٌ مِنْ أوقيّة فرَجَعْتٌ وَلَمْ أَسْألْة وَكَانَث الأوقيّه 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ دِرْهَمَاء”". 

المعنى العام للحديث : 

يفوك أثو عبد < رفي الله غثه + أن أمه فرعته إلن الني.- غدل :الله عليه 
وسلم - يعني ليسأله من ا لمكة 7 ْ 

معنى ما قاله الرَّسُول ‏ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ ‏ : أن من استغنى بالله عمن 
سواه أغناه اللهء أي : أعطاه ما يستغنى به عن الناس» ويخلق في قلبه غنى 
النفس» ومن استعفء أي : امتنع ع اانه أعفه اللهء أي حاناة الله 
على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته» ومن استكفى بالله كفاه الله ما أهمه 
ورزقه القناعة. 

ومن سأل الناس» وله قيمة أوقية من الوقاية» لأن المال مخزون مصونء أو 
لأنه يقي الشخص من الضرورة. 

وكانت الأوقية على عهد الرّسُول - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم - أربعين درهماً. 

والخلاصة أن من سأل وهو يملك هذه القيمة» فقد ألحفء أي سأل الناس. 
إلحافاً تبرماً يما قسم له0". 


ع 


)١(‏ مُسْتَّد أَحَْمدٌ: *// رقم )11١59(‏ و 4/5 رقم ١/0(‏ سن أَبِي دَاوٌد. لأبي دَاوْد سُليمان 
ابن الأشعث السّجِسْتاني الأزدي. (ت 1170ه). تحَقِيق: : مُحَمّد محبي الدَّين عَبّْد الحميد. دار 
الفكر للطياعة والنشر. (د. ت): ؟/ 5 رقم (1178) والْمُجْتَبَى م مِنَ السئّنء لأبي عَبْد 
الرَّحْمَن أَحْمّد بن شعيب النّسَائِىَء (ت ٠‏ ه)ء تَحْقِيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطَبْعَة الثانية» 
مكتب المطبوعات الإسْلايِيّة حلب.» 5٠1١اه‏ .كفكام: : رقم (5096؟)؛ وصَحِيْح ابْنٍ 
خُرَيمَة» لأبي بكر مُحَمّد بن إسْححاق بن خُريْمَةٌ اللي النيسابوري» (ت ١١ا"ه)ء‏ تَحْقِيق: د. 
مح مُحَمّد مصطفى الأعظمي» الطبعَة الأولّى» المكتب الإِسْلامِيَ بَيُرْوْتَء ٠18ه‏ - ٠197م:‏ 
٠4‏ رقم (14417)؛ ورجال الحديث رجال الصحيح. كر لض التزير ٠‏ 8 . 

زفق يُنْظر قبح البَارِي: ذاحرورة زهرة يُنْطر عَوْنْ الْمَعْبُود : :6 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي ١‏ 

ما يستفاد من الحديث : 

في الحديث إشارة إلى أن في طلب الرزق من باب المخلوق ذلاً وعناءء 
وفي طلبه من الخالق بلوغ المنى والغنى”". 

استخدام لفظة (القيمة) : 

وردت كلمة (القيمة) في الحديث وهي تشير إلى معيار وزني متمثل بالأوقية؛ 
وبهذا يتبين توافق استخدامه هنا مع المعنى اللغوي واللاصطلاحي لها. 

ومما ورد في السّنّة الّبُويّة اشاديق عقر فقير إلى أن الرجؤل تن خلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم - قطع يد سارق في قيمة أشياء منوعة» سأتناولها في التطبيقات 
الفقهية لاحقاً إن شاء الله تَعَالى. 

ومن هذه الأحاديث ما صح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا - : أن 
و الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. تقلع في وطن ننه عله كلاثة ة دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ 
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَء وََالَ اللَيْثُ : حَدَتَني نَافِعٌّ قيمئه”". 


شرح غريب الحديث : 
المِجَنٌ : بكسر الميم وفتح الجيم؛ اسم لكل ما يستجن به؛ أي : يستتر 


وهو الترس» وجمعه 1 ومنها اما روي عن غلبن مسعود. 


9 


رَضِيَ الله عَنْهِ ‏ «أَنَّ النَِّىَ ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ قَطعَ فِي قِيمَةٍ 


ك4 يُنْظر قَيْض الْقَدِيرٍ شَرْح الْجَامِع الصَّغِير. لعبد الرؤوف المناوي. (ت ١١1ه).‏ تَحقِيق: ذنن 
الوفا الأفغاني. الطبعَة الأولّى. المكتبة التجارية الخُبْرَى. مصر. 101ه: 08/1. 

(*) متفق عليه صَحِيح الْبَّخَارِيٌ: 19/5 رقم (١5511)؛‏ صَحيح مُسْلِم: نذ تسن رقم 
.)١١87(‏ وقوله : ((لكن قال قيمته)) هو بدل قولهم: ((ثمنه)). يُنظر: فتح الباري : 1 

() يُنْظر مُخْتَار الصّحَاح. لمُحَمّد بن أبي بَكْرِ بن عَبْد القادر الرازي. (توفي بعد 577 ه). تَحْقِيقَ 
محمود خاطر. الطبْعّة الأولّى. ماكية للثان ناقرؤة: ٠‏ بيْروت. . 1516ه.19460م 0 
8 وتَنُوير الحوالك شرح مُوَطّأ الإمام مالك بن أنّس الأصبحي (ت 174ه). لأبي الْمَضْل 
عَبْد الرّحْمَنٍ بن أبي بَكْرٍ السّيُوطي. (ك كاه ها ويلية : إسعاق الفظا يزجان الندئناً 
للسّيُوطي أيضاً. المكتبة التجارية الكَبْرَى. مصر. ١89‏ ه.1959م: 177. 

(5) الْمُجْتَبَى من السّئّن. لأبي عَبْد الرّحْمَنِ أَحْمّد بن شعيب النّسَائِيَ. (ت 0 'ه). تَحْقِيق: عَبْد 
الفتاح أبو غدة. الطَبْعَة الثانية. مكتب المطبوعات الإسْلاميّة. حلب: 5 ه.1985م: - 


نف الفصل الأول/ فصل تمهيدي 

ففي الحديثين أعلاه ورد استخدام كلمة (القيمة) بالمعنى اللغوي 
والاصطلاحي نفسه. 

وقد ورد من حديث طويل أنه - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم - صالح أهل اليمن 
على سَبْعِينَ حُلَة بر مِنْ قِيمَةِ وَقَاءِ بر الْمَعَافِرِهِ كُلَ سَنَةِ عَمّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَ 
بِمَأَربَ» لَمْ يَرَنُوا يَؤْدُونَهًا حَبَّى قيض رَسُولُ الل - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ 0”". 

شرح غريب الحديث : 

حُلَّةَ : واحدة الحلل» وهي برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين 
ف لجنس والجر”؟ 

بر : الثياب» وقيل : ضرب من الثياب”" 

الْمَعَافِرٍ : هو اسم حي من همدان لهم مخلاف”'' تنسب إليه الثياب 


45/8 رقم(4447)؛ وسُئّن النَسَائِيَ الكُبْرَى. تَحْقِيق: د. عَبْد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن. الطبعَة الأولى. دار الكتب العلمية. بَيْرّوت. 1١541١‏ ه لكام رقم 
(7478)؛ وسُئن الدّارَفُظنِيَ. لأبي الْحَسَن علي بن عُمَر الدَّارَفُظْنِيَ البَعْدَادِي. (ت 1*46م). 
كليل : التعليق الْمُمِْي عَلَى الدَارْظنِي. للعلامة أبي الطيّب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 
تصَحيْح : : السيد عَبْدُ الله و هاشم اليماني المَدّني. دار المَعرّة. بَيَرُوْت. 1187 ه.1957م: ؟/ 
ا ومُسْئّد أبي يعلى. لآبن يعلى أخمد بن علي بن المدى المؤصلي السيضي: 
(ت 07"ه). تسْقِيق: حسين سليم أسد. الطَبْعَة الأولّى. دار المأمون للتراث. دمشق. 4 50١ه.‏ 
14م 71١/4‏ رقم (0705). وقد ضعف ابن عبد البر هذا الحديث. يُنْظر التَمْهِيّد لما في 
العوطا من المعاتي والاسناميد. لآبى :مز يوسف سن عَبْدٌ اللوين عبد البو التمري. (ت 

| «47ه). تَقِي تَُقيق: مصطفى بن أحمّد العلوي ؛ ومُحَمَّد عَبْد الكَبيْر البكر. وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسْلاية مِيّة. المغرب. /410١ه: .781/1١5‏ 

)١(‏ سُئن أبي دَاوّد: ؟/ 4 رقم (14 ٠,؛‏ والْمُعْجَم الكَبيْر. لأبي القاسم سليمان بن أَحْمّد بن 
أيوب الطبراني. نت 690 ه). تَحقنق: : حمدي بن عبد المَجِيّد السلفي. الطبعة الثانية. مكتبة 
الْعُلُوم والحكم. الموصل. ١505‏ ه.1981م: 9/١‏ رقم (1 ٠‏ من حديث أَبْيَض بْنِ 
حَمَّالٍ . رَضِيَ الله عَنّْه .. والحديث سكت عنه المنذري. يُنْظر عَوْنَ الْمَعْبُود: 14 

زفق ينل ريب الْحَِيث. لأبي سليمان مُحَمّد بن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم 00 البستي. (/18ه). 
تَخقِيق: عَبّْد الكريم إِبْرَاهِيم العزباوي. الطبْعَة الأولّى. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 
7 ه: 8/١‏ ة:. (*) ينْظر لِسَان العَرَب لاق ا ما 

(:) المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق» يراد به البلد. يُنْظر: النّهَايّة ني غَرِيب الْحَدِيثْ 
والأئر: ؟/0لا. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي 0 
المماقرية ا 

مَك باليو كلدة بلقد» وانفا لقن ابه يشجية ون طرفة و اسنعية 
ان د حنم قائل :لبد عا . 

ال 5 وقيل هو اسم 
لملك سبأء وهي كورة بين حضرموت وصنعاء”". 

المعنى العام للحديث : 

إن أبيض بن حمال ‏ رَضِيَ الله عَنْهِ - كلم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الصدقة., أي : في زكاة العشر أن لا تؤخذ منه حين وفد عليه. 
فأخبره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بوجوبهاء وأنه لا بد من صدقة العشر. 

فصالحهم الرّسُول ‏ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم - على سبعين حلة بز من قيمة 
وفاء بز المعافر يؤدونها. 

استخدام لفظة (القيمة) : 

لا يخرج الاستخدام هنا عن معناه اللغوي». إذ دلت هنا على القيمة المادية 
للسلع التي تمت المصالحة عليها. 

وترد كلمة (القيمة) في الحديث الشريف بمختلف الاشتقاقات اللغوية» منها 
لفظة (قيمتها). ومن ذلك ما روي عَنْ عَبدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهِ - 
قَالَ : هقَالَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يمِْيه 
وم القَِامَةِ وَمَسَلَنهُ في وَجْههِ حُمُونٌ أو حُدُوشْ أَزْ كُدُوحُ. قيل : يَا رَسُولَ 
الله وما ينيد 9 22016 حَمسون دزهما» أو قِيْمَدهًا + مِنْ الذّهب00). 


إلك4 ينظ لِسّان العَرَب : مادة (عفر) 4/ 857 مح ما عشم بن اناء البلاة والمواميع 
عبيد عَبْدُ اللو بن عَبّد الْمَزِيٍ البكري الأندلسي. (ت 147ه). تَحْقِيق: مصطفى السقا. 1 
الثالثة. عالم الكتب. بَيْرّوْت. 07٠5١ه:‏ 1741/54. 

0( يُنْظر مراصد الاطلاع عَلَى أسماء الأمكنة والبقاع. لصفي الدّين عَبْد المؤمن بن عَبْد الحق 
البَعْدَادي. تَحْقِيق وتعليق: علي مُحَمَّد البجاوي. (ت 4”/اه). وهو مُحْتَصَر مُعْجَم الْبُلْدَان. دار 
إِحْيّاء الكتب العَرَبيّة. عيسى البابي الحلبي وشركاه. (د. ت): .1١9/١‏ 

فرق يُنْظر مجم الْبلدَان : . 

(5) سُئَن التَرْمِذيّ. لأبي عيسى مُحَمّد بن عيسى التَّرْمِذيَ السلمي. (ت 1179ه). تحُقِيق: أَحْمّد_ 


8 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 
الحديث يبين أن المراد من القيمة هناء هو المكافئ» أو المعيار الذي يعدل 
خمسين درهم» وهو موافق للمعنى اللغوي والاصطلاحي. 
ورود القيمة في الآثار المروية عن الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم - 
وقد 0 الصبحانة رفي 000 ا أيغاء د 


بهود خيير اهم قيمة ما كن لَه م ِنْ الثَّمَرِ مَل وا تإبلاً رشا أثاب 
وَحِبّالٍ وَغَيْرِ دَلك0”". 


شرح غريب الحديث : 


عْرُوضًا : العروض : جمع عَرَض بالتحريك» وهي ما عدا النقود 
والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش”". 


َْتَابِ : جمع القِنْبٌء وهو إكاف البعير ؛ وقيل: هو الإكاف الصغير الذي 
علي قِذْر رِ سَنام لعي رات الس إفُتاباً : إذا لت 05 


يشير الحديث إلى أن عُمَّر ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْه ‏ عوض أهل خيبر بعد إجلاءهم 
عن نخيلهم وشجرهم بما يعدل قيمة ذلك» من مال وإبل وعروض وأقتاب حبال 
وغير ذلك. 

فالقيمة هنا تحمل ذات الدلالة اللغوية والاصطلاحية. 

ومن ذلك أَيْضًا ما صحٌ عَنْ أَنّسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهِ ‏ قَالَ : «قَطعَ أَبُو بَكْرٍ - 


الله 3 ع حَنَيئةٌ ددا 0 
رَضِيٌ ع - فِي مِجَنٌّ قِِمَنهُ حَمْسَة دَرَاهِم) 


شرح غريب الحديث : 
الوك كين يتان 71 
مُحَمّد شاكر وآخرين. دار إِحْيّاء الثرَاث العَرّبِيَ. بَيْرُوْت. (د. ت): ؟/ 4١‏ رقم (100)؛ 
وَالْمُسْتَدْ َك عَلَى الصّحِيحَيْنِ. لأبي عَبْدُ اللو الحافظ مُحَمّد بن عَبْدُ اللو الحاكم النَيْسَابوري. 
(ت6٠4ه).‏ تشقيق- مصطفى عَيْد القادر عطاء الظَئْمّة الأولّى. “ازا ألكقت العلمية. بيَرَوْت. 
١1١‏ ه. 1990م: 01 رقم .)١574(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 
)00 صَحِيح الْبُخَارِي : ؟/ 97 رقم (19080) من حديث ابْن عُمَرَ. رَضِيَ الله عَنْهُما. 
0( يُنظر مُخْئَار الصّحَاح : مادة (عرض) ١178‏ ؟ ونور الإيضاح: .١178‏ 
م يُنظر النّْهَايّة في غَرِيبٍ الْحَدِيث والأثّر: 4 ؛ ولسّان العَرّب: مادة (قتب) 5717/1. 
(4) ينْظر الْمُجْتَبَى م مِنَّ السئن: رقم (4917). (0) يُنْظر: ص /. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي هه 
استخدام لفظة (القيمة) : 
ورد في الأثر استخدام كلمة (القيمة) بالمعنى اللغوي والاصطلاحي نفسه. 
وما روي عَنْ أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْه ‏ «أنَّ سُلَيْمَا الْعَسَانِىَ مَاتَ وَهُرَ ابْنُ 
عَشْر أز ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَئَدَ فَأَوْصَى ببثر لَهُ قِمَُّهَا تَلانُونَ أَلْقَاء فَأَجَارَهَا عُمَرُ ب 
الْخَطَابِ رضي الله عَنْه 00©, 
استخدام لفظة (القيمة) : 
في هذا الأثر ورد أيضاً استخدام كلمة (القيمة) بالمعنى اللغوي 
والاصطلاحي نفسه. 
ش المنبحث الثالث 


تقسيم امال إلى قيمي ومثلي 
ويتضمن خمسة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف المال لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثانى : تعريف المال المثلى لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثالث : تعريف المال القيمي لغة واصطلاحاً . 
المطلب الرابع : تقسيم المال إلى قيمي ومثلي. 
المطلب الخامس : حالات انقلاب المال من مثلي إلى قيمي وبالعكس. 
المطلّب الأول: تعريف المال 
أولاً : تعريف المال لغدّ : 


المال معروف في اللغةء حتى قال ابن منظور في تعريفه: '"المال 
معروف"» ثم قال : " ما ملكته من جميع ال 0 


(5) تن التارس: لأ شعمد عند الله بن عند الكحمن ين الفشل بن توراء: (ك :ده اها تحون : 
فواز أُحْمّد زمرلي؛ وخالد السبع العلمي. الطَبّْعَة الثانية. دار الكتّاب الْعَرَبِيّ. بَيْرُوْت. 
/ا5ه: رقم (05945). 


(0) لِسَان العَرّب : مادة (مول) .570/١١‏ 


لفن 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي 


وهذا ما عرفه به الفيروزآبادي أيضاًء لكن في تعريفه (كل) بدل (جميع)”"". 


وللمال معانٍ عدة. هى : 
١-_المال‏ مشتق من مادة مول» وهو ما ملكته من جميع الأشياء والجميع 


أموال. وفي الحديث الشريف : «نهى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ ‏ عن 
إضاعة المال»”". 


قيل : أراد به الحيوان الذي يحسن إليه ولا يهمل”". 

وقيل : إضاعته إنفاقه في الحرام والمعاصي وما لا يحبه الله”. 

وقيل : أراد به التبذير والإسراف وإن كان في حلال مباح””. 

وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهه”". 
وال الرجل يحول ويمال مولا ومؤولا إذا'صان ذا مال وتصغيرة عويلء 


بتشديد الباءء وهو رجل مال : أي كثير المال وما أموله أي ما أكثر ماله”". 


ل المال :فى الأضل ما ملك من الذهب :والقضة» هم أطلق على كن 


ما يُْتَنَى ويملّك من الأعيان نحو الثياب والمتاع والعروض» وأكثر ما يُطلق 
المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم وأما من توسع. فقد 
عرفه بأنه كل ما يقتنى ويملك من جميع الأشياء» ويشهد على ذلك القول قوله - 
صلى الله عَليّهِ وَسَلمْ ‏ : 


«يقول ابن آدم : مالى مالى» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 


فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)20. 


للق 
قرف 
فق 


030 
إف4 
ال 


يلاحظ أن ذكر المال في الحديث جاء موافقاً للتعريف اللغوي» فالحديث 


لْقَامُوس الْمُحِيط : مادة (المال) 5/ 07. (1) صَحِيح الْبُخَارِي: 7/ 80٠‏ ذكره تعليقاً. 
يُنْظر مَنْح البَارِي: /١١‏ 0937. 

يُنْظر شَرْح الزَّرْمَانِيَ عَلَى مُوَطَلأ الإمام مالك بن أَنّس. (ت 174ه). لمُحَمَّد بن عَبْد الباقي بن 
يوسُّف الدَّرْقَانِيَ. (ت 1177١ه).‏ الطَبْعَة الأولّى. دّار الكتب العلمية. بَيْرُرْت. ١41١ه:‏ 4/ 
١ 0‏ (5) يُنْطر لِسَانَ العَرّب : مادة (مول) 1١‏ / 78”. 
يُنْظر تَاج العَرّوْس: مادة (مول) 171/4 

يُنْظر لِسَّان العَرّب : مادة (مول): /1١‏ 57"5. 

صحيح مسلم: 4/ 77177 رقم (140) من حديث مطرف عن أبيه. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي ف 
دل على أن الطعام مال واللباس مال؛ والذهب والفضة وكل ما يُتصدق به فهو 
مال» بل والعقار يسمى مالا كما في قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 

ايا رسول الله أصبتٌ أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منها» 

قال ابن الأثير : وقد تكرّر ذكر المال على اختلاف مُسَّمياتِهِ في الحديث 
ويُفرَق فيها بالقرائن''". 

وقال ابن حجر : ' إن الثياب والمتاع لا تسمى مالء وقد نقل ثعلب عن 
ابن الأعرابي عن المفضل الضبي قال : المال عند العرب الصامت والناطق» 
فالصامت الذهب والفضة والجوهرء والناطق البعير والبقرة والشاة» فإذا قلت 
عن حضري كثر ماله» فالمراد الصامتء وإذا قلت عن بدوي فالمراد 
الناطق"”". 

ثم قال : " فالذي يظهر أن المال ما له قيمة» لكن قد يغلب على قوم 
تخصيصه بشيء» فتحمل الأموال على المواشي والحوائط التي ذكرت في رواية 
الباب» ولا يراد بها النقود لأنه نفاها أولاً *2©9. 

ثانياً - تعريف المال اصطلاحاً : 

اختلف الفقهاء في تعريف المال ‏ تبعاً لاختلافهم في أحكامه ‏ على 
اصطلاحين رئيسيين» هما اصطلاح الحنفية» واصطلاح الجمهور. 

الأول مذهب الحنفية : 

ذكر الحنفية تعريفات عدة للمال تتقارب معانيهاء أذكر منها : 

نقل ابن نجيم عن محمد بن الحسن - رَحمّه الله أن المال هو : ' كل ما 
يتملكه الناس من نقد وعروض وحيوان وغير ذلك "» وعلق على ذلك قائلاً : 
"إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض". 


000 


.)137719( صَحِيح الْبْخَارِيٌ: 5 (108)؛ وصّجيح مُسْلِم: / 1108 رقم‎ )١( 

(؟) يُنْظر النّهَايّة فى غُريب الْحَدِيث والأئر: 7/8/8" 5 

(0) فتح الباري: 489//7. (:) الْمَصْدّر تَنْيِه: /5849/9. 

(5) البخر الرّائِق شَرْح كن الدّقَائّق. لرَيْن بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن بكر الشهير بابن نُجيم. 
(ت 970ه). دار المَعْرِفُة. بَيَرّوْت. (د. ت): ؟/ 1437. 


م" الفصل الأول/ فصل تمهيدي 

وقال الإمام السرخسي : ' والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا بهء 
ولكن باعتبار صفة التمول» والتمول صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة "7". 

وقال ابن نجيم أيضاً : ' وفي الحاوي القدسي”” : المال : اسم لغير 
الآدمي لق لمصالح الآدمي. وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه 
ال ار 

وقيل : " المال : عين يجري فيه التنافس والابتذال *240, 

وقال ابن عابدين : ' المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة. والمالية تثبت بتمول كافة الناس أو بعضهمء والتقوم يثبت بها وبإباحة 
الانتفاع به شرعاً. فما يباح بلا تمول لا يكون متقوماً كالخمر "7©. 

وهذا هو التعريف الذي اختير في مجلة الأحكام ادل 

شرح تعريف الحنفية للمال: 

١‏ - المال ما يميل إليه الطبع : وعليه فكل ما ينفر منه الطبع لا يعد مالاء 
كالميتة والدم» والمراد بالطبع هنا الطبع العام وليس طبع إنسان بعينه. 

١‏ - المال ما يمكن إحرازه وادخاره لوقت الحاجة : فيخرج بهذا الأمور 
المعنوية التي لا تقبل طبيعتها البقاء والادخار» كالمنافع المجردة مثل سكنى 


)١(‏ المَبْسُوط. لشمس الائمة أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّد بن أَحْمّد بن أبي سَهْل السَرَخْسِيَ ن الْحَنَفِيَ. (ت 
7عه). وهو كِتَاب محتو عَلَى كتب ظاهر الرواية للإمام مُحَمَّد بن الْحَسَن لانن عن الإمام 
بي حنيفة شَرْح فيه الْمُصَنّف كناب الكافي للحاكم الشهيد المتوفى سنة (575 ه). الطبْعَة 
الثانية. دار المَعْرقَّة. ٠‏ بِيرّوت. .505١ه:‏ ١١/؟الا.‏ 

(؟) صاحب الحاوي القدسي: هو جمال الدين مُحَمّد بن أحمد بن نوح القباس الغزنوي الحنفي 
(«ت٠10ه)‏ وقيل (247ه). فهرس مخطوطات الأوقاف. وزارة الأوقاف العراقية الفقرة 
).ام 0 

(0) ينْظر البخْر الرّائِق: 6//ا/ا7. 

(4) مَممَّع الضَّمَانَاتِ. لأبي مُحَمّد غانم بن مُحَمَّد البَعْدَادِي. (ت ٠١١‏ ه). (السعودية). دار 
الكتّاب الإِسَلامِي. (د.ت): 517 

(5) حَاشِيّة رَدْ المحتار عَلَى الدّرٌ الْمُخْتَار شَرْح تَنُوير الأبْصَار المعروفة حَائِيّة ابن عَابِدِينَ). 
للسيد مُحَمّدِ أمين عَابِدِينَ ابن السيد عُمَر عَايدِينَ بن عَبْد الْعَزِيزٍ الدمَشْقي ي الْحَنَفِيَ (ت 
ه). الطبّعَة الثانية. دار الفكر للطباعة والنشر. يَيَرُؤت. 7”85١ه:‏ 601/4. 

090 مَجَلّة الأخكام الْعَذْلِيّة: ١‏ 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي 84 
الدار وركوب السيارة. 

* - المال عين يجري فيها التنافس والابتذال : لإخراج المحقرات» كحبة 
قمح وشق تمرة» وشربة ماء» فلا تعد مالا لتفاهتها ؛ 

ولأنها لا يُنتفع بها في عادة الناس» فلا يُتنافس فيهاء ولا يُبذل المال 
مقابلها. وكذلك يخرج من التعريف ما لا يُنتفع به أصلاً كلحم الميتة والطعام 
المسموم فلا يُتنافس فيهما. أما الانتفاع بالميتة حال الضرورة فلا يجعل الشيء 
مالا ؛ لأن ذلك ظرف استثنائي. 

5< الا يعد الاشنا نامالا 'والعد وزن كان فيه مع القالبة؟ إلا أنه. ليس 
بمال حقيقة» إذ المالية فيه أمر عارض. 

. اعترض على الحنفية في تعريفهم للمال بما يأتي'") 

١‏ - إن تحكيم طباع الناس لبيان ماهية المال يجعله غير منضبط» فطباع 
الناس متفاوتة» فلا تصلح أن تكون مقياساً لتمييز المال من غير المال. 

١‏ - إن من الأموال ما لا يميل الطبع إليها كالأدوية الكريهة والسموم؛ مع 
أنها أموال ثمينة ولا يشملها التعريف. 

* - تعريف المال بأنه ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة» غير شامل» لأن 
بعض الأشياء المتفق على ماليتهاء كالخضراوات» لا تدخل في التعريف. 

5 - وقال ابن قيم الجوزية : 'وفي قياس بيع المنافع على بيع الأعيان في 
التحريم لأن الأول 0 

عناصر المالية عند الحنفية : 

يتضح مما تقدم أن الشيء لا يعد مالاً وفقاً لاصطلاح الحنفية إلا إذا توفر 
فيه عنصران : العينية» والعرف. 


)01( يُنْظَر ملكية الأراضي والأموال المنقولة. محمد عرفان زوني. بيروت. دار الجيل. (د. ت): 
11-8. 

() أغلام المُوَفُعين عن رب العالمين. لأبي عَبْدُ اللو شمس الدّين مُحََمّد بن بي بَكْرِ أيوب 
الزرعي المعروف ب(ابن قي الجوزية). رت اولام). . تَحقِيق: زاعله عبد الرؤوف سعد. الطبعة 
الرابعة. دار الجيل. ٠‏ بَيُرَوْت: 67/7 
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١‏ - العينية : بأن يكون له وجود خارجيء, فما ليس له مادة وجرم في 
الخارج لا يعد مالاء كسكنى الدارء وركوب السيارات» والقطارات 
والطائرات» وغير ذلك من المنافع العرضية التي لا تحاز بنفسها. 

وكذلك لا تعد الحقوق المحضة مالآ كحق التعليم» وحق الشرب والديون 

١‏ العرف : وذلك بأن تجري عادة الناس» كلهم أو بعضهمء على تمول 
عين» وحيازتهاء والتنافس نيها؛ وبدل العوض:مقايلها؛ وقبولها في الإبراء. 
فما لا يجري فيه ذلك بين الناس لا يعد مالا ولو كان عينا مادية» كالإنسان 
الحرء وحبة القمح» وكسرة الخبز. 

وحتى لو كان الشيء غير مباح شرعاً ولكنه متمول عند بعض الناس دون 
بعض فيعده الحنفية مالاً» وذلك كالخمر والخنزير ونحوهما من الأموال» 
لتمول غير المسلمين لهاء ولكنهما مال غير متقوم”'". 

مصدر مالية المال عند الحنفية : 

إن مصدر المال هو العرف» سواء أكان عرفاً عاماً كتعارف الناس على 
تمول الإبل والبقر والغنم» أم كان عرفاً خاصاًء كتعارف بعضهم على تمول 
الشمر والحدين. 

فإذا تعارف الناس على اتخاذ أي شيء أسبغه ذلك العرف صفة المال. 

أما بالنسبة للعيية فهى شرط لكون القن مالا ولكنها ليشت مصدرا لمالة 
اليم إذامالية الك دلا همه من كرنها ]+ انين التعر وكمرة الح ليما 
ين وجوه تخاريي :ومع ذلك فليبها بجال لأنييها (1. كيلهة لهما عرفا إلا ذا 
دخلتها صنعة فعندها يصبح لها قيمة» كأن تُكتب أبيات من الشعر أو حكم قرآنية 
على حبة أرز. فإسباغ الناس صفة المال عليها هو الذي جعل لها قيمة0". 


)١(‏ يُنْظَر بَدَائِع الصَّنَائِع في ترتيب الشرائع . لأبي بَكْر علاء الدّين بن مسعود أحمّد الكَاسَاني أو 
الكاتاني: (ت /417مده). الطبّعة الثانية. دار الكَتَّاب العربيّ. ٠.‏ بَيْرّوْت, كهلكام: م 
والْعُرّة الم في تَحْقِيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة. لعَمّر الغزنوي. (ت "لالاهم). تحقِيق : 
مُحَمّد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 419١ه:‏ 95 ؛ والبّخْر الرَائق: 5/ 
6 ؛! وحَاشِيّة ابن عَابدِينْ: ١.5١/0‏ (5) ينْظر حَاشِيّة ابن عَابدِينْ: 0/ 185. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي ١.ء‏ 

العو 

يعد الشيء ذا قيمة عند الحنفية إذا توفر فيه أمران 

ل ل 
يتنافس فيهاء ويبذل المال للحصول عليها. 

ثانياً - إقرار الشارع الانتفاع بتلك العين» فإذا تعارف بعض الناس على 
تمول الخمر والخنزير» وكان لهما قيمة عندهمء فهما مالء, لكنه مال غير 
متقوم» لعدم إقرار الشارع الانتفاع بهما 

مما تقدم يمكن أن نستنتج أن المال عند الحنفية على نوعين : 

١‏ - مال تام : وهو ما توفر فيه الشرطان : تعارف الناس على الانتفاع 
بعين» وإقرار الشارع الاستفادة منها. 

١‏ -مال ناقص : وهو تعارف الناس على الانتفاع بعين» لكن الشارع لا 
يبيح ذلك الانتفاع. 
الثاني - مذهب الجمهور : 

: رأي المالكية‎ - ١ 


عرف المالكية المال بأنه : " ما يقع عليه الملك. ويستبد به المالك عن 
)0 


, 00 


غيره إذا أخذه من وجهه 
وقال القرطبي : العلم محيط» واللسان شاهد بأن ما تملك يسمى مالا9". 
وكذا المال عند ابن عبد ال 
ويلاحظ أن التعريفين الأخيرين لم يخرجا عن المعنى اللغوي. 
" - رأي الشافعية : 
ونقل السيوطي عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعريف المال بقوله : " لا 


)000 نر الْمَصْدَر نَفْسِه : ات وخ /او؟. 

إفة الموافقات فِي أَصُول الْفِقّه. إبْرَاهِيمٍ بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي. (ت 
له). تحقيق: : عَيْدُ اللّه دراز. دار المَعْرقة. . بَيْرّوت. (د.ا ت): .1١/137‏ 

(9) الْجَامِع لأخكام الْقرْآن: 117/4. (5) التَمْهيْد: ١/ه.‏ 
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يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بهاء وتلزم م: متلفه وإن قلت وما لا 
يطرحه الناس كالفلس وما أشبه ذلك "0“. 


وقال الزركشي : " المال ما كان منتفعاً به» أي : مستعداً لأن ينتفع به 


وهو إما عيان أو منافع "”". 


- رأي الحنابلة : 
قال شرف الدين الافدني :© لبان هباح تشنه نطلا ...أو تازه الخير 


حاجة أو ضرورة 2 . فخرج بذلك ما لا نفع فيه كالحشرات» والمحرم 
كالخمر وآلات اللهوء وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة ككلب الصيد”". 


4 الإمامية : 


حدد الإمامية مفهوم المال والمالية من خلال كلامهم على كون المبيع 
متمولاً : «لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ؛ لأنه ليس مالآ ©. 


ملخص مذهب الجمهور : 

فالمال عند الجمهور كل ما له قيمة بين الناس» ويلزم متلفه بضمانه» ويباح 
شرعاً الانتفاع به حال السعة والاختيار. 

وعليه» فما لا قيمة له بين الناس لا يعدّ مالًء كحبة الحنطة» وفي هذا يتفق 


)١(‏ الأشْبّاه والتُظائر. لعَبّْد الرَحْمَن بن أبى بكر السيوطي. (ت ١41ه).‏ الطبْعَة الأولّى. دار الكتب 
العلمية. بَيْرُوْت. 407١ه:‏ 1717. وللشافعي . رحمه الله .كلام في الرد على من منع بيع 
المنفعة لا يتسع المجال لذكره» ينظر الأم : 19-5 

)2( المنثور فِي القّوَاعد. لأبي عَبْدُ اللِّ مُحَمّد بن بهادر بن عَبْدُ اللّهِ الزركشي. (ت :ؤولاه). 
تشويى :د تسيو كاقق أخقة. سيره القلئعة الكاثية: وزارة الأوقاف والشئون الإسْلامِيّة. 
الكويت. 06٠5١ه:‏ 7/ 577. 

() الشَرْح الكَبيْر عَلَى مَعْن المقنع. لمُوفّق الدّين عَبْدُ الل بن أحْمّد بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن قُدَامَة 
المَفْيِسي. (ت ١٠57ه).‏ مطبوع مع شَرْح الْمُمْنِي : 5 / ؛ وغاية المُنتَهى فِي الجمع بين 
الإفْاع والمُنتهّى. لمرعي بن يوسف المَمُيسي. (ت ١٠ه).‏ الطبّْعَة الأولّى. منشورات 
المكتب الإِسّْلامِيَ. دمشق. ١195م1:‏ 1/17 5. 

(4) كشاف القناع: /191. 

(5) تذْكرة الْمُقَهَاء . لجمال الدّين الْحَسَّن بن يوسف بن علي بن مُطهّر الجلي. (ت الاه) من 
منشورات: المكتبة الرَضْوية ظِهْرَان. طبع بالأوفست عَلَى الطبّعَة الحَجَرية بطهران 788١ه:‏ 
9/7 1. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي بق 
الحنفية مع الجمهور. 

وأيضاً لا يعدّ مالا ما لا يباح الانتفاع به شرعاًء فالخمر والخنزير لا 
يسميان مالاً أصلاً لعدم إباحة الانتفاع بهما حالة الاختيار» وجواز الانتفاع 
بهما حالة الاضطرار لا يُسبغ عليهما صفة المالية. 

ولا يشترط الجمهور في المال أن يكون له وجود مادي» فالمنافع والحقوق 
المحضة والديون تعد أموالاً عندهم. 

مصدر مالية المال عند الجمهور : 

إن مالية المال عند الجمهور تكمن في عنصرين : 

أولاً : تعارف الناس على جعل شيء له قيمة» سواء أكان عيئاً أم منفعة. 

ثانياً : إقرار الشارع إباحة الانتفاع بما تعارف الناس عليه» حال السعة 
والاختيار. 

قال النووي في ذكر شروط المبيع : ' الشرط الثاني : أن يكون منتفعاً بهء 
فما لا نفع فيه ليس بمال» فأخذ المال في مقابلته باطل» ولعدم المنفعة سببان : 

أحدهما : القلة. كالحبة والحبتين من الحنطة» والزبيب» ونحوهماء فإن 
ذلك لا يعد مالا. 

النببية الفائى #«القشة + كالنشرات” 3 

الفرق بين اصطلاح الحنفية واصطلاح الجمهور في معنى المال : 

مما تقدم يتضح أن الفرق بين اصطلاح الحنفية واصطلاح الجمهور في معنى 
المال يكمن في نقطتين : 

الأولى : في مدى اعتبار المنافع أموالاً أم لا ؟ 

فقد ذهب الحنفية إلى عدم اعتبار المنافع أموالاء كسكنى الدار» وركوب 
السيارة. واستدلوا على ذلك بأن صفة المالية للشيء لا تثبت إلا بالتمول» 
والتمول حيازة الشيء وإحرازه» فما لا يمكن إحرازه وحيازته لا يعدّ مالاً 


)١(‏ يُنْظر روضة الظَالِبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا محبي الدّين بن شرف النووي. (ت 575ه). 
إشراف زهير الشاويش. المكتب الإسْلامِيّ. بَيُروؤْت. 1١508‏ ه. 988ام: 00/9" 


3 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 


والمنافع قبل كسبها معدومة» والمعدوم لا يطلق عليه اسم المال» وبعد كسبها 
لا يمكن إحرازها. 

أما الجمهور : فعدوا المنافع أموالاً. فالمال يشمل الأعيان والمنافع لأن 
الطبع يميل إلى المنافع» وتدفع الأموال في سبيل الحصول عليهاء والمصلحة 
في التحقيق تقوم في منافع الأشياء لا في ذواتها. وقد أجاز الشارع أن تكون 
المنافع مهراً في الزواج ولا يكون مهراً في الزواج إلا المال» ومن الشواهد 
على ذلك : 

ما صم عن سهل بن سعد الساعدي قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي» فنظر إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبهء ثم طأطأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ رأسه». فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا 
جلستء فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء فقال: فهل عندك من شىء؟ فقال : لاء والله يا رسول الله 
فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال : لاء والله 
ما وجدت شيئاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : انظر ولو خاتم من 
حديد» فذهب ثم رجع فقال : لاء والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد. 
ولكن هذا إزاري. قال سهل : ماله رداء فلها نصفهء فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته 
لم يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه. قال : فرآه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ مولياًء فأمر به. فدعي فلما جاء قال : ماذا معك 
من القرآن ؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذا عددهاء فقال : تقرؤهن عن ظهر 
فلبك ؟ قال انحو كال :اذهب ققد ملكتها بغا امعف من القرن 01 

وجه الدلالة : 

أن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ‏ زوج الرجل بما معه من القرآن 


)١(‏ متفق عليهء صَحِيّح الْبَُخَارِيَ: ١919/4‏ رقم (4/41)؛ صَحِيّح مُسْلِم: ١240/1‏ رقم 
»)١475(‏ واللفظ لمسلم. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي .5 
الكريم» وهذه منفعة وليست مالاً متقوماًء قال ابن حجر : " واستدل به على 
جواز جعل المنفعة صداقاً» ولو كان تعليم القرآن "”". 

الثانية : الخمر والخنزير بالنسبة لغير المسلم : عد الحنفية الخمر والخنزير 
مالا بالنسبة لغير المسلم» لأن أهل الذمة لا يعتقدون حرمة ذلك ونحن أمرنا 
بتركهم وما يدينون» ومن هنا يجوز لهم بيعه» ولا يجوز ذلك للمسلم. 

أما الجمهور فلا يعدون الخمر والخنزير مالاً في حق المسلم وغير المسلم. 

إذن فالحنفية لم يجعلوا إباحة الانتفاع شرعاً عنصراً من عناصر المالية» بل 
عدوها عنصراً من عناصر التقوم. أما جمهور الفقهاء فعدوا إباخه الجاع شرعا 
عنصراً من عناصر المالية» فإذا لم يكن الشيء مباح الانتفاع به شرعاً لا يعد 
مالاً. 
الثالث ‏ تعريف المال عند الفقهاء المحدثين : 

قيل في تعريف المال أنه: " كل ما يمكن تملكه وإدخاره لوقت 
الحاجة"”". وقيل : " ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به في العادة"”". 
ويلاحظ أن هذين التعريفين مبتناهما على تعريف الحنفية للمال. 

وقيل موافقة لرأي الآخرين : كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل سواء 
أكان عيناً أم منفعة كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب 
واللبس والسكنىء أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء 
والسمك في الماء والأشجار في الغابات والمعادن في باطن الأرض”' . 

ويلاحظ أن هناك مذهبين في تعريف المال» هما مذهب الحنفية الذي 


.517/4 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) المدخل للفقه الإِسْلامِيَ نَارِيْخه ومصادره ونظرياته العامة. مُحَمَّد سَّلَامِ مَدُكُور. الطَبّعَة إلثالثة. 
الناشر: دار النهضة الْعَرَبيَّة بالقاهرة. المطبعة العالمية بالقاهرة. 955١م:‏ 4186. 

(9) المعاملات الشرعية. لعلي الخفيف. مطابع دار الكتَابٍ العَربيَ. 1906.1904م: 16 
والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. للدكتور عَبّد الكريم رَيُدان. الطبّعة الثانية. المطبعة 
العربية. بَعْدَّاد. 000 رةه 


زجع الْفِفُهِ الإسْلامِيَ وأدلته. للدكتور وهبة الزحيلي. الطبعة الرابعة. دار الفكر. دمشق. سوريا. 
/11م: 4 / 6لاما. 
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يخرج المنفعة من المال ؛ لأن المنفعة من قبيل المالك لا المال ؛ لأنها من 
الأمور التي لا تدخر عادة. والمذهب الثاني» مذهب الجمهور الذي عدّ المنفعة 
من المال» وكذا الأعيان وبعض الوق" 

وكلا التعريفين لم يتوصلا إلى وضع حد واضح للمالء فالتعريف الأول 
الذي يمثله الحنفية بإخراجهم المنافع من المال مع أن بعض الموضوعات التي 
يشملها التعريف ليس مالا دون خلاف كالزوجة» فهي ما يميل إليها الطبع؛ 
ويحتفظ بها لوقت الحاجةء ولكنها ليست مالاء وكذا الخمر فهو ما يميل إليه 
الطبع لدى شاربيه ويدخر لوقت الحاجةء ولكنهم لا يعدونه مالاً. 

أما التعريف الثاني فيرد عليه أنه خلط بين خصائص الأعيان التي تتقوم 
ماليتهاء والمنفعة التي هي قسم العين في المالية لدى ما بعدها قسماً مستقلاً من 
الأموال. وأن بعض الأعيان على وفق هذا التعريف تعدّ مالا مع أنه في الحقيقة 
ليست بمال على وجه الحقيقة» كحبة حنطة. 

وللحنفية وجهة نظر وجيهة بينها ابن عابدين بقوله : " إِنْ المال أعم من 
المتمول ؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمرء والمتقوم ما 
يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر مال لا متقوم» فلذا فسد البيع بجعلها ثمناء 
وإنما لم ينعقد أصلاً بجعلها مبيعاً ؛ لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى 
المقصودء إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان» ولهذا اشترط وجود المبيع دون 
الثمن» فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع "”©. 

وقالوا : "المال يجب فيه الضمان عند الإتلاف» والمنافع لا يتصور فيه 
الإتلاف ولا الضمان ... ومنافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عظّلهاء أو 
استغلهاء لعدم ورود الغصب عليها ولا مماثلة بينها وبين الأعيان"”". 

ولكن هذا القول مما يسبب ضرراً واضحاً في حياة الناس» وقد جاءت 
الشرائع بحفظ مصالح الناس وعدم تضييعها. فلو غصب إنسانٌ سيارة أجرة - 


.001١/5 ينْظر حَاشِيّة ابن عَابِدِينُ:‎ )١( 

(0) يُنْظر الاخْتِيّارٍ شَرْح المحْتَار. المسمى (الاخْتِيَارٍ لتعليل المُخُتَار). لَعَبْدُ الله بن محمود بن 
مَؤْدود المَؤُْصِلي الْحََفِيَ. (ت 187ه). مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الْحَلَبِي وأولاده؛ مصر. 
/الاام: #/55. 
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مثلاً ‏ لآخر وعمل عليها مدة من الزمن» ثم قُبض عليه فعند الحنفية لا يغرم 
البتة !! وفى هذا ضرر لا يخفى على صاحب السيارة وأهله وهو مما لا تأتي 
الغريعة يجثله: ظ 

وهذا ما جعل المتأخرين من الحنفية ‏ مثل ابن عابدين - يناقشون هذا القول 
فاستثنى كثير منهم غاصب مال الوقف. وغاصب مال اليتيم»؛ وغاصب المال 
من أجل استغلاله. 

فقد قيل : ' وبناءً على هذا كان من اللازم عدم لزوم ضمان المنفعة لمال 
الوقف أو مال اليتيم» ولكو عوة النقهاء المتاصرون :تضصمين متافغها انخضانا 
لما رأوه من طمع الناس في أموال الأوقاف والأيتام "”2"7. ش 

وتكز شن غلى البيعتة قذلك يونقه الإجارة د وعو يا تلعفل كرضي 
والإجارة بيع منفعة. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله : 'والإجارات أصول في أنفسهاء بيوع على 
وجهها. وقال : والإجارات صنف من البيوع "”". 

أما الاعتراض على عد الحنفية المنفعة مالا في ؛ بعض الصور مثل بيع الكلب 
وعللوا ذلك بأنه 'حيوان منتفع به حراسة واسطاد) 0 

فالذي أراه أن هذا رأي وجيهء وهو ينسجم مع متطلبات الحياة الواقعية» 
وهو ينسجم مع متطلبات السوق المالية العالمية. 

وعلى كل حالء فلا يشك إنسان الآن أنه صار لبعض المنافع قيمة أعلى من 
كثير من الأعيان» فلا ينبغي إهمال ذلك عند بيان الحكم الشرعي» ومن ذلك 
الوكالة لنوع معين من السيارات أو الأجهزة؛ أو شهرة اسم لمطعم أو محل» فإنه 
يعلم أن كون المحل أو المطعم بهذا الاسم فإنه مربح لصاحبه بسبب كثرة زبائنه. 

وفي سبيل هذه المنافع دفعت أموال عظيمة لتحصيلهاء إما دعاية أو 
انتشاراًء أو اتقاناً. 


4 شَرْحَ مْجَلّة الأخكام الْعَدْلِيّة. مُيْر بن تحضِر بن يوسّف القاضي البَعْدَادي. (ت 1954م) الطَبْعَة 
الأولى. وزارة المعارف العراقية. مطبعة العاني. 1949.191448: .084/١‏ 
(0) الأم: 4/هلا. (9) يُنْظر الاخُيّارٍ شَرْح المُحْتار: 4/7. 
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ويبدو أن نظرة المتأخرين من الحنفية كانت صائبة في موافقتهم الجمهور في 
جواز بيع المنافع والحقوق» ولا أدل على ذلك من إباحة بعضهم 'الخلو" وعده 
من هذا الباب ومنهم "محمد بن بلال الحنفي" و"الرملي" و" محمد تقي". 
وكذلك تجويز بعض المتأخرين التنازل عن الوظيفة مقابل شيء من المال”". 

المطلّب الثاني: تعريف امال المثلي 

أولاً : المال المثلي لغة : 

الْمِئْلُ : كلمة تسويةء أو الشَّبَهُء يُقَالُ : هَذَا مِثْلْهُ وَمَكَلّهُ كَمَا يُقَالُ : شَبِيَهُهُ 

الفرق بين المماثلة والمساواة : 

إن المساواة تكون بين المختلفين فى الجنس والمتفقين» لأن التساوي هو 
التكافؤ فى المقدار لا يزيد ولا ينقص» وما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين 
تقول : : : 

نحوه كنحوهء وفقهه كفقههء ولونه كلونه» وطعمه كطعمهء فإذا قيل هو مثله 
على الإطلاق فمعناه أنه يسد مسدهء وإذا قيل هو مثله في كذا فهو مساو له في 
جهةٍ دون جهة. 

والمثل : الشبهه. يقال : مثل ومثل وشبه وشبه بمعنى واحد. 

وقوله تعالى : ليس صئْلِي هّن 2045©, أي : ليس مثله لا يكون إلا 
ذلك» لأنه إن لم يقل هذا أثبت له مثلاً تعالى الله عن ذلك. 

والمثل والمثل : كالمثل» والجمع أمثال””". 

انياً ‏ المال المثلي اصطلاحاً : 

عرف الفقهاء المال المثلي بتعريفات مختلفة» ولا سيما أن لفظي المثلي 


)١(‏ ينظر مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى. حسن بن عمار الشُرُنْبُلاليَ. ٠١79(‏ ه). تحقيق: 
مشهور حسن.؛ ومراجعه مُحَمّد الأشقر. دار الكِتّاب الإسْلاِيَ. السعودية. (د. ت): ا4. 

(؟) سورة الشورى: من الآية .١١‏ 

() يُنْظر لسان العرب: مادة (مثل) ١١‏ / ١٠5؛‏ والْقَامُوس الْمُحِيط: مادة (المثل) 49/4 وتاج 
العروس: مادة (مثل) 4 / .1١١‏ 
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والقيمي لم يردا في القرآن الكرِيم أو في السّنّة النْبَويّق ولعدم تفريع الفقهاء 
مسائلهم على عناوين تحت تسمية المال المثلي أو القيمي. 

والفقهاء عند كلامهم على المثل اعتبروا المثل في القرض هو المثل في 
غيره. ويراد بالجميع ما يفهمه الفقهاء من المثل الخاص وهو التشابه في إفراده 
بالجملة» وإن اختلفت تلك الأفراد فى بعض الأوصاف غير المقومة لحقيقته 
وغير المؤثرة في ماليته وانخفاضها. وفي الغالب يطلق الفقهاء المثلي على ما 
تماثلت أحاده وأجزائه من الأموال بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون 
فرق يعتل به. 

أ تعريف الحنفية : 

"عرفوا المال المثلى أنه : " المكيل والموزون والعددي المتقارب ". 
حيث يكون الموزون أو المكيل أو العددي المتقارب مقابلة بالثمن ميئياً على 
الوزن أو الكيل أو العددء لا المراد أو المكيل أو المعدود ما يوزن أو يكال أو 
يعد عند البيع 60 

وعد زفر ‏ رَحَمَّهُ الله أن المماثلة حصلت بالاجتهاد وليس بالنص» 
بخلاف المكيل والموزون فأنهما يثبتان بالنص”'. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثلء والفضة بالفضة مثلاً بمغل» والتمر بالتمر مثلاً 
بمثل» والبر بالبر مثلاً بمثل» والملح بالملح مثلاً بمثل» والشعير بالشعير مثلاً 
ل 

وقيل : " هو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتدّ به وهو يشمل 
المكيلاات والموزونات والمعدودات» والمثلي من الأموال قسيم القيمي» » وعلى 


الْحَنَفِيَ. (ت "4 /اه). ذار المعْرفة للطباعة لتر . بَيْرّوْت (د. ات 1 حَاشِيّة ابن 
عَابِدِين : ه/ 8 .١‏ 

زفق شُرّْح الْوقَايَة. لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود العبادي المحبوبي الْبْخَارِيَ. رت لاةلاه). 
طبع بهامش كتاب كشف الحقائق: ؟١/‏ *3. 

م سنن التّرْهِذِيَّ: 541/7 رقم (1740) من حديث عبادة بن الصامت . رَضِيَ الله عَنْه . قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
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ذلك فالْقِيمَة يقدر بها الأشياء القيمية» أما المثل فيقدر به المثليات"0©. 

ب - تعريف المالكية : 

المال المثلي عند المالكية هو " كل مكيل أو موزون أو معدود "» وقالوا : 
ماله مثل» كالمكيلء والموزون» والمعدودء وما لا مثل لهء كالحيوان» 
والعروض7', والمراد بالمعدود هو الذي لا تختلف أفراده”". 

ج - تعريف الشافعية : 

عرفوا المال المثلي أنه ما كان له كيل» أو وزنء» فعليه مثل كيله ووزنهء 
ولس هذا هيدا لمالدمكل: )لامكل ذى مدن فقيل أو هروين» وليتن كل 
مكيل» أو موزون له مغل”©. 

والكيل والوزن بمعنى أنه لو قدر شرعاً قدر بكيل» أو وزن» وليس المراد 
ما أمكن فيه ذلك ؛ فإن كل شيء يمكن وزنه وإن لم يُعتد به وأخرجوا 
المذروع؛ والمعدود مطلقاً عن المثلية©. 

د - تعريف الحنابلة : 

المشهور عند فقهاء الحنابلة تعريف المال المثلي بأنه: "كل مكيل وموزون" 
فما كان من الدراهم والدنانير» وما يكال. ويوزنء فظاهره وجوب المثل في 


كل مكيل وموزون0© 


)00( مَجلَّة الأخكام الْعَذْلِيّة: اا 

0( الْمُنْتَقَى شَرْح الموطأ. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت 474ه). دار 
الكتّاب الإسَلامِيَ. السعودية. (د. ت): ه/ 71/4. 

4 الْمَرَاكِه الدُوَانِي عَلَى رسَالّة ابن أبي رَيْد الْقَبْرََانِيَ. لأَحْمّد بن غنيم بن سالم النفراوي 
المالكي. (ت 75١١ه).‏ الطَبْعَة الأولى. دار الفكر للطباعة والنشر. بَيْرّوْت. 416١ه:‏ 7 / 
0 (4) الأشباه والنظائر: 71 

(0) يُنْظر روضة الطالبين: 41١8/8‏ ل لذبي بكو 
مُحمّد شطا المتوفى الدَّمْيَاطيَ المَكيَ السيد البكري. أكمل تحريرها سنة ١170ه.‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر. بَيُرّْت. (د. ت): 178/7 ؛ وفتوحات الوهاب بتوضيح شَرْح منهج الطلاب 
المعروف بِاحَاشِيّة الجمل عَلَى شَرْح المنهج). للشيخ سليمان الجمل. دار الفكر للطباعة 
والنشر. (د. ت): 7/ 478. 

00 الإنْصَاف فِي معرفة الراجح من الخلاف عَلَى مذهب الإمام المُبَجُل أَحْمّد بن حَنْبّل. ل 
الحسن علاء الدّين علي بن سُّليمان المَرْدَاوي. (رت معمدم). . وهو شَّرْح كِتَاب (المقْيِع). لمُوققت 
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اعترضن عل تعرزف الاجمهون بعائياني .: 
إن كثيراً من الموزونات ليس بمال مثلي» بل من ذوات القيم» » كالقدر 


2000 
2 


إن الأواني المففذة مق التحاس + موزونة» وليسيت مثلية كما ذكر الفقهاء”": 

إن المال المثلي إن أريد به كل موزون ومكيلء فإن الأشياء كلها توزن 
وتكال» وإن كان 57 عرف الشارع» فتخرج الأموال المستحدثة» وإن كانت 
على العرف ؛ فأن ما يكال في بلد قد يوزن في بلد آخر وبالعكس. فالقلمان من 
نوع واحدء وصنف واحدء والعيلة الورقية المتعارفة اليوم أموال مثلية» وليست 
مكيلة» ولا موزونة”". 

وتوقف التعامل بشيء على الوزنء أو الكيل» أو العد في مقام التقدير لا 
يحدد معنى المثلي» وأن ضمان المال المثلي بالمثل إنما هو لأجل أن اليد 
الضامنة تلزم بإرجاع ما أتلفه مع كافة مكوناته ومقوماته التي لها دخل في رغبة 
الناس فيهء وذلك لا يتحقق بمجرد دفع القيمة”'). 

إن الأصل في التقدير هو الوزن ؛ لأنه أدق» ويرجع إلى الكيل لأجل 
التسهيل» فما يحتوي عليه المكيال المعين إنما يحدد 2 وبذلك يتحدد 
المكيال» ثم يقاس سائر المكاييل على ذلك» فعلى ذلك فإن الأصل في تقدير 
الوزن في المكيل» أو الموزونء» واللازم الاكتفاء بالموزون دون ذكر الكيل في 
التعريف””. 


اين عبدُ اللّو بن أَحْمّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن قُدَامَة المَفيسي. (ت ١57ه).‏ تحقِيق: مُحَمّد 

حَامِد الفقي. دار إِحْيّاء الثْرَاث العَرَبِيَ. بَيُرُؤْت. (د. ت): 57 / 47» الشرح الكبير للمقدسي : 

ه/ 98 . 

)١(‏ يُنْظر شرح متن الوقاية: ؟ / 741؛ وواقعات المفتين لعبد القادر بن يوسف قدري افندي. 
الطيْعَة الأولّى. المطبعة الأميرية الكُبْرّى. بولاق. مصر. ٠٠*١ه: .185١‏ 

زف حَاشِيّة البُجَيْرِمي عَلَى شَّرْح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) للحْطِيْب. وهي حَاشِيّة يّة الشيخ 
سُليمان بن مُحَمّد بن عُمَر البُجَيْرِمي الشّافِهِيَ. رت ١؟757١ه).‏ المسماة: ُحَْفَةَ الحبيب عَلَى شَرْح 
الخطيب. المكتبة الإسْلاميّة. ديار بكر . تركيا: "1 / 7١1١؛‏ وإعانة الطالبين / البكري / 7/ 158. 

(9) يُنْظر المال المثلى والمال القيمى فى الفقه الإسلامى. للدكتور عباس كاشف الغطاء. رسالة 
دكتوراه. جامعة بغداد. 141 ه 1497م 5”, 000 

(:) يُنْظر المال المثلي: 7". (5) يُنْظر المصدر نفسه: 5". 


0 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 


ه - تعريف الإمامية : 

قيل في تعريف المال المثلي عند الإمامية : " ما تساوت قيمة أجزائه". 
ومعناه : تساوت قيمة أجزائه”' . أو ' ما يتساوى أجزاؤه في القيمة"”". 

واعترض على هذا التعريف : 

أن قيد التساوي من حيث القيمة غير واضحء والوجه في ذلك أن التساوي 
في القيمة يعني التساوي في المالية» وهو غير كاف فالمعتبر في باب الضمان 
علاط أثررة 58 الماليةة والآخر الخصوصية» والصفات الى يتل تعليها 
ذلك الشيء. ْ 

إن المثل معنى إضافي», فإنما يطلق عليه شيء بالقياس إلى مثيله» فيقال 
مثلا : هذا القلم مثل القلم الآخرء فلو لم يكن له آخر يشبههء لما صح إطلاق 
المكل علية: 

' إن التعبير بالجزء إنما يناسب ما تتكون منه» ومن غير وحدة ما هوية» 
مثل يد محمد ورجلهء وأما إطلاق الجزء وإرادة بعض من الجملة فغير متعارف. 
فالمعنى المذكور تخطئه ضمنية لتعريف المال المثلي المتقدم "”". 

و - تعريف المال المثلي عند الفقهاء المحدثين : 

قيل في تعريف المال المثلي أنه : " ماله مماثل عرفاً في الأوصاف 
والخصوصيات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم قلة 
وكثرة "240 


)١(‏ المبسوط في فقه الإمامية. لأبي جعفر مُحَمَّد بن الْحَسَن بن علي القّؤْسي (ت 45١0‏ ه) 
تحقيق : محَمّد الباقر البهبودي. المكتبة المرتضوية. ١741/‏ ه: 509/7؛ وغنية النزوع إلى 
علمي الأصول والفروع. لابن زهرة الحلبي. (ت 085 ه). تحقيق: إِبْرَاهِيم البهادري. 
إشراف: الشيخ السبحاني. الطبعة الأولى. نشر مؤسسة الصادق. مطبعة اعتماد. قم. 
/1ه: 8/؟. 

(؟) جامع المقاصد. لعلي بن الحسين الكركي. (ت 4٠‏ 0). الطبعة الأولى. نشر مؤسسة آل 
البيت. المطبعة المهدية. قم. 504١ه:‏ 5 / 8. 

(*) المال المثلى: 0١ه.‏ 

(5) المال المثلي نقلاً عن العقد المنير للمازندراني: 7/ 714. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي 0 

وقيل : "ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه أو 
وتعداته تقاونا وف ودف الت 036 

وقيل : " هو ما تماثلت آحاده وأجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام 

35 فاه اس 5 )02 
بعص من دول كرت معتل يه 0 

وقيل : "ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً يعتد به» وتوجد له نظائر في 
الأ 5 درف 

سواق 3 

واعترض على هذه التعاريف أنها حصرت المثليات فى المعدودات وعدم 
وضوح المقصود بالأجزاء. واختار بعضهم أن المال المثلي هو : " كل مال 
يتوفر عادة» أو غالباً ما يسد مسده فى الجهات المرغبة عقلانياً فيه» عيئاً وصفة 
و7 

ويرد عليه أن الجهات المرغبة عقلانياً ليس بالمفهوم الواضح الذي يمكن 
تصوره وقبوله» فهو مفهوم نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والأذواق» 
وأن ما يسد مسده قد يخضع لحالات الاضطرار فيخرج بذلك ما هو مثلي حقاًء 
وأن الإنسان في اضطراره قد تتساوى عنده الأشياء فلا يميز بين ما هو مثلي وما 
هو قيمي. والتعريف تجنب ذكر العدد وهو مهم في تحديد مفهوم المال المثلي 
وإن كان حصره خطأء فليس من الصواب تركه بالكلية. 


المطلّب الثالث: تعريف المال القيمي 


أولاً : المال القيمى لد : 


تقدم تعريف المال والقيمة لغة. وموجز تعريف الْقِيمّة أنها ثمن الشيء» أو 
١ 02)‏ 
نا 3 


.5880 / مَل الأخكام الْعَدليّة: 47 والفقه الإسلامي وأدلته: ؛‎ )١( 

(؟) المدخل الفقهي العام. أحمد مصطفى الزرقا. مؤسسة الكتاب. بيروت. (د. ت): .17١/7‏ 
(*) المدخل للفقه الإسلامى: 575. 

(:) ينظ المال المثلى: .5٠0‏ 


)2( يُنْظر ص: 34 5 إزفرة 


65 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 


والقيمي : بكسر القاف والميم وتشديد الياء» نسبة إلى لفظ القيمة0"©. 

والقيميات في اللغة : جمع مفرده قيمي» يقال : شيء قيمي نسبة إلى الْقِيمَة 
على ليقيهاه ؛ لأنه لا وصف له ينضبط به في أصل الخلقة حتى ينسب إليه 
وَالقيقة تهزد ع الشيء بالغوب ”7 
ثانياً : تعريف المال القيمي اصطلاحاً : 

: تعريف جمهور الفقهاء‎ - ١ 

لم يحدد الفقهاء معنى محدداً لمعنى المال القيمي» وغالب التعريفات كانت 
سلبية» قوامها القول أن القيمي هو خلاف المثلي. ومع ذلك يمكن الوقوف على 
بعض التعريفات» منها 

عرف الزيلعي من الحنفية المال القيمي بأنه : ' غير المكيل والموزون 
والعذدي التتقازى :00 

وعند الشافعية : هو خلاف المثلي» كالحيوانات. والذرعيات» والعددي 
المتفاوت» والوزني الذي في تبعيضه 508 وهو المصوغ”*'. 

وعرفه الحنابلة بأنه : كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم 
2 ا 

اعترض على هذا التعريفات بما يأتي "© 

إن تقييد القيمي بغير المكيل والموزون والعددي المتقارب» لا يمكن أن 
يرتبط بعنوان المثلي» أو القيمي. 

ليس في التعريف عنوان جامع ينطبق على جميع أفراد القيمي» إنما هو 
إحصاء لأنواع القيمي. 


)١(‏ معجم لغة الفقهاء: 4؛ والقاموس الفقهي. للدكتور سعدي أبو حبيب. الطبعة الثانية. دار 
الفكر. دمشق. 48٠5١ه: ."5١١‏ 

(؟) الموسوعة الفقهية: 85 / .١"9‏ (9) تبيين الحقائق: 8 / 77؟. 

(5) يُنْظر إعانة الطالبين: //1917. 702 

)0( يُنْظر الروض المربع شَّرّح زاد المستقنع. لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي. مدت ١6١1ه).‏ 
مكتبة الرياض الْحَدِيئة. الرياض. ٠79١م:‏ ؟/ 0/ا". 

() يُنْظر المال المثلي: 54. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي 58 

" - تعريف الإمامية : 

عرفه الإمامية أنه : "ما لا يتساوى أجزاؤه. أي لا يتساوى قيمة أجزاؤه'17. 

إذ المراد بالقيمي ما يكون بخلاف المثلي من الأجناس تتساوى أجزاء 
الجنس في القيمة السوقية» لأنها لا تتقارب في الصفاتء كالغنم والبقر 
والإبل» والخيل والبغال والحميرء وسائر أنواع الحيوان» والعبيد والإماء 
والأشجار والنخيل والأرض والدوره والجواهر الأصلية وأنواع المصوغات 
والمأكولات المعمولة. 

وقيل : المال القيمى ما لا يكون له مماثل في الأوصاف والجهات التي بها 
المالية زيادة ونقيصة. بل الملاك في ماليته الأوصاف الشخصية الخارجية فيه 
القائمة بشخصه وكل ما كان كذلك فهو قيمي. 

وهذا يختلف بحسب الأزمان والبلدان. فالثوب وإن كان معدودا من القيمي 
إلا أنه في عصرنا الحاضر مع وجود هذه المعامل يعد مثليا كما لا يخفى. ومن 
هنا يظهر: أن تعريف المثلي بما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة ناظر إلى 
العا : 

واعترض أن هذا التعريف هو عكس حالة التعريف المثلي» ويقال في الرد 
عليه ما'قيل ف الره على تعريف النال المكان بعل الإماملة ْ 

: تعريف الفقهاء المعاصرين‎ ٠“ 

عرفه بعض الفقهاء المعاصرين أنه : ' ما تفاوت آحاده تفاوتاً يعتد به أو لم 
تتفاوت ولكن انعدمت نظائره في الأسواق "”". 


)١(‏ المبسوط للطوسي: */37» الخلاف. للظؤسي. تحقيق: علي الخراساني» وجواد 
شهرستاني؛ ومحمد مهدي نجفء الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الإسلامي. قم . إيران. 
لاه ١ا/لاه؟.‏ 

ف ينل الروضة البَهيّة شَرْح الّمعة الدٌمَْقيّهد لزن الدّينِ بن نور الدّين علي بن أَحْمّد الجُعَبِي 
العَامِلي. (ت 470ه). واللْمْعة الدّمَشْقية لأبي عَبْدُ الل مُحَمَّد بن جمال الدّين مَكْي النَبَطي 
الجزْينِي العَامِلي. (ت 87/اه). طبع الجزء الأول فِي مطابع دار الكِتّابٍ العَرَبِيَ. مصر سنة 
ااه وطبع الجزء الثاني فِي بَيْرّوْت سنة 117/4١ه:‏ لا 

(9) المدخل للفقه الإسلامي: 518. 


65 الفصل الأول/ فصل تمهيدي 

وقيل : " مالا يوجد له مثل ذ فى السوق». أو يوجد التفاوت المعتد به في 
الْقِيمَة كالمثلي المخلوط بغيره وكالسلونات المسارةة التي يكون بين أفرادها 
وآحادها تفاوت في الْقِيمَة 00 0 
به بين وكات في لْقِيمَة 0 

وقيل في الاعتراض على هذه التعاريف ما قيل في تعريف المال المثلي» 
أن هذا التعريفات قائمة على عكس تعريف المال المثلى. 

المطلب الرابع: تقسيم المال القيمي 

يمكن تقسيم المال القيمي على قسمين : 

ولا ما يط كدر وضفته لوصف على :وحة: ل يرقين :ند الوضيكت 
تفاوت فاحش يفضي إلى المنازعة» مثل الحيوانء فإنه يمكن ضبط قدره 
وصفته» لذا جاز السلم فيه وجاز قرضه. 

انما -ما'لا يضبط"قدرء وضفته بالوصف على وه يق بعذ الوضف تفاوت 
فاحش يفضي إلى المنازعة» كالجواهر الثمنية» فإنه لا يجوز السلم فيهاء 
واختلف الفقهاء في قرضها. 

وقد عرض الفقهاء عدداً من المسائل الفقهية القائمة على أساس تقسيم 
المال على قيمي ومثلي» ومنها على سبيل المثال : 

ومن ذلك ما قيل في الإجازة : ' إنما تصح الإجازة إذا كان العرض باقياً 
أنضا : ثم الإجازة إجازة نقد لا جار عفد جتن يكو العرض الثمن مملوكاً 
للفضوليء. وعليه مثل المبيع إن كان مثلياًء أو قيمته إن لم يكن مثلياً ؛ لأنه 
شراء من وجه)» والشراء لا يتوقف على الإجازة 00 

وعن العيوب العارضة في البيع» قيل : إذا اطلع على عيب قديم كالمبيع» 


.١594 /”5 الموسوعة الفقهية:‎ )١( 

(5) شَرْح مرشد الحيران إلى معرفة أَحْوّال الإنسان. لمُحَمَّد رَيْد الأبياني» و مُحَمَّد سلامة 
السنجقلي. الطَبْعَة الثالثة. مطبعة المعارف. بَعْدَاد. 10 ١ه:‏ كتاب السلم: ١١٠١؛‏ والفقه 
الإسلامي وأدلته: : / 46خ ؟. 

(0) الْهِدَايَة شن بِدَايّة الْمُبْتَدِي. لأبي الحسين برهان الدّين علي بن أبي بَكْرٍ بن عَبْد الجليل 
المَرْغِيْئَاني الفَرْعَاني. (ت 091ه). المكتبة الإسْلاميّة. بَْرْوْت (د. ت): /59. 


الفصل الأول/ فصل تمهيدي لاه 
أي : "مثل اطلاع المشتري على عيب قديم في المبيع؛ فيثبت الخيار في 
التماسك به أو رده ويرجع مثله إن كان مثلياء أو مقوماً موصوفاًء ويرجع بقيمته 
[ف كان 'مقوما نينا + كنا أن المشيزى إذا'متشقق على عيب قذني ذلك" 7 . 

وقيل في الغصب إذا ادعاها المغصوب. أي : العين نفسها فقال في صفة 
دعواه : " لع ا نكن كذاء فإن بقى لزمه رده إلى» وإلا فقيمته إن كان 
متقوماً: أو مثله إن كان مثلياً» لوه اعت دعر مع التردد للحاجة» ثم إن 
أقر بشيء فذاك. وإن أنكر حلف أنه لا يلزمه رد العين ولا بدلها"”". 

وقيل عن إتلاف المال : " أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد 
والرجوع بالثمن وبين إمضائه ومطالبة متلفه ببدله» أي : بمثله إن كان مثلياء 
وإلا بقيمته ؛ لأن الإتلاف كالعيب» وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانهء 
فكان له الخيار كالعيب في المبيع"”". 

وقيل مال القرض : ' مال القرضء إن كان مثلياًء وجب رد مثله إجماعاً 
وإن لم يكن مثلياًء فإن كان مما يضبط بالوصفء. وهو ما يصح السلف فيهء 
كالحيوان» والثياب» فالأقرب أنه يضمن بمثله من حيث الصورة .. وأما ما لا 
يضبط بالوصف كالجواهرء وما لا يجوز السلف فيه؛ فتثبت قيمته"7. 

المطلّب الخامس 
حالات انقلاب المال من مثلي إلى قيمي وبالعكس 

تطرأ على المال حالات ينقلب فيها المال إلى قيمى أو مثلى وبالعكس» 
ويمكن إجمال هذه الحالات بما يأتي : ١ ١‏ 

الحالة الأولى ‏ انقلاب المال المثلي إلى مال قيمي. 

الحالة الثانية ‏ انقلاب المال القيمي إلى مال مثلي. 


)١(‏ حَحاشِيّة الدسوقي عَلَى الشَّرّح الكَبِيْر. لمُحَمّد بن أَحمّد بن عَرّفة الدُسُوقي المالكي. (ت 
٠ه‏ .). تَحَقِيق: مُحَمّد عليش. دار الفكر للطباعة والنشر. بيُرُؤْت. (د. ت): 596/7. 

(؟) مُعْني الْمُحْتَاج إلى معرفة مَعَانِي ألْمَاظ الْمِنْهَاجٍ. لشمس الدّين مُحَمَّد بن أَحْمّد الشُّرْبينِيَ القاهري 
الشَّافِِيَ الْخَطيب. (ت /977ه). دار الفكر للطباعة والنشر. بَيْرّْت. (د. ت): 514/4. 

(9) المبْيع: 118/4. () تذكرة الفقهاء: 5 / 8". 


مه الفصل الأول/ فصل تمهيدي 

الحالة الثالثة ‏ انقلاب المال المثلي إلى مال مثلي آخر. 

الحالة الرابعة ‏ انقلاب المال القيمي إلى مال قيمي آخر. 

وسأعرض لهذه الحالات بإيجاز في هذا المطلبء إذ سأتناولها بشكل 
موسع إن شاء الله تَعَالى في المباحث الخاصة بالتظبيقات الفقهية. 

الحالة الأولى ‏ انقلاب المال المثلي إلى مال قيمي : 

والمقصود بهذه الحالة الحكم الفقهي من انقلاب المال المثلي إلى مال 
قيمي» كالحنطة المبتاعة أو المشتراة أو المغصوبة أو نحو ذلك إذا طحنت 
وتلف الدقيق» أو جعلت خبزاًء وتلفء إذ عدّ لا مثل للدقيق والخيز”". 

الحالة الثانية - انقلاب المال القيمي إلى مال مثلي : 

إن انقلاب المال القيمي إلى مال مثلي نادر الحصولء ومثال ذلك أن 
تحصل في الأسواق الأموال المتمائلة في ذاتها النادرة الوجودء فتتحول من 
أموال قيمية إلى أموال مثلية» أو كأن يصنع على مال قيمي قالب يخرج منه عدد 
كبير مثل ذلك7". 

الحالة الثالثة ‏ انقلاب المال المثلي إلى مال مثلي آخر : 

ومن حالات انقلاب المال المثلي إلى مال مثلي آخرء كاستخراج الشيرج 
من المع 

الحالة الرابعة ‏ انقلاب المال القيمي إلى مال قبمي آخر : 

وفي هذه الحالة يصير المال المتقوم مالا متقوماً آخرء كأناء من نحاس صيغ 


ا 1 


)00( يُنْظر تكملة الْمَجْمُوع. لأبي الْحَسَن تقي الدّين علي بن عَبْد الكافي السبكي. (ت 5ه0لاه). تحقيق : 
مُحَمّد نجيب المطيعي. نشر زكريا علي يوسف. مطبغة الإمام. مصر. (د. ت): 1/ ا 

() ينْظر قنْح العزيز شَرْح الوجيز. لأبي القاسم عَبْد الكريم بن مُحَمّد بن عَبّد الكزيم الرافعي. (ت 
177ه). تَحْقِيقَ: علي مُحَمّد معرضء وعادل أَحْمّد عَبْد الموجود. دار الكتب العلمية. 
بَيَرُؤت. لَبْنَان ١411‏ ه./1991م: .78١ /1١‏ 

(©) ينْظر فتح العزيز: 1١١‏ / ١18؛‏ وروضة الطالبين: 8 / 14. 

43 يُنَظر حواشي الشرواني عَلَى تُحْفَةَ الْمُحْتَاجٍ يشَرْج الْمنْهَاجٍ. لعبد الحميد بن حسين الشَّرْوَاني 
الداغستاني المَكي. دار الفكر للطباعة والنشر. بَيرّوؤت. (د.ت): 7/ 77 


الفصل الثاني 
تطبيقات امال المثلي والقيمي في العبادات 
والنكاح والطلاق 


ويتضمن ثلاثة مباحث : 
المَمْحَتْ الآول : تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات. 
المَبُْحَتْ الثَّانٍ : تطبيقات المال المثلي والقيمي في النكاح. 
المَيُحَثْ الشّالث : تطبيقات المال المثلي والقيمي في الطلاق. 


»4 


المنبحث الأول 


تطبيقات امال المثلي والقيمي في العبادات 


ويتضم* ستة مطالب : 


000 


فق 


المَظلّب الأول : تغريم الساعي في الزكاة. 
المَظْلّبٍ الثاني : النصاب فيما لا يكال. 
المطلب الثالث: زكاة الفطر. 
المَظْلَبٍ الرّابع : إخراج القيم في الزكاة. 
المَظْلَبٍ الخآوس : حلب الهدي. 
المَظْلَبٍ السّادِس : زكاة الإبل والبقر والغنم. 
المطلّب الأول: تغريم الساعي(" في الزكاة”") 
تظهر ثمرة تقسيم المال إِلَى مثلي وقيمي في عدد كبير من المسائل المالية» 


تعريف الساعي : 
١‏ الساعي في اللغة : سَعَى يسعى سَعْياً» أي عداء وكذا إذا عمل وكسبء وكل من وُلي شيئا 
على قوم كبو ضام غليهمء وأكثر ما يُقال ذلك في سُعَاةٍ الصدقة. يُنْظر النْهَايّة في غَرِيب 
الْحَدِيث والأئر: 5594/7 

؟. الساعي في الاصطلاح : هو من يبعثه الإمّام لأخذ الزكاة وتفريقهاء وهم العاملون على 
الزكاة» سموا بذلك لسعيهم في إيصال الحقوق إلى أهلها؛ ويشترط أن يكون الساعي عدلاً 
فقيهاً بأبواب الزكاة يعرف ما يأخذه ومن يدفع إليه. 

يُنْطَر: الكافي فِي فقه الإمام المبجل أَحْمّد بن حنبل. لفون التين عبد اللهين أخقةين 
َحْمّد بن مُحَمّد بن قُدَامَةَ المَنْيسي. (ت ١57ه).‏ تَحْقِيق: زهير الشاويش. البْعَة الخامسة. 
المكتب الإِسْلامِيَ. بَيُرّوْت. 508١ه.‏ 194848م: ١/518؛‏ رَوْضة الطَالبين: 1/ 170. 

تعريف الزكاة: 

١‏ . الركاة في اللغة: النّمَاءُ وَالر مُ وا ريَادَةٌء مِنْ رَكَا يَرْ زَكَاةَ وَرَكَاء. وَالرَّكَاة 


3١ 


5 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 


ومن هذه التطبيقات : الزكاة» وإن كانت التطبيقات هنا دونها في البيوع مثلاً من 


حيث العدد»ء إلا أن هذه التقسيمات لها الأثر الواضح في ترتب بعض الأحكام 
عليهاء ومن ذلك تغريم الساعي إِذّا أخذ زكاة التمر والعنب قبل بدو صلاحهما. 


فمن المعلوم أن جمهور الفقهاء ذهبوا إِلَى أن الزكاة 7 تجب في الثمار ببدو 


صلاحها . ؟ لأنها تكون حينئذ ثمرة كاملة. والمراد الو عت ماهر الاك سي 
وجوب إخراج التمر والزبيب عند الصيرورة كذلك» وليس المراد بوجوب 
الركاة :وجوت إخراجها فى الخال20. 


000 


وخالف في ذلك الحنفية”"» والتفصيل خارج نطاق هذا البحث. 
أما المسألة المتعلقة بالبحث هنا فهى : 
أنه لو أخذ الساعي زكاة العنب والزبيب قبل بدو صلاحه» فما هو الحكم 


لَهُ وَإِضْلَاحٌ وَنَمَاءُ بالإلاف مِنْ الل تعَالَى. وَرَكَاةٌ الِْظر ظهْرَةٌ لَلَبَدَانِ. 


يُنْظر لِسَان العَرّب : مادة.(زكو) .708/١5‏ 
” . الزكاة في الاصطلاح : 
اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في أصناف 
مخصوصين. وقيل ا ا ل مو 1 ار عرس 
ا يُنظر: الْمُللِع عَلَى أَبْوَاب الْفِقّه. لأبي عَبْد الله مُحَمَّد بن 

بِي المَنْح البعلي الحنبلي. (ت 04 1لا تَحْقِيق : مُحَمّد بشير الأدلبي. المكتب الإشلاي” 
بَيَرُؤت. ١15101اه‏ 41ام: أَنِيْس الْفِقّهاء في تعريفات الألْقَاظ المتداولة بين الِْفهاء 
لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي. (ت ملاةم). تَحقِيق: د. أَحْمّد بن عَبْد الرّرّاقِ 
الكبيسي. الطبعَة الأولى. دار الوفاء. جدة. 505١اه: ,١173٠6‏ 
ينْطرٌ: المُدوّنة الكُبْرَى. للإمام مالك بن أَنّس الأصبحي. (ت 174ه). بِرِوَايَةٍ سَحْنُون عَبْد 
السلام بن سعيد التَّنُوخي. نت ٠5'اه)ى‏ عن عَبْد الرَّحْمّن بن قاسم بن خالد العْتقي (ت 
١0ه)ء‏ عن الإمام مالك. دّار صادر. بَيْرُوْت. . وهي مصورة عَلَى الطَبْعَة الأولّى التي طبعت 
بمطبعة السعادة بمصر سنة 37 7١اه:‏ ١/*787؛‏ الْمُهَذْب فِي فقه الإمام الشَّافِعِيَ. لأبي إِسْحَاق 
إبْرَاهِيم بن علي بن يوسُف الَيروْركبادي الشَيرّازي. (ت 1/5ا5ه). وبهامشه : النظم المُسْتَعْذبِ 
في شَرْح غَرِيبٍ الْمُهَذْب لمُحَمَّد , بن أَحْمّد بن بَكلال الركبي اليّمّني. (ت *57ه). دَار الفكر 
املشباعة وامتشر: ٠‏ بَيْرَوّت. .(د.ت): /١‏ 66١؟؛‏ الْمَجْمُوْعَ: 0 ؛ رَوْضة الطالبين: / 
4 الْمُرُوع : 48717 المُسَلى. لأبي مُحَمّد علي بن أَحْمّد سعيد بن حَرْم الظاهري 
الانتلسي. (ت 107ه). تَحْقِيق : لجنة إِحْيّاء الثْرّاث العَرَبِيَ. دار الآفاق الجديدة. بَيُرّؤْت.(د. 
ت): 57/4 (؟) يُنْظرٌ: بَدَائِع الصّتائْع : ؟/”57. 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والتكاح والطلاق وا 
الفقهى لهذه المسألة ؟ وما الذي يترتب عليها ؟ 

قبل الإجابة لا بد من الإشارة إِلَى أن الفقهاء اختلفوا في حكم خرص الثمار 

المذهب الأول : 

لع 0 ١60و‏ 

جواز الخرص"١‏ في الثمار. 

روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسهل بن أبي حثمة - 
رضي الله عنهم - وعن مروان» والقاسم بن محمد» والحسن البصري» وعطاء 
والزهريء والأوزاعي» والليث» وعمرو بن دينار»ء وعبد الكريم بن أبي 
المخارق» وسعيد بن المسيب» وأبي عبيذ » وأبي ثور. 


وإلحة “ذهيت"المعالكة: 1غ ارالك فين" او الت ا 


)١(‏ الخرص لغةً: هو الظن. ينظر النهاية فى غريب الحديث: 7/7 7.77؛ لسان العرب: مادة 
(خرص) 11/7. والإتطلاخا :“هو تقدير نا حلن الل م رطب وتقدور نا يتفض هيه ولق 
يبس وصار تمراًء وكذا في العنب. يُنْظر: النظم المستعذب بهامش المهذب: ١‏ / 197. 

(1) الْجَامِع لأخكام القُرْآن: 10 /78؛ والكافي فِي فقه أهل المدينة. لأبي عَم يوسف بن عَبْد الله بن 
عَبْد البر القرطبي. (ت 477ه). الطَبْعَة الأولّى. كار الكتب العلمية. بَيْرُوْتَ. 14017١ه:‏ 1١1؛‏ 
وبِدَايّة المُجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد مُحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن رشد القرطبي ابن الإمام 
مُحَمّد ابن أُحمّد بن وُشد القُرْظبِيء الملقب بابن رُشْد الحفيد. (ت 540ه). دار الفكر للطباعة 
والنشر. بَيْرَْتَ. (د. ت): ١‏ / 194؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١‏ / 407. 

[فرق الخاوي الخبير لذي حسمن عار ررح مد ون حبس الطارر يه (ت ٠15ه).‏ تَحْقِيق عادل 

حُمّد عَبْد الموجود» وعلي مُحَمَّد معوض. الطلئعة الأولّى. دار الكتب العلمية. بَيْرّوؤْت. لَبْنَان. 
4 *9/ والسْئن الكُبْرَى. لأبي بَكْرٍ أَحْمّد بن الحسين بن علي بن موسى البَنيَقي. 
(ت 108ه). وبذيله: الجوهر النقِيَ. لعلاء الدّين علي بن عُثمان المَارِديني الْحَنَفِيَ الشهير 
بابن التَرَكُمَاني. (ت ه5ل/اه). تَحَقِيق: تَحْقِيق: مُحَمّد عَبْد القادر عطا. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 
4ه.1594م: 50/1" ١؛‏ والمشقو در لكيش لأبي زكريا محيي الدّين بن شرف 
النووي. (ت 177ه). تَحْقِيقَ: محمود مطرحي. الطبْعَة الأولّى. دار الفكر للطباعة والنشر. 
بَيْرّوْت. 1411ه.1943م: 0 / 477 ؛ وحاشية البجيرمي شرح منهج الطلاب: 7 /15؛ زاد 
المحتاج بشرح المنهاج. لعبد الله حسن الكوهجي. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 
المكتبة العصرية. بيروت. 1984 م: .407/١‏ 

(:) المغني مع الشرح الكبير: © /018؛ والمحرر فِي الْفِقُه عَلَى مذهب الإمام أَحْمّد بن حنبل 
لعبد السلام بن عَبّد الله , بن أبي القاسم بن تيمية الحراني. (2675940). الطبّعَة الثانية. مكتبة 
المعارف. الرياض. 5٠4١ه:‏ ١/١77؛‏ والروض المربع: 7/١7؟.‏ 


0 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والتكاح والطلاق 
والديوضة" لعز الاماية ”وا لاي 

والحجة لهم : 

١-ما‏ رواه حجاج» عن ابن جريج : أخيرت عن أب شهاتب» عن عروة. 
عن عائشة ة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : وهى تذكر شأن خيبر : «كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ؛ فيخرص عليهم 
النخل» حين يطيبء قبل أن يؤكل منه ؛ ثم يخير يهود : يأخذونه بذلك 
الخرصء أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص ؛ لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل 
الثمارء . 

وحجه الدلالة : 

الحديث يبين مشروعية خرص ثمار النخيل. 

أعترض : 

أن العدية قد ا 0 


11 
أجل : 


أنه إنما أريد بخرص عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ ليعلم به مقدار ما 
في أيدي كل قوم من الثمار فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرامء لا أنهم 
يملكون منه شيئاً مما يجب لله فيه بدل لا يزول ذلك البدل عنهم» وكيف يجوز 
ذلك ؟ وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقهاء فتكون مما 


.١7/1/ 5 يُنْظر: الْبَخْر البَّغَار:‎ )١( 

(6) يُنْظر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. لمحمد بن الحسن الحر العاملي. (ات 
5 ه). تحقيق : عبد الرحيم الرباني الشيرازي. ط؛. قم. 118١‏ ه: 5 /117. 

(9) شَرْح الثيل وشفاء العليل. 7 ا أَطََمَيّنَ. (ت 177ه). مكتبة الإرشاد. 
جدة. (د.ت) : 7/3 


(5) سئن أبي داود: 41١7/7‏ وسئن الدارقطني مع التعليق المغني: /؛ وسُئن الْبَيْهَقِيَ 


الكبْرَى : 3/5 . 
)2 تلْخِيص الْحَيرٍ في أَحَادِيْث الرافعي الكَبير. لأبي الْمَضْل شهاب الدّين أَحْمّد بن علي بن حبر 
العَسْقّلاني. رت ؟اعمم). بحم تحفيق : السيد عَيْد الله هاشم اليماني المدني. المدينة المنورة. 


84 ه. 1954م: 0 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق هه 


يؤخذ من صاحبها بدلاً من حق الله فيها مأخوذاً منهء بدلاً مما لم يسلم له”"©. 

وأجيب على ذلك بأن القائلين بالخرص لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف 
بعد المخرط 7 

قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان"0”". 

” - ما روي عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيدء قال : «أمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وتؤخذ 
ا ل لين 

وجه الدلالة : 

الحديث دال على مشروعية خرص العنبء وبهذا ثبت في السنة النبوية 
خرص النخيل والعنب. 

وأجيب : 

أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب بن أسيد»ء وقال ابن قانع : لم 
يدركهء وقال المنذري : انقطاعه ظاهر ؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر - 
رضي الله عنه ‏ ومات عتاب يوم مات أبو بكر رضي الله عنه 0 
حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
عتاباً فكون فرميلا. وهذا م اي ا ا 0 
والمرسل في مثل هذا يعمل به عند الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -. وإن 
صح الحديث فلا دلالة فيه على ذلك لأنه إنما أريد بالخرص ما ذكرناه في 


)١(‏ شَرْح مَعَانِي الآثّار. لأبي جعفر أَحْمّد بن مُحَمّد بن سَلّامة بن عَبْد الملك بن سلمة الأزدي 
المَلْحَاوِيَ : الْحَتَِيَ. (ت ١اكلم).‏ العزه الأول شين ' مه سيد مهاد الوق والأجزاء 6.7 
بتحقيق : : مُحَمَّد زهري النجار. دّار الكتب العلمية. بَيُرّْت. 799اه: 7 /4". 

زف 0 4/1" 

فرق . لأبي بَكْرِ مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن المنذر النيسابوري. (ت18١"ه).‏ تخقيق: د. فؤاد عَبْد 

حْمّد. الطبْعَة الثالثة. دار الدعوة. الإسكندرية. 507١ه:‏ 57 ؛ وفتح الباري: 3 / 591. 

0( 0 5 ؛؛ وسنئن الترمذي: 57/7؛ وسنن ابن ماجه: 087/01١‏ وسنن 
الدارقطني مع التعليق المغني: 17/57. 417 والسنن الكبرى: 5 / 4١177‏ وتلخيص 
الحبير: ؟” /١ال9١.‏ 


5 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 
مناقشة الدليل الأول0". 

٠‏ - فعل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالخرص”". 

فخرص عل امرأة بواد القرى حديقة لهاء إذ صم عن أبي حميد الساعدي 
قال : «غزونا مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غزوة تبوك فلما جاء وادي 
القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : 
اخرصواء وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم - عشرة أوسقء فقال 
لها : أحصي ما يخرج منهاء فلما أتينا تبوك قال : أما إنها ستهب الليلة ريح 
شديدة فلا يقومن أحدء ومن كان معه بعير فليعقله» فعقلناها وهبت ريح 
شديدةء فقام رجل فألقته بجبل طيء» وأهدى ملك أيلة للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - بغلة بيضاء وكساه برداً» وكتب له ببحرهم» فلما أتى وادي القرى قال 
للمرأة : كم جاءت حديقتك ؟ قالت : عشرة أوسق» خرص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إني متعجل إلى 
المدينة» فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل» الحديث»”". 

وجه الدلالة : 

أن النَّىَ ‏ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ‏ أمر الصحابة بأن يخرصوا الحديقة حتى 
يرجعوا إليها. ش 

أعترض : 

أن هذا الدليل يشير إِلَّى أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له 
قبل ذلك» وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ثم يأخذون 
منها الزكاة في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها”*. 


)١(‏ مُعْني الْمُحْمَاج: ١/5717؛‏ التعليق المغني على الدارقطني: ؟ / 17 . 174؟ والفتح الرباني 
لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرح بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. 
لأحمد بن عَبّْد الرّحْمّنَ بن مُحَمّد البنا الشهير بالساعاتي. (توفي بعد سنة 17171١ه)‏ مطبعة 
الفتح الرباني الأولى. (د. ت): 9 .١15/‏ 

(؟) المنتقى شرح الموطأ: 154/57١؛‏ والحاوي الكبير: 477١/5‏ والمغني مع الشرح الكبير: 
5 4؛ وفتح الباري: 4794/7. 

) صَجِيْح الْبُخَارِيَ: 019/7. (:) شرح معاني الآثار: 7 /50. 
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 :‏ عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ امتثالاً لأمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول الماوردي : ' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان له 
خرّاصون مشهورون ينفذهُم لخرص الثمارء منهم حويصهء ومحيصهء وسهل بن 
أبى حثمة» وعتاب بن أسيدء وعبد الله بن رواحة» وأبى بدرة وابن عمر. 
وقيل : عمر بن الخطاب أيضاً فكانوا يتوجهون لخرص الثمار امتثالاً لأمره 
قافاعا ا 00 

وروى سهل بن أبي حثمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : (إذا 
خرصتم فدعوا لهم الثلث. فإن لم تدعوا لهم الثلث فدعوا لهم الربع» ”". 
ال 0 

قال الماوردي : ' لو كان مانعاً منه ما عمل به أبو بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما -». وقد روي عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ أنه كان يبعث ابئه عبد 
الرحمن خارصاً على أهل خيير "0 

وروي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه بعث ابئه عبد الله خارصاً على أهل 
خيبر» فسحر حتى تكوعت يده ثم أجلاهم عمر هناء وليس لها في الصحابة 
مخالف فثبت أنه إجماع”*. 

6 ومن جهة المعنى أن الزكاة تجب فى ثمار النخيل والعنب إذا بدا 
صلاحهاء والعادة جارية بأن يأكل أهلها منها رطبأ وعنباً» ويبيعون ويعطون 
ويتصرفون فإذا أبحنا ذلك لهم دون خرص أتى على الثمر فلم يبقى للمساكين ما 
يزكى إلا اليسيرء فيضر ذلك بهمء وإن منعنا أرباب الأموال التصرف فيها قبل 
أن ييبس أضر ذلك بهم فكان وجه العدل بين الفريقين أن يخرص الأموال ثم 
يخلي بينها وبين أربابها ينتفعون بهاء ويتصرفون فيها ويأخذون من الزكاة بما 


.478/5 الحاوي الكبير: 58 /١5.1717؟1؛ فتح الباري:‎ )١( 

() سئن أبي داود: 7/١١٠١؛‏ وسنن الترمذي: 7/ 0؛ سنن النسائي : 5 / 47 ؛ والسئن الكبرى 
للبيهقي: ؛ / 177. (9) فتح الباري: 3 /499. 

(5) الحاوي الكبير: 777/73. 

(5) الحاوي الكبير: 777/7 


54 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والتكاح والطلاق 


تقرر عليهم في الخرص فيصلون هم إلى الانتفاع بأموالهم على عادتهم ويصل 
المساكين إلى حقهم من الزكاة”"“. 

المذهب الثاني : 

عدم جواز الخرص 

روي ذلك عن الثوري» والشعبي. 

وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن”". 

والحجة لهم : 

١‏ إن القول بالخرص هو من باب الظن والتخمين والغرور ولا يلزم به 
حكم وإن كان الخرص يفعل تخويفاً للمزارعين لثلا يخونوا"”". 

أعترض : 

أما قولكم بأنه تخمين وغرورء فليس كذلك بل هو اجتهاد في معرفة مقدار 
التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير فهو كتقويم 
المتلفات40), 

١‏ - أو كان القول بالخرص قبل تحريم الربا والقمارء لأن القول بالخرص 
بززياتب السينه وعدابوي النبى د صن الله عليه ومبلم د عن بع الم في 
رؤوس النخل بالتمر كيلاًء ونهى عن بيع الرطب نسيئة» ولم يستثن , رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك شيئً. 

أعترض : 

أن تحريم الربا والميسر متقدم على الخرص”) 


.714.771/ 1 والحاوي الكبير:‎ 417١.199 / ” يُنْظر: المنتقى للباجي:‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار: 1 !4١/‏ والبَتاية شَرْح الْهِدَايّة. لمُحَمّد بن أَحْمّد بن موسى بن أَحْمّد بن 
الحسين المعروف ببدر الدّين العيني الْحَنَيِنَ. (ت 800ه). الطَبْعَة الأولّى. دار الكتب العلمية. 
بَيِرّوت. لها دددلم: 3#/كلال. 

(0) ينْظرٌ المَصْدَّرَانٍ نَفْسَهُمَاء 

(:) شرح معاني الآثار: 7 /١5؛‏ والبَتاية شَرْح الْهِدَايّة: 1 /177. 

(5) ينظر شرح معاني الآثار: ” /4؛ وفتح الباري: * /478. 

(5) فتح الباري: 4789/7. 
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المذهب الثالث : 

الخرص في الثمار جائز في النخل وغير جائز في العنب. 

وإليه ذهب الظاهرية”"". 

والحجة لهم : 

١‏ حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين 
يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل» ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك 
الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك»”". ْ 

وجه الدلالة : 

أن الحديث جاء بالنخل خاصة دون العنب. 

وأما حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد الذي هو : «أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرص العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ 
زكاته زبيباً» كما تؤخذ زكاة النخل تمراً»”" ؛ فإنه دفعه داود الظاهري : وقال 
أنه منقطع ولا يتصل من طريق صحيح» لذلك لا يصح الاحتجاج به ؛ لأن 
سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئاً”'". 

الترجيح : 

مما تقدم من أدلة يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب 
الأول؛ وهو جواز الخرص فى الثمار لقوة الأدلة» ولعمل النبى - صلى الله 
فليه وسلى- والضصابة دررهى الله عنيع ب والتايسن ب رحتهم الله ذلك 
والله أعلم. 

تغريم الساعي 

الذي عليه الفقهاء من أصحاب الْمَذْمَبٍ الأول أن الساعي إِذَّا أخذ زكاة 


.54/10 المحلى: ه / 50 !؛ الْجَامِع لأخكام القُرآن:‎ )١( 
.51/ : زفق تَقَدّمَ نَخْرِيجه يُنْظَرٌ ص‎ 


2 
2 
2 


زرف تَقَدّمٌ نَخْرِيجه يُنْظرٌ ص : 4" 


() المحلى: 6ه /566؟. 


ا/٠‎ 
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العنب والزبيب قبل بدو صلاحهماء يغرم بلا خلاف ؛ لأنه قبضه بغير حق'". 


أما كيفية تغريمه ؟ ففيه مذهبان : 
الْمَذْمَبِ الأول : 
وبه قطع جمهور الشافعية» ونص عليه الشافعي رَحَمَهُ الله ”". 
الْمَذْمَبِ الثاني : 
يلزمه مثله. 

: ة : 40) 5 20_55 
وإليه ذهب المالكية » وبعض الشافعية . وبه قال الحنابلة 5 
وكلا القولين مبنيان على أن الرطب والعنب مثليان أم لا'"2 ؟ 


الذي يبدو راجحاًء هو قول أصحاب الْمَذْمَبٍ الثَانِي ؛ لأن التمر والعنب 


مثليان في أصح الأقوال ؛ لأنهما من الموزونات المتقاربة. 


المطلّب الثافي: النصاب فيما لا يكال 
اختلف الفقهاء في تقدير نصاب ما لا يكال من المحاصيل الزراعية على 


أربعة مذاهب : 


المذهب الأول : 
الاعتبار بالقيمة» وذلك أن ما لا يوسقء كالزعفران والقطن» تجب فيه 


الزكاة إذا كانت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل في الحبوب كالذرة 


فى زماننا. 


المنتقى للباجى: ” /١5١؛‏ الْمَجْمُوْعَ: 0 9 رَوْضة الطالبين: 4711/7 الْفُرُوع : / 


000( 
لقره 
(0) الْمَجَْمُوْع: 475/0؛ رَوْضة الظَالِبين: 759/7. 
() المنتقى للباجي: 7 .151١/‏ (5) الْمَجَمُوْع: .47١/0‏ 
)2( الْمُرُوع: لك 
.(«5) المُهَذْب: /١‏ 156١؛‏ الْمَجمُوْع: 47/0؛ رَوْضة الطَالِبين: 149/7 
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وله :دهت ابر يوسيك7: 


والححة له : 

أن اعتبار الوسق لأن النص ورد به غير أنه إن أمكن اعتباره صورة ومعنى 
يعتبر» وإن لم يكن يجب اعتباره معنى'". 

أعترض : 

١‏ ما صح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «ليس فيما دون خمسة 
أوساق من تمر ولا حب صدقة» متفق عليه واللفظ لمسلم”" وهذا يدل على 
انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه وهو مكيل '. 

المذهب الثاني : 
يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر 
في القطن خمسة أحمالء» وفي الزعفران خمسة أمنان لأنه أعلى ما يقدر به. 

وإليه ذهب إليه محمد بن الحسن””". 

والححة له : 

أن التقدير بالوسق في الموسوقات ؛ لكون الوسق أقصى ما يقدر به في 
بابه» وأقصى ما يقدر به في غير الموسوق ما ذكرنا فوجب التقدير به!") 

أعترض : 

أن النصاب لا ينضبط» لاختلاف البلدان في اعتبار أعلى ما يقدر به مما 


.1١١/1١ والهداية:‎ ؛5١/‎ ١ بدائع الصنائع:‎ )١( 

زفق بدائع الصنائع : "5/١‏ زفرف شرح صحيح مسلم : /ا/رةه. 

(4) المغني مع الشرح الكبير: ؟ .06١/‏ 

(0) بدائع الصنائع : ١‏ /١5؛‏ والاختيار: ١‏ ؛ واللباب شرح الكتّاب. للشيخ عَبْد الغني بن 
طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي المُيداني الْحَنَفِىَ. رت 000 . وهو شرح الكتّاب للإمام 
أبي الحسين أَحْمّد بن مُحَمّد الْقُدُورِيٌ البَعْدَادِي. (ت 478ه). تحْقِيق: مُحَمّد محيي الدّين. 
0 (ت “/1917م). الطبْعَة الرابعة. نكا لسن على ضيح ر ألا . مصر. طبع الجزء 
الأول بمطابع دار الكتّاب العَرَبِيَ. مصر. ١1947م.‏ طبعت الأجزاء الناني والثالث والرابع 
بمطبعة المدني سنة 195717م: 1 .1١9/‏ 

() المصادر السابقة.. 
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يؤدي إلى الاضطراب”". ظ 

المذهب الثالث : 

أن ما لا يكال يقدر بالوزن. 

وإليه ذهب الحنابلة”". 

فالزعفران والقطن وما ألحق بهما من الموزونات فهو ألف وستمائة رطل 
بالعراقي ؛ لأنه ليس بمكيال فيقوم وزنه مقام كيله”". 

المذهب الرابع : 

يقرّم النصاب غير المكيال بمائتي درهم كمال التجارة. 


وإليه ذهب الزيدية”“. 

والحجة لهم : 

إذ هو مزكى لا نصاب له في نفسه فاعتبر بغيره!. 
أعترض : 


أنه قياس مع الفارق» لأن عروض التجارة لا تجب الزكاة في عينها وإنما 
: 60102 1 


الترجيح : 
الرأي الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه أبو يوسف وهو اعتبار القيمة فيما لا 


يوسق ولا يكال ؛ لأنه مال زكوي لم ينص الشرع على نصابه فاعتبره بغيره» وهو 

المنصوص عليه وهو كذلك أحوط للفقراء والمساكين في هذا العصر والله أعلم. 
المطلّب الثَّالِثُ: زكاة الفط ”") 

صدقة الفطر هو صدقة يخرجها المسلم صاع من القوت المعتاد عن كل فرد 


- فقه الزكاة. يوسف القرضاوي. الطَبْعَة الأولّى. بمطابع دَار القلم - بَيْرُوْت - لَبْنَان‎ )١( 


ام اللا (؟) الشرح الكبير المغني: 7 /084. 
(9) الْمَصْدّر نَفْيِه: 004/5. (5) البحر الزخار: .17١/17‏ 
(0) الْمَضصُْدَّر تَنْيِه: 5 .١7١/‏ (5) الشرح الكبير المغني: ؟ /084. 


(0) تعريف الفطر: ١‏ - الفطر في اللغة: الفطر اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطاراً - 
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والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه» ويكون إخراجها قبل صلاة 
العيد ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف 
0 
الزكاة". 

وقد صح عن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُما ‏ قال : «فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على 
العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين)”". 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

واختلف الفقهاء في التحول عن العين إلى القيمة في صدقة الفطر على 
مذهبين : 

الْمَذْمَبِ الأول : 


وإلجة ذهيت اليالكية ": زالشتافينية::والحتابلة”* وال 
والظاهرية . 


-2 وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها. وقيل لها فطرة» كأنها من الفطرة التي هي 
الخلقة. ويقال للمخرج: فطرة. والفطرة. بكسر الفاء لا غير . وهي لفظة مولدة لا عربية ولا 
معربة بل اصطلاحية للفقهاء؛ فتكون حقيقة شرعية على المختارء كالصلاة والزكاة . 
ينظر معجم مقاييس اللغة: 1//7١5؟.‏ أساس البلاغة: 1414". 
؟ - الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان. 
التوقيف على مهمات التعاريف: .65١‏ 

)١(‏ يُنْظر: الدَّرَارِي المُضِيّة شَرْح الدرر البَهِيّة. لمُحَمّد بن علي الشوكاني. (ت 0١115ه)‏ دار 
الجيل. بَيُرؤت. /1501 ه. لال4وام: .17١/١‏ 

(؟) متفق عليه صَحِيْح الْبُخَارِيَ: 17 رقم (477١)؛‏ صَجِيْح مُسْلِم: 778/7 رقم (184). 

٠,13١ /4 التَمْهيْد:‎ )9( 

(5) قبْح الْوَهّابِ بشَرّح منهج الطلاب. لأبي يحيى زكريا بن مُحَمّد بن أَحْمّد بن زكريا الأنصاري. 
(ت 577ه). الطبْعة الأولّى. دار الكتب العلمية. يَيْرُّوْت. 514١ه: .195/١‏ 

)0( المُبْدِع: بفلناخية 

الْبَخْر الرّخَار. الْجَامِع لمَذَامِبٍ عُلَمَاء الأمْصّار. لأَحْمّد بن يحيى المرتضى. (ت ٠84ه).‏ 
مؤسسة الرِسَالَة. يَيْرُوْت. ه/اوام: 707/8. 


0 المُحَلّى: 118/5. 


3,5 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 


قال المالكية : يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرزء والفول والقمح 
والشعير والسلت"' والتمر والأقط” والدخن. وما عدا ذلك لا يجزئء إلا إذا 
اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة» ولا يجوز الإخراج من غير الغالب» إلا 
إذا كان أفضل بأن اقتات الناس الذرة فأخرج قمحاً. وإذا أخرج من اللحم اعتبر 
الشبع» فإذا كان الصاع من البر يكفي اثنين إذا خبزء أخرج من اللحم ما يشبع 


0 
٠. سين‎ 


وذهب الشافعية إلى أنه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر» ولو وجدت 
أقرات فالواجب غالب قوت بلده. وقيل : من غالب قوته؛ وقيل : مخير بين 
الأقواتء ويجزئ الأعلى من الأدنى لا العكس”'. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من البر أو التمر أو الزييب أو الشعير””. 

والحجة لهم : 

١‏ حديث أبي سعيد ‏ رَضِيَ الله عَنْهِ ‏ وفيه : «كنا نخرج زكاة الفطر على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعيرء 
أو صاعاً من ثمر...؛ الحديك0. 

وجه الدلالة : 

ظاهر الحديث يشير إلى أن السّنَّهَ في إخراج هذه الأشياء لا قيمتها. 

ويخير بين هذه الأشياء» ولو لم يكن المخرج قوتاً. ويجزئ الدقيق إذا كان 
مساوياً للحب في الوزنء فإن لم يجد ذلك أخرج من كل ما يصلح قوتاً من ذرة 
أواآرز أو قحو ذللك: 


)١(‏ السّلْتُ: قيل ضرب من الشعير ليس له قشر ويكون في الغور والحجازء وقيل: ضرب منه 
رقيق القشر صغار الحب» وقيل: حب بين الحنطة والشعير ولا فشر له كقشر الشعير فهو 
كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته» وقيل: هو كالشعير في صورته كالقمح في 

طبعه وهو خطأ. ينظر المصباح المنير: /١‏ 185. 

زهة الأقِظ : : بوزن الكتفء وهو لبن مجفف يطبخ به. مُخْتَار الصاح : مَادّة (أقط) 8. 

.١131/4 التَمْهيّْد:‎ )7( 

(5) كبح الْوَمَاب: 145/١‏ (5) المُبيع: 5944/7. 

(5) متفق عليهء صَحجِيّح الْبَخَارِيَ: 018/7 رقم: (1475)؛ صَحِيْح مُسْلِم: 778/7 رقم: 
(9486). 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

جواز التحول إِلَى القيمة. 

525 ال 

قالوا: يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النقود وهو الأفضل» 
العروضء لكن إن أخرج من البر أو دقيقه أو سويقه أجزأه نصف صاعء وإن 
أخرج من الشعير أو التمر أو الزبيب فصاع. 

والحجة لهم : 

١-ماروى‏ ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما _ قال : «كان الناس 
يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صاعاً من شعير أو تمر 
أو سلت أو زبيب». قال ابن عمر : «فلما كان عمرء وكثرت الحنطة جعل عمر 
نصف صاع حنطةء مكان صاع من تلك الأشياء»”". 

وجه الدلالة : 

يبين الحديث جواز التحول عن الحنطة والشعير والتمر إلى أصناف أخرى»ء 
وعلى هذا يجوز التحول إلى المال. 

وقال الحنفية : ما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليها من الحبوب 
كالعدس والأرز» أو غير الحبوب كاللبن والجبن واللحم والعروض» فتعتبر 
قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليهاء فإذا أراد المتصدق أن يخرج صدقة الفطر 
من العدس مثلاًء فيقوم نصف صاع من برء فإذا كانت قيمة نصف الصاع ثمانية 
دنانير مثلأء أخرج من العدس ما قيمته ثمانية دنانير مثلاً» ومن الأرز واللبن 
والجبن وغير ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها الشارع؛ يخرج من العدس 
ما عادول ع 


)١(‏ يُنْطلر: تُسْفَةَ الْفِفّهاء. لمُحَمّد بن أَحْمّد بن أبي أَحْمّد السمرقندي. (ت 5784ه). الطَبْعَة الأولى. 
دار الكتب العلمية. بَيْرُوْتَ. ©٠14ه: 80/١‏ المَبْسُوط للسّرَنسي: 117/8 بَذَائِع 
العلا نفضفة 

00( سَنَن أبي دَاوْد : 7 رقم: (20515)؛ سُئَن الدَّارَمُظيِيَ: 7 رقم: (19)!؛ سنن 
الْبَِهَقَيَ الكُبْرَى : 4 رقم : (7/589). 

(9) يُنْظر: شَرْح قَنْح الْقَدِير. لكمال الدّين مُحَمَّد بن عَبْد الواحد السيواسى ي المعروف بابن - 


7ن الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 


الترجيح : 

مع أن ظاهر الحديث أن الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم ‏ كانوا يخرجون 
الطعام؛ إلا أن ما ينفع الفقراء اليوم هو إخراج القيمة» إذ أن تقديم المواد 
العينية كالتمر أو الحنطة إلى الفقير سيضطره إلى بيعها بثمن هو دون قيمته 
الحقيقية» ولا سيما أن مثل هذه المواد يكثر عرضها للبيع في مثل هذه الأيام 

٠‏ اللمطلّب الرابع: إخراج القيم في الزكاة 

اختلف الفقهاء في إخراج القيمة في زكاة المواشي والزروع» وزكاة الذهب 
أو الفضة عن غيرهما أو العكسء على مذاهب : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

لا يجوز إخراج القيم في الزكاة. 

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية”'"2: والمالكية فى قول0 والحنابلة 
في رواية وهي المذهب عندهم”". ْ 

واستثنى بعض أصحاب هذا القول نحو إخراج بنت لبون عن بنت 
مخاض. 

والحجة لهم : 

00 ما روي عن سالم عن أبيه أن رَسُول الله‎ ١ 
قال : في أربعين شاة شاة» وفي مائتي ي درهم خمسة دراهم)”".‎ 


- الهمام, رت اكدم). دار الفكر للطباعة والنشر. . بَيرّوات. .(د.دت): 591/7 

.)هم٠١07 حِلْيّة الْعُلَمَاء في مَعْرِئَة مَذَاِبٍ الْفِقُهاء. لمُحَمّد بن أَحْمّد الشاشي القفال. (ت‎ )١ 
كشو ادافين أ م رَاهِيم درادكة. البة الأول مؤسسة الرِسّالَة بَيرُوْتَء ودار الأرقم‎ 
الْمُهَذْب: ااا‎ ١ /* :ها١4٠٠١ عمان.‎ 

إف4 شَرْح الرُزقاني : 7 76؟؛ حَاشِيّة الّسُوقي: .448/١‏ 

() الْمُرُوع: 5/7"؛ كشّاف القِنَاع: ١/١١7؟؛‏ دليل الطَالِبٍ عَلَى مذهب الإمام المبجل أَحْمّد 
ابن حنبل. لمرعى بن يوسف المَفْيِسى الحنبلى. (ت ١٠ه).‏ الطبْعَة الثانية. المكتب 
الإِسْلاييَ. يَيرّرْت. 199ه: الا 0 ١‏ 

(5) سُئَن التُرِْذِيَ: /17 رقم (171) قَالَ الدَرْمِذِيُ: حَدِيتٌ حَسَنّ. 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق يف 

وجه الدلالة : 

يبين الحديث أن الشاة المذكورة والدراهم المذكورة هي المأمور بها والأمر 
يقتضي الوجوب. 

١‏ ما في كتاب أبي بكر رَضِيَ الله عَنّْه ‏ : «هذه الصدقة التي فرضها 
جزل الله ل الله عله”وسلم. حلن الشلمين وأس بها أن تؤدى» روكان 
فيه : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاضء فإن لم تكن فابن لبون 
ذكر)0), 

وجه الدلالة : 

الحديث يدل على أنه أراد عينها. 

٠“‏ حديث معاذ ‏ رَضِيَ الله عَنْهِ ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعثه 
إلى اليمن فقال : «خذ الحب من الحبء والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» 
والبقرة من البقر»”". 

وجه الدلالة : 

حدد الحديث الشريف إخراج زكاة كل صنف من صنفه. وعلى هذا لا 
يجوز إخراج القيمة في الزكاة. 

 :‏ أن الزكاة فرضت دفعاً لحاجة الفقيرء وحاجاته متنوعةء فينبغيى أن 
يتنوع الواجب ليتنوع ما يصل إليه» ووجبت شكراً لنعمة المال ويحصل 
ذلك بالمواساة مما أنعم الله به عليه. ولأن الزكاة قربة لله تعالى وما كان 
كذلك فسبيله الاتباع» ولو جازت القيمة لبينها النبي - صلى الله عليه 


27 اليد 


)١(‏ سنن الدّارمي: 555/١‏ رقم: (1577) من حديث ابن عُمَر. رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ‏ والحديث 
0 . مجْمَع الزَّوَائِدٍ: 1/7. 

سَنَن أبي ذَاود: /4 ٠رقم:‏ (1/, الْمُسْتَدْرَك عَلَى الصَّحِيحَيْنٍ: ١‏ رقم: 
)١5(‏ قال الترمذي: هذا إنناد يع على شرط السفين إن مع مماع عظاءين ساد 
عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. 
(0) يُنظر: الْمَجْمُوْع: ا 


فق 


984 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات لهك والطلاق 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

أن إخراج القيمة جائز. 

روي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والثوري. 

وإلبةاذهت الحنفية""' > وهو القول المتهون عتد المالكية*" 4 والروانة 
الأخرى عند الحنابلة0” » والزيدية). 
الإنسان الصدقة التى أخرجها لله تعالى. 

والححة لهم 8 

١-ما‏ في حديث أنس - رَضِيَ الله عَنْه ‏ المرفوع : «من بلغت عنده من 
الإيل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقةء» فإنها تؤخذ منه الحقة» 
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا لهء أو عشرين درهماً»©. 

وجه الدلالة : 

قال ابن الهمام : انتقل إلى القيمة فى موضعين» فعلمنا أن ليس المقصود 


خصوص عين السن المعين وإلا لسقط إن تعذرء أو لوجب عليه أن يشتريه 
-0 
فذقعه 2 . 


١‏ - ما صح أن معاذاً ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ ‏ قال لأهل اليمن : ائتوني بعرض 


. 84/7 ينْظر: يَذَائِع الصّنَائِع : 5 شَرْح تتح الْقدِير:‎ )١( 

0( شَرْح الزّزقاني : 7/ ١5١؛‏ حَاشِيّة شِيّة الدسُوقي : . 

إفة الْمُرُوع : 5/ 86؟ كشّاف القتاع : */١‏ ديل الطالب: ؟ل. 

(4) السيل الجَرّار المتدّفّق عَلّى حدائق ق الأزهار. لمَحَمّد بن علي بن مُحَمّد الشوكاني. (ت 
ه) وحدائق الأزهار هو مَمْن فِي فقه الزيدية للإمام المَهْدي أَحْمّد بن يَحْيَى المُرتضى 
الحسيني. (ت ٠81ه).‏ تَحْقِيرَ تَحْقِيق : قاسم غالب أَحْمّدء ومحمود أمين التواوي؛ ومحمود إد يرَاهِيم 
زايد» وبسيوني رسلان. ا أو داز الكتن العلمية يثا وت اع 0/6 

)0( صَحِيْح الْبُحَارِيَ : 57 رقم: : (20380؛ الْمُنْتَقَى من السّئّن المسندة عن رَسُول الله سان 
الله علي وَسَلُم - لأبي محمد عَبْد الله بن علي بن الجارود التيسابوري. (ت ٠7‏ "ه). تحقيق: 
بد اللّه عُمَر البارودي. الَبْعَة الأولّى. مؤسسة الكتّاب الثقافية بَيرُوْت. 1١404‏ ه. 1984م: 
+١‏ سد سَئّن الْبيَِقِيَ الكُبْرَى : 6/4 رقم : ١8(‏ الدَّرَارِي المَضِيّة : ا 

)53( شَرْح قَتْح الْقَدِير: 0 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق ون 
يعبببالللللااجتج77 77 د 


ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعيرء فإنه أهون عليكم» وخير للمهاجرين 


وجه الدلالة : 
بين الحديث أن معاذاً ‏ رَضِيَ الله عَنّه ‏ أخذ القيمة» مما دل على جواز 
أخذها. 


” - قال عطاء : " كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يأخذ العروض 
في الصدقة من الدراهمء أى معني . 

- لأن الغرض منها سد خلة المحتاج» وذلك معنى معقول» ولأن حاجاته 
مختلفةء وبالقيمة يحصل ما'شاء من -حاجاته. 

- قياساً على الجزية فإن القيمة مجزثئة فيها اتفاقاًء والغرض منها كفاية 
المقاتلة» ومن الزكاة كفاية الفقير. 

ثم قال المالكية: إن أكره على دفع القيمة فدفعها أجزأتء قولاً 
و 

وقال ابن تيمية : لا تجزئ القيم إلا عند الحاجة» مثل من يبيع عنبه ورطبه 
قبل اليبس. قال : وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاً» فإنه منع من إخراج 
القيم وجوزه في مواضع للحاجة”'". 

الترجيح : 

الذي يبدو راجحاً هو الْمَذْمَبٍ الَّانِى ؛ لأنه أوفق بمصالح الطرفين 


فق صَحِيْح الْبُحَارِيَ : رقم 90و2١‏ ). 

(0) الْمُصَئّْف لعَبْدِ الرَّزَاقِ: 1٠5١/4‏ رقم: (714)؛ الكتّاب الْمُصَئّف فِي الأَحَادِيْت والآثار 
لأى يثر عند اللدين محمد بن أبن شه الكوقي: (ت ه1ه). تَحْقِيقَ: كمال يوسف الحوت. 
الطبّْعَة الأولّى. مكتبة الرشد. الرياض. 409١ه:‏ 404/7 رقم: .)1١454(‏ 

() التّاج والإكليل لمُحْتصَر خليل. لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن يوسف بن أبي ي القاسم العَبْدَري الشهير 
بالمَوّاق. (ت 8917ه). الطبْعَة الثانية. دار الفكر للطباعة والنشر. بَيُرُوؤت. 798اه: ؟590/7". 

(5) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسْلام ابن تيمية. لأبي العباس أَحْمّد عَبْد الحليم بن تيمية 
الحراني. (ت 18لاه). الطَبّْعَة الثانية. تَحُقِيق: عَبْد الرّحْمّن بن مُحَمّد بن قاسم العاصمي 
النجدي. مكتبة ابن تيمية. السعودية. (د. ت): 45/75. 


4 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 


المزكي» والفقيرء لأن إخراج القيمة يعد تيسيراً على المزكي؛ وهي أ 
للفقيرء إِذْ أن القيمة تحقق له التنوع في حاجاته. 
المطتب الخامس: حلب الهدي(١)‏ 

الهدي هو ما يُهْدَى إلى الحرم من النعمء وإن حلب الهدي غير جائز ؛ 
لأنه جزؤه فلا يجوز للهاديء. ولا لغيره من الأغنياء» فإن حلبه وانتفع به أو 
دفع إلى الغنى ضمئه لوجود التعدي منه كما لو فعل ذلك بوبره أو صوفهء 
ولكن 0 اختلفوا ذف في الهدي إِذَا حلب»ء أيخرج الحالب قيمة ما حلب أم 

ا 


يضمن قيمته. 

وإليه ذهب صاحب المحيط من الحنفية» فجعل اللبن قيمياً''"'» وابن دقيق 
العيد من الشافعية”". 

يضمن مثله أو قيمته» وإن لم ينتفع به بعد الحلب تصدق به على الفقراء. 


)١(‏ تعريف الهدي ١:‏ . تعريف الهدي في اللغة: 
الهَدْيّ: : ما يَهْدَى إلى الحرم من النعمء يقال: مالي هَذْيٌ إن كان كذا وهو يمين» والهَديُ 
أيضاً على فعيل مئلة» ويقرأ 'مخلقاً ومشددا والواخدة هَذَية ومَيية: يُنْظر: مُخُتَار الصّحَاح : 
مَادَةَ (هدي) 188. 
1 . تعريف الهدي في الاصطلاح : 
لآ يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغري. فقد عرف الهدي في الاصطلاح بأنه ما 
يهدى إِلَى الحرم من النعم أَيْضًَاء يُنْظر: التُغريفات. لأبي الْحَسّن علي بن مُحَمّد بن علي 
الجرجاني المعروف بالسيد الشريف. (ت 815ه). تشقيق: إبْرَاهِيم الأبياري. الطبعَة الأولّى. 
دار الكتّاب العَرَبِيَ. . بيُرّوْت. 500١ه:‏ 819! الْمُظلِع عَلَى أَبْوَابٍ الْفِقْه: .5١4‏ 

(؟) يُنْظر: الْمُحبط الْبُرْمَانِيٌ في الْفِْه التّمماني. لبرهان الدّين مُحَمَّد بن تاج الدّين أَحْمّد بن برهان 
الدّين عَبْد الْعَزِيز بن عُمَر مَارّة. رت ككاكم). مخطوط فِي مكتبة الأوقاف العامة ببَعْدَاد رقم 
لالاه”": الورقة 55 ؛ البخر الرَّائْق: 00 4 . 

(9) يُنْطر: إخكام الأخكام شَرْح عُمْدَة الأخكام. لتقي الدّين أبي المّنْح ابن دقيق العيد. (ت 
"٠لاه).‏ دار الكتب العلمية - بَيْرّوْت - (د. ت): 7#/ 1١7‏ 
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1007 العا . والشاذ ا اليو 

والحجة لهم : 

ما صح من حديث أَنّس بن مَالِك ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْه ‏ قال : «كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عند بعض نسائهء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في بيتها يد 
الخادم» فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلق 
الصحفة» ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : غارت 
أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من ثم التي هو في بيتهاء فدفع 
الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي 


كسرت)40) 

وجه الدلالة : 

أن َسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْد وَسَلَّم هنا قد :ضمن القيس بمكله'لا 
ا 

وقال الشافعية» إن كان "اللين معلا شمن فقله: وإن كان فيما من 
ه20 

الترجيح : 


مع أن الصحيح أن اللبن هو مثلي وليس قيميء إلا أن ما ذهب إليه 
أصحاب الْمَدْمَت الثاني من استدلالهم بحديث الصحفة.» لا يقاس عليه في 


)١(‏ يُنْظرُ عَايّة الْبَيَان ونادرة الأقران. شَرْح الشيخ الإمام قوام الدّين أمير كاتب بن أمير عُمّر 
الأتقانى الْحَنَفِيَ» المتوفى سنة (58/اه) صنفه فِي ستة مجلدات. وقد شرع فِي تأليفه بمصر 
سنة (١7لاه).‏ مصورة عن مخطوطة فِي الخزانة التيمورية برقم ؟/ 77 : الورقة /53". 

(') ينْظر: نح البَّارِي : 14 ححَاشِية َة البْجَيْرِمي 5# 

فيه سُبْل السّلام شَرْح بلوغ مام من جمع أدلّة الأخككام. لمُحَمّد بن إسماعيل الصّتُعاني الأمير 
(ت 187١ه).‏ تحقِيق: تَخْقِيق: مُحَمّد عَبْد الْعَزِيز ز الخولي. الطَبْعَة الرابعة. دَار إِخْيّاء الثْرَاث العَرَبِيّ. 
بَيْرّوؤت. 171/94اه. م /307؟؛ السَيْل الجرار: /15. 

(4) صَحِيْح الْبُخَارِيَ: ه/ ٠٠١‏ رقم: (1971). 

(5) السَّيْل الجَرّار: /15. 

69 يُنْظر: قَنْح البَارِي : 14 حَاشِيّة البُجَيْرمي: 177/7. 
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اللبن» فهناك فارق بين الصحفة واللبن من حيث كونهما مثليان أمْ قيميان» هذا 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فأن إخراج القيمة في اللبن أنفع للفقراء من إخراج 
اللبن نفسه. 
المطلّب السّادِس: زكاة الإبل والبقر والغنم 
كل جنس من الإبل والبقر والغنم ينقسم على نوعين» فالإبل نوعان العراب 

العجم والترك» وهي ذات باه 7 
والبقر نوعان : البقر المعتاد» والجواميس. 
والغنم : إما ضأن» وهي ذوات الصوف, واحدتها ضأنة» وإما معزء وهي 

ذوات الشعرء واحدتها عنزء والذكر تيسء» ويقال للذكر والأنثى من الضأن 

والمعو : كناو . 
اتفق الفقهاء ء على أنه يضم الجنسين بعضهما إلى الآخر في تكميل النصاب» 

وإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه تجزئه اتفاقاً 7". 
ولكن الخلاف بين الفقهاء في أي من النوعين تؤخذ الزكاة؟ في ذلك 

تفصيل : 

وفيه مسألتان 
المشألة الأولى: إخراج نوع عن نوع آخر 

الْمَذْمَبِ الأول : 
يجوز إخراج أحد النوعين عن الآخر. 

)١(‏ البخاتي بتشديد الياء وتخفيفهاء جمع بختية» وكذا ما أشبهه من الجموع التي واحدها مشدد 
يجوز في الجمع التشديد والتخفيف. كالذراري والسراري والعواري والأثافي وأشباهها. 
والبخاتي هي إبل العجم والترك» وهي ذات سنئامين. يُنْظرٌ: لِسَان العرّب: مَادَةٌ (بخت) / 
4؛ الْمُظلِع عَلَى أَبوَاب الْفقْه: 1 


(0) يُنْظر: الْهِدَايّة شَرْح يدَاية الْمُبتدِي : ؟/ 50؛ شَرْح الرّرقاني: 5/7 ؛ مُغْني الْمُحْتَاج : / 


م 0 1 
اديع حر اللا (ت455ه). دار الكتب العلمية. بيْرّوْت. الماك م 
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وإلنة ذغك اللكتافنية”"'". :والحتايلة'. 

وهو المعتمد عند المالكية» لكن لا يشترط عندهم وقانة الفدية 7 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

لا يجوز إخراج نوع عن نوع. 

وإليه ذهب الحنفية”*“» وهو قول القاضي ابن أبي موسى من الحنابلة””. 

والحجة لهم : ٠‏ 

١‏ - أن فيه تفويت صفة مقصودة. 

١‏ - أن الواجب إخراج الزكاة من النوع الذي عنده 
المشاكة الكّانيّة: إن اختلف النوعان 

أما إن اختلف النوعان» فالفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب : 

الْمَذْمَب الأول : 


زقف 


إذا اختلف النوعان تجب الزكاة من أكثرهماء فإن استويا فعند الحنفية يجب 


الوسط أي أعلى الأدنى» أو أدنى الأعلى. 


وإلية دهت الخنفية ‏ وإسحاق ب واويه 0 


والحجة لهم : 
أنه إذا علم الواجبء فالقاعدة جواز الشيء بقيمته سواء من النوع الآخر أو 
62م 
غيره . 
0 يُنْلر: مُْني الْمُحْمَاج: 111/5. () يُنْظر: الرَوْض الْمُرَبّع: /١‏ 558. 
(9) ينْظر: شَرْح الزّزقاني : 7//ا. 


000 


يُنْظر: الْهِدَايّة شَرْح بدَايّة الْمُبتدِي : ؟/50. 

يُنْظر: الرَّؤْض الْمَرَبّع : ة؟. )0 الّْهدَايّة شَرْح بِدَايّة الْمُنّدِي : 0". 

يُنْظر: تلق الفمايع : 7/ 4"؟ تَبْيين الْحَقَائْقٍ : ١/7!؛‏ شَرْح الْعِنَايّة علَى الْهِدَايَة. . للإمام 
أكمل ادن مُحَمَّد بن محمود البابرتي. (ت كملام). مطبوع عَلَى هامش الْهِدَايّة المكتبة 
التجارية الكُبْرّى بمصر. سئة 765١ه:‏ 178/9 الْجَوْهَرَة النيرَة . لأبي بَكْرِ بن علي بن مُحَمِّد 
الحدادي العبادي. (ت ١6١8ه).‏ المطبعة الخيرية. (د. ت).: .1١18/1١‏ 

يُنْظرٌ المَصَادِر تَفْسَهًا. 


44م الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 
العلقب الذي : 


أخذ الفرض من ححسن ما عنده. 
وإليه ذهب الشافعية”"'» والحنابلة”؟2: والإباضية©. 


والحجة لهم : 

أن هذا هو الأصل ؛ لأنها أنواع تجب فيها الزكاة» فتؤخذ زكاة كل نوع 
منه» كأنواع الثمرة والحبوبء قالوا : فلو أخذ عن الضأن معزاء أو عكسه جاز 
في الأصح بشرط رعاية القيمة. 

وفي قول عند الشافعية : يؤخذ الضأن عن المعز دون العكسء وعراب البقر 
عن الجواميس دون العكس ؛ لأن الضأن والعراب أشرف0"©. 

الْمَذْمَبٍ الثَّالِث : 


التفصيل في ذلك. 
وإليه ذهب المالكية”". 


)١(‏ المهرية نسبة إلى مَهَرَة قبيلة» وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» ولهم 
مخلاف باليمن يقال إليه؛ وبينه وبين عمان نحو شهر» وكذلك بينه وبين حضرموت. يِتْظَر: 
لِسَان العَرَب : مَادَةٌ (مهر) 7/6 185؛ مُعْني الْمُحْمَاج : ا مُعْجَم الْبُلْدَان: 1 . 

(؟) الأرحبية: نسبة إلى أرحب وزن أفعل» من قولهم بلد رحبء أي: واسع» وأرحب مخلاف 
ظاهر» سمي بقبيلة كبيرة من همدان» واسم أرحب مرة بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب 
ابن دومان بن بكيل بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان» وإليه تنسب الإبل الأرحبية. 
وقيل: أرحب بلد على ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشرة فراسخ. يُنْظَرٌ: لِسَان العَرَبٍ: 
مَادَةّ (إرحب) ١/17١1؛‏ حَوَاشِي الشَّرُوَاني: */ 774؛ معجم البلدان: .1544/١‏ 

(9) يُنْظر: الأم: /١‏ 1ك ررض الخاري.: فقُتُّوحَات الْوَهَّاب: 55/4؛ حَاشِيّة 
البَجَيْر مي : 77/8/7. 

(5) يُنْظر: كَشَّاف القِنَاع : ؟/ 44 ؛ دقائق أولي النهى لشَّرّح منتهى الإرادات. لمنصور بن سونس 
ابن إدريس البهوتي. (ت ١5١٠ه).‏ دار الكتب الأزهرية. مصر. (د. ت): ١//٠1؛‏ مُطالِب 
أولي التّهَى فِي شَرْح غاية المُتتهى. لسمقلت بن مضت بو غيدة النيرطلي العياي التدزتي. 
(ت 71١ه).‏ القبعة الأولى: منشورات المكتب الْإِسْلامِيَ. دمشق. 1951م: ؟17/7. 

(0) يُنْظر: شَرْح الثيل. نا )١(‏ يُنْظر: رَوْضِة الظَالِبينَ: 158/7. 

(0) يُنْظر: المُدرّنة العُبَرَى: /١‏ 550؟ الْمتَقَى شَرْح الْمُوَطاِ: ١1٠0//‏ ؛ التّاج والإكليل: "/ 44. 
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قالوا : إن وجبت واحدة في نوعين فمن الأكثر» فإن تساويا خير الساعي» 
وإن وجب ثنتان أخذ من كل نوع واحدة إن تساوياء فإن لم يتساويا لم يأخذ من 
الأقل إلا بشرطين : كونه نصابا لو انفرد» وكونه غير ؤقص. وإذا زادت عن 
ذلك وأمكن أن يؤخذ من كل نوع بانفراده أخذ منه» وما لم يمكن يضم بعضه 
إلى بعض» فيأخذ من الأكثرء ويخير الساعي عند التساوي ففي "5٠‏ من الضأن 

و. 1٠١‏ من المعز يؤخذ ثلاث من الضأن عن ثلاثمائة ضأنة» وواحدة من المعز 
عن المائة» وتؤخذ عنز واحدة عن الأربعين ضأنة والستين من المعز ؛ ؛ لأن 
المعز أكثر فإن كانت 80٠‏ من الضأن و ١66‏ من المعز خير الساعي في المائة 
المجتمعة بين ضأنة وعئد07) 

الترجيح : 

الذي يظهر هو رجحان الْمَذْمَبٍ النَانِي ؛ لأن الأصل أن كل نوع فرض 
مستقل تجب فيها الزكاة» فتؤخذ زكاة كل نوع منه» كأنواع الثمرة والحبوب» إذ 
لا يؤخذ من التمر لإكمال نصب العنب قياسا. 

المنبحث الثاني 


تطبيقات المال المثلي والقيمي في النكاح 

ويتضمن ثلاثة مطالب : 

المَظْلّب الأول : استحقاق الصداق. 

المَظْلّب الثَّانِي : جعل الانتفاع بالحرفة مهراً. 

المَظْلب الثَّالث : تلف المهر. . 

المطلّب الأول: استحقاق الصداق”") 

المسألة: 

اتفق الفقهاء على أن الزوج لو سمّى شيئاً مهراً ورضيت به المرأة كان مهراًء 
ولكن ما الحال لو استحق هذا المهر المسمى ما يجب للمرأة بعد ثبوت 


.45/7 الْمُنْتقَى شَرْح الْمُوَطَا : 5 ؛ التَّاج والإكليل:‎ /١ يُنْظر: المُدوّنة الكُبْرَى:‎ )١( 
- الصَدَاقٌ في اللغة:‎ ١ زفق تعريف الصَّدّاق:‎ 


م الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والتكاح والطلاق 
استحقاقه. هل يجب قيمته أو يجب مثلهء اختلف الفقهاء فى هذا إلى مذهبين : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

الرجوع بقيمة المتقوم ومثل المثلي. 

وإليه ذهب الحنفية'" 

والمالكية 0 وال والاتا 0 وهو قرول للشافعة. 

والحجة لهم : 

١‏ عن سهل بن سعد الساعدي - رَضِىَ الله عَنْه ‏ قال : «جاءت امرأة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول الله ! جئت أهب لك 
نفسي » فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فصعد النظر فيها 


- صَدَاقُالْمَرْأَة: مَهْرْمَاء وَالْكَسْرٌ أُمْصَحٌ وَجَمْعُهُ: صُدُقُء وَالأَضدِقَةُ قِيَانٌ لا سَمَاءَّء 
وَأْضْدَقَهَا: سَمّى لَهَا صَذدَاقَهَا. الْمُغْربٍ: .756/١‏ 
؟. الصَّدَاقُ في الاصطلاح : هو العوض المسمى في عقد النكاح وما قام مقامه. وله ثمانية 
أسماء: الصداقء, والمهرء والنحلة» والفريضة» والأجرء والعقرء والحباء» والعلائق وقد 

صداق ومهر نحلةوفريضة حباءوأجرثئمعقرعلائق 

الْمُظلِع عَلَى أَبْوَاب الْفِقُْه: 277 والبيت للبهوتي من نظمه. وذهب النووي إِلَى أن ألفاظ 
الصداق سبعة» ولم يعد الحباء منها. يُنْظَر: تخرير أَلْمَاظ التَّنْبِيه (لغة الْفِقّه). لأبي زكريا 
يحيى بن شرف بن مري النووي. (ت 777 ه). تَحُقِيقَ: عَبْد الغني الدقر. الطبّعَة الأولّى. دار 
القلم. دمشق. 5508١ه:‏ ١/0ا10.‏ 

)١(‏ يُنْظر: النكت. لمُحَمّد بن أَحْمّد بن أبي سهل السَّرَحْسِيَ. (ت 487ه). تَحْقِيق: أبي الوفا 
الأفغاني. الطبْعَة الثانية. عالم الكتب. بَيُرّوْت. 5٠54١ه:‏ 588؟ بَدَائْع الصّنَائِع : 4/ ١١؛‏ شَرْح 
قح القَدِيرِ: نذا رفظ ا 

(0) يُنظر: مَوَاهِبٍ الجَلِيْل لشَرْح مُحْمَصَر خليل. لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن عَبْد الرَّحْمَن المغربي (ت 
4ه). الطبْعَة الثانية. دار الفكر للطباعة والنشر. بَيُرُؤْت. 1194م: 0501/7. 

(9) يُنْظر: الْمُغِْي لابن قُدَامَةَ: 80 149؛ الإنْصَاف للمَرْدَاوي: 4050/4. 

(5) يُنظر: تَهَذِيب الأخكام. لمُحَمّد بن الْحَسَن الطوسي. (ت 470ه). تحْقِيق: حسن الموسوي. 
الطبْعَة الأولّى. مطبعة النعمان. العراق» النجف. 1787 ه. 1957م: 17 / 4114 وسائل 
الشيعة: /١8‏ ". 1 

(5) يُنْظر: الْمُهَذَّب: 7 الوَسِيْط فِي الْمَذْمَب. لأبي حَايِد مُحَمَّد بن مُحَمّد بن مُحَمَّد 
لْمَرَاِييَ. (ت ٠5‏ 5ه). تَحَقِيقَ: أَحْمّد محمود إيْرَاهِيم» ومُحَمّد مُحَمِّد تامر. الطَبْعَة الأولى. 
دار السلام. القاهرة. /511١ه:‏ 9/ 40 ؛ إِعَانَة الطَالِبين: 01/4". 
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وصوبهء ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رأسه ‏ فلما رأت المرأة 
أنه لم يقض فيها شيئاً جلستء» فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله ! 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال : فهل عندك من شيء؟ فقال الا 
والله يا رسول اللهء فقال : اذهب إلى أهلك» فانظر هل تجد شيئاً» فذهب ثم 
رجعء فقال : لا والله ما وجدت شيئاًء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجعء فقال : لا والله يا رسول 
اللهء ولا خاتم من حديدء ولكن هذا إزاري» قال سهل : ماله رداء فلها 
نصفهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ما تصنع بإزارك إن لبسته لم 
يكن عليها منه شيءء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى 
إذا طال مجلسه قام. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فأمر به 
فدعيء فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن؟ قال : معي سورة كذا وسورة 
كذا عددهاء فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم» قال : اذهب فقد ملكتها 
معك من القرآن)7". 

وجه الدلالة : 

أن المهر كل ما يصح أن يملكء عيئاً كان أو منفعة. كتعليم الصنعة والسورة 
في القرآن» مما يفيد أن المنافع أموال. 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

أن المهر المسمى إذا | ستحق ففي الحالة هذه يكون الرجوع إلى مهر المثل. 

وهو قول للشافعية”". 

والحجة لهم : 

أن المهر تحصل في مقابلة الوطءء فأشبه الفسخ» فيصير الوطء كالحاصل 
في نكاح فاسدء فوجب مهر المثل لأنه قيمة البضع ودفعاً للضرر من 
الجالين ال 


زدلق4 عدم تَحْرِيجهُ» يُنْظرٌ ص : /7ا. 
(0) ينْظر: امهب : 8/7 الوَسِيْط فِي الْمَذّْهَب: لا/ 45 ؛ إِعَانة الطَالِبين: ار 
(6) يُنظر: مُغْني الْمُسْمَاج : 77 171. 
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الترجيح : 

الراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بالرجوع بقيمة المتقوم ومثل المثلي ؛ 
لأن المال يشمل الأعيان والمنافع» وبعض الحقوق لقوة أدلتهم» وموافقتهم 
لعرف الناس وتعاملهم. 

ا مطلّب الغاني: جعل الانتفاع بالحرفة مهراً 

هذا المطلب مترتب على المطلب السابق» وقد جرت الإشارة إِلَى إمكانية 
أن يكون الصداق مهنة. أو حرفةء لأن المنافع قد تكون مادية أو شيو عنادية 
على رأي جمهور الفقهاء. كما تقدم. 

والمسألة المطروحة هنا : أيجوز أن يكون الانتفاع بالحرفة مهراً أم لا؟ 
اختلف في ذلك الفقهاء على مذهبين : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

يجوز أن يكون الانتفاع بالحرفة مهراً. 

وإليه ذهب الشافعية”''. والحنابلة”"“: والظاهرية؛ والإمامية9', 
والظاهرية””*'» وابن الصباغ من المالكية0. 

والحجة لهم : 

ا ل 


م إن ريد أن ألكسلكت إِحَدَى ١‏ ا نيم هتين 50 انكس 6 274 

وجه الدلالة : 

تشير الآية إِلَى أن منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة فجازت 
صداقاً 


.801/4 ؛ الوَسِيْط في الْمَذْهَب: 7/ 40؛ إِعَانّة الطالييين:‎ 08/١ يُنظر: الْمُهَذّب:‎ )١( 


(؟) يُنْظر: الْمُعْنِي لابن قُدَامَة : 17 1984؛ الإنْصَاف للمَرْدَاوي: 4/ ٠45؛‏ 
ف يُنطلر: التهذيب: ؟ / 5١؟؛‏ وسائل الشيعة: /١6‏ ". 

(5) يُنْظر: المُحَلّى: .741/٠١‏ 

(5) يُنْظر: مَوَاهِبٍ الجَلِيْل: 7/7 501. 


)03( سورهة القصص : من الآية 7 
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ديك ننيل: بن سعد نا رضن اللشاقنة لسن 0 


قالوا : يصح أن يتزوج الرجل المرأة على عمل معلوم كخياطة ثوب معين» 
وبناء دار وتعليم صنعة وغير ذلك من كل ما هو مباح» ويجوز أخذ الأجرة 
عليه. 

الْمَذْمَب الثاني : 

عدم جواز الانتفاع بالحرفة مهراً. 

وإليه ذهب الحنفية» والمالكية في المذهب الراجح عنهم. 

قالوا : إن ما هو مال أو منفعة يمكن تسليمها يجوز التزوج عليها وما لا 
يمكن تسليمه لا يجوز ولذلك لا يجوز أن يتزوج الحر على خدمته إياها 
سنةء لأن موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس. لأن خدمة 
الزوج لزوجته - كما قيل قلب للأوضاع - لأن المفروض أن تخدمه هي لا 
العكس. 

وأما إذا سمى إيجار بيت أو غير ذلك من منافع الأعيان» فإن هذا جائز. 

وأما ما تردد بين أن يكون خدمة أو لاء كرعى غنمهاء أو زراعة أرضهاء 
فإن الروايات قد اختلفت في ذلك» كما 5056 هو الأرجح وقالوا : إذا 
تزوج الحر امرأة على أن يخدمها هو سنة مثلاًء فهذه التسمية عند الشيخين 
فاسدة والعقد صحيح» ووجب عليه إما مهر المثل في بعض الروايات» أو قيمة 
خدمته المدة المنصوص عليها في عقد الزواج”". 

كذلك اختلف المالكية في جعل الصداق خدمته لها في زرع أو في بناء دار 
أو تعليمها فمنعه مالك وهو المعتمد في المذهبء وكرهه ابن القاسم وأجازه. 
أصبغ. قال اللخمي : وعلى قول مالك يفسخ النكاح قبل البناء ويثبت 
بصداق المثل. وقال ابن الحاجب على القول بالمنع : النكاح صحيح قبل 


نلق تقد تَخْرِيجه يُنْظْرٌ ص : ٠67‏ 

(0) يُنْظر: بدَايَة المي في فقه الإمام أبي حنيفة. لأبي الحسين برهان الدّين علي بن أبي بَكْرٍ بن 
عبْد الجَليْل المَرْغِيَْاني القَرْعَاني. (ت 97ده). تَحْقِيق: امد إبرَاهِيم كرسونء ومُحَمّد عَبْد 
الْوَهّاب بحيري. الطَبْعَة الأولّى. مطبعة مُحَمّد علي صبيح. القاهرة. 080١ه:‏ 11 الْهدَايَة 
شَرْح بِدَايّة الْمُتَدِي: .5017/١‏ 
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البناء وبعده» ويمضي بما وقع به من المنافع للاختلاف فيه. وهذا هو 
التادية 60 

الترجيح : 

الذى تيدى راححا خو'تول اضيحات المتفين الأول :سو هوا أن يون 
النكاح بمنفعة يقدمها الزوج لزوجهء وهو متوافق مع الكتاب والسنة أما 
الاعتراض بأن الزوج لا يكون خادماً لزوجتهء فليس في هذا قلب للأوضاعء 
فهو أن يخدم زوجته أولى من أن يخدم غيرهاء وأن العمل في الحرف والتجارة 
لا يتعارض مع الحقوق الزوجية» وقد اشتغل رَسُول الله فلن الله له 
وَسَلَم - بتجارة خديجة ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهها - وكانت بعض الصحابة مثل عَبْد 
الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْه - يأخذ الصدقة من زوجته. 

المطلّب الأالث: تلف المهر 

للفقهاء تفصيلات في تلف المهر يمكن إجمالها بما يأتي : 

أَوّلاً - الحنفية : 

فرقوا في تلف الصداق المعين بين أن يكون التلف فاحشاً أو غير فاحش» 
وبين أن يكون في يد الزوج أو في يد الزوجة» ويختلف الحكم في كل 
باختلاف متلفهء وعلى التفصيل الآتي”" : 

' : الصداق بيد الزوج والنقصان فاحش‎ ١ 

ولهذا حالاات مختلفة : 

أ - إن كان نقصان الصداق بفعل أجنبي وكان فاحشاً : 

فالمرأة بالخيار بين أخذ المهر ناقصاً مع الأرش» وبين ترك الصداق وأخذ 
قيمته من الزوج يوم العقد. ثم يرجع الزوج على الأجنبي بضمان النقصان. 

ب - إن كان النقصان بآفة سماوية : 

فالزوجة بالخيارء إن شاءت أخذته ناقصاً ولا شيء لها غير ذلك» وإن 


)00 يُنظر: حَاشِية الدُسُوقي: هيه 
(') يُنْظر: بَدَائِع الصّنَائِع : 47٠١/7‏ حَاشِيّة ابن عَابِدِينَ: 519/7. 
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شاءت تركته وأخذت قيمته يوم العقد. 

ج - إن كان النقصان بفعل الزوج : 

فإن المرأة بالخيار بين أخذه ناقصاً مع أرش النقصان من الزوج» وبين أخذ 
قيمته يوم العقد. 

وروي عن أبي حنيفة ‏ رَحَمَهُ اللهُ - أن الزوج إذا جنى على المهر فالزوجة 
بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً ولا شىء لها غير ذلك» وإن شاءت أخذت 
اله ْ 

د إن كان النقصان بفعل الزوجة نفسها : 

فلا شيء على الزوج» وصارت قابضة بالجناية» فجعل كأن النقصان حصل 
في يدها. 

ه - إن كان النقصان بفعل المهر : 

بأن جنى المهر على نفسهء كأن يكون المهر قابلاً للتلف» ففيه روايتان : 

إحداهما ‏ أن حكمه كما لو تلف بآفة سماوية. 

والثانية ‏ كما لو تلف بفعل الزوج. 

: الصداق بيد الزوج والنقصان غير فاحش‎ - ١ 

أ إن كان نقصان الصداق يسيراً غير فاحش : 

فلا خيار للزوجةء كما إذا كان هذا العيب به يوم العقد. 

ب - إن كان النقصان بآفة سماوية : 

فلا شيء لها. 

ج - إن كان النقصان بفعل الزوج : 

أخذته مع أرش النقصان. 

د - إن كان النقصان بفعل الزوجة نفسها : 

فلا شيء لها. 

ه - إن كان النقصان بفعل المهر : 

فلا شيء لها. 
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و - إن كان بفعل أجنبي : 

أخذته مع أرش النقصان. 

” - الصداق بيد الزوجة والنقصان فاحش : 

أ- إن كان نقصان الصداق بفعل أجنبي وكان فاحشاً قبل الطلاق : 

فالأرش لهاء فإن طلقها الزوج فله نصف القيمة يوم قبضت ولا سبيل له 
على العين» وإن كانت جناية الأجنبى عليه بعد الطلاق فللزوجة نصف المهرء 
وهو بالخيار في الأرش بين أخذ نصفه من المرأة مع اعتبار قيمته يوم القبض» 
وبين أخذ نصفه من الجاني. 

ب - إن كان النقصان بآفة سماوية : 

فالزوج بالخيار بين أخذ نصفه ناقصاً ولا شيء له غير ذلك» وبين أخذ 
نصف القيمة يوم القبضء وإن كان ذلك بعد الطلاق فهو بالخيار أيضا بين أخذ 
نصفه ونصف الأرش» وبين أخذ قيمته يوم قبضت. 

ج - إن كان النقصان بفعل الزوج : 

فالأرش لهاء فإن طلقها الزوج فله نصف القيمة يوم قبضت ولا سبيل له 
على العين» لأنه جنى على ملك غيره» ولا يد له فيه فصار كالأجنبي. 

د - إن كان النقصان بفعل الزوجة نفسها : 

فالزوج بالخيار بين أخذ نصفه ولا شيء لهء وبين أخذ نصف قيمته. وقال 
زفر: للزوج أن يضمنها الأرش» وإن كان ذلك بعد الطلاق فعليها نصف 
ا الارشى: 
ه - إن كان النقصان بفعل المهر : 
فالزوج بالخيار بين أخذ نصفه ناقصاً وبين أخذ نصف قيمته. 
؟ - الصداق بيد المرأة والنتقصان غير فاحش : 
أ- إن كان نقصان الصداق بفعل أجنبي : 
فإن المهر لا يتنصف لأن الأرش يمنع التنصيف. 
ب - إن كان النقصان بآفة سماوية : 
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أخذ النصف ولا خيار له. 

ج - إن كان النقصان بفعل الزوج : 

فإن المهر لا يتنصف لأن الأرش يمنع التنصيف. 

د إن كان النقصان بفعل الزوجة نفسها : 

أخذ النصف ولا خيار له. 

ه - إن كان النقصان بفعل المهر : 

أذ التصف ولا شار 20 

ثَانِيًا ‏ المالكية : 
فرق المالكية بين ما إذا كان الصداق مما يغاب”" عليه أو مما لا يغاب 
عليه : 

إذا تلف الصداق وكان مما يغاب عليه ولم يثبت هلاكه ببينة» فضمانه ممن 
هلك في يده سواء أكان بيد الزوج أم الزوجة» فإذا كان بيد الزوج وادعى 
ضياعه وكان قد دخل بها ضمن لها قيمته أو مثله» وإن كان بيدها ضاع عليهاء 
وإن كان طلق قبل الدخول لزم لها نصف الصداق إن ضاع بيده» وإن كان بيدها 
غرمت له نصف القيمة أو نصف المثل. ش 

وإن كان الصداق مما لا يغاب عليهء أو كان مما يغاب عليه» وقامت على 
هلاكه بينئة» فضمانه منهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة» فكل من تلف 
في يده لا يغرم للآخر حصته. 

وهذا فيما إذا حصل طلاق قبل الدخول. وأما إذا لم يحصل طلاقٌ قبل 
الدخول؛ وكان النكاح صحيحاً» فإن ضمان الصداق على الزوجة بمجرد العقد 
ولو كان بيد الزوج» والمراد بضمانها له أنه يضيع عليها. وإن كان النكاح فاسداً 


.819/7 يُنْظر: بَدَائِع الصَّنَائِع : 01/57؛ حَاشِيّة ابن عَابِدِينَ:‎ )١( 

(؟) ما يغاب عليه: أي ما يمكن إخفاؤه كبعض المنقولات» وما لا يغاب عليه : كالعقار والسفينة 
والحيوان. يُنْظَرٌ: كِمَايَة الِب الرباني لرِسَالَة أبي زَيْد الْقَيْرَوَانِيَ. لأبي الْحَسَن المالكي. (ت 
ه). تَحْقِيقَ: يوسف الشيخ مُحَمّد البقاعي. الطَبْعَة الأولّى. دار الفكر للطباعة والنشر. 
بَيُرّؤت. 117١اه:‏ ؟/ 07". 


4 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 
فإنها لا تضمن الصداق إلا بقبضه”"'. 

تَالِكًا ‏ الشافعية : 

قسم الشافعية تلف المهر إذا كان عيئاً إلى تلف كلي وتلف جزئي» وفرقوا 
في الحكم بين أن يكون التلف بفعل أجنبي» أو بفعل الزوج» أو الزوجة» أو 
بآفة سماوية. 

١-_التلف‏ الكلي : 

إذا تلف المهر في يد الزوج بآفة سماوية وجب عليه بدله من مثل أو قيمة. 

وإن تلف بفعل الزوجة فيعتبر إتلافها قبضاً له إذا كانت أهلاً للتصرف» ولا 
شيء على الزوج لأنها قبضت حقها وأتلفته» وإن كانت غير رشيدة» فلا يعتبر 
إتلافها قبضاً ؛ لأن قبضها غير معتد به» ويجب على الزوج الضمان. 

وإن تلف بفعل الزوج فحكمه كما لو تلف بآفة سماوية» فيجب عليه بدله من 
مثل أو قيمة. 

وإن تلف بفعل أجنبي» فالزوجة بالخيار بين فسخ الصداق وإيقائه فإن 
فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر المثل. ويأخذ الزوج الغرم من المتلف» 
وإن أبقته غرم المتلف لها المثل أو القيمة» وليس لها مطالبة الزوج. 

5_التلف الجزئي : 

إن تلف بعض الصداق قبل قبضه بآفة سماوية أو بفعل الزوج. انفسخ عقد 
الصداق في التالف دون الباقي» ولها الخيار بين الفسخ والإجازة لعدم سلامة 
المعقود عليه» فإن فسخت الصداق فلها مهر المثل. 

وإن أجازت فلها حصة التالف من مهر المثل مع الباقي من المهر بعد 
التلف. 

وإن تلف بعضه بفعل الزوجة فهي قابضة لقسطه الذي تلف بفعلها ولا شيء 
على الزوج ولها الباقي من المهر بعد التلف. 

وإن أتلفه أجنبي فهي بالخيار بين الفسخ والإجازة» فإن فسخت طالبت 


.514/5 يُنْطر: مَوَاهِبِ الجَلِيْل: 4/7/5 الشَّرْح الكبْر: 9/7١8؛ حَاشِيّة الدسُوقي:‎ )١( 
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الزوج بمهر المثل» وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل”". 

رَابِعًا ‏ الحنابلة : 

ذهبوا إلى أن ضمان المهر على الزوجة سواء أقبضته أم لم تقبضه لدخوله 
في ملكها بالعقدء إلا أن يمنعها الزوج قبضه فيكون ضمانة عليه لأنه بمنزلة 
الغاصب. إلا أن يتلف الصداق بفعلهاء فيكون إتلافها قبضا منها ويسقط عنه 
ضمانه» هذا فيما إذا كان الصداق معيئاً. 

وأما إذا كان الصداق غير معين» فإنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه. 

وهذا كله فيما إذا دخل بها. 

وأما إن طلقها قبل الدخول وتلف بعض الصداق وهو بيدهاء فإن كان 
التلف بغير جناية عليه كأن نقص بمرض»ء أو نسيان صنعةء فالزوج بالخيار بين 
أخذ نصف عينه ناقصاً ولا شيء له غيره» وبين أخذ نصف قيمته. 

وإن كان نقصان الصداق بجناية جان عليه فللزوج أخذ نصف الصداق 
الباقي مع نصف الأرش لأنه بدل ما فات منه”". 

حَامِسًا ‏ الزيدية : 

ما سماه وعينه ضمنه» وما نقص من عينه حتى يقبضه إجماعاً كالمبيع قبل 
التسليم لا نماه قبل القبض» فأمانة لا يضمن إلا بجنايته أو تمرده بعد المطالبة» 
وسواء المتصلة كالسمن والصوفء والمتفصلة كالولد والسعر كالمتصلة”". 

مَاوساً ‏ الإغامية : 


قالوا : المهر مضمون على الزوج» فلو تلف قبل تسليمه؛ كان ضامناً له 


)١(‏ يُنظر: تُحْمَةَ الْمُحْمَاجٍ بشَرْح الْمِنْهَاج. لشهاب الدّين أَحْمّد بن حجر الهيتمي. (ت 974ه). 
المطبعة الميمنية. مصر. 715١ه:‏ 80/5؛ أَسْئَى المَطَالِبٍ فِي شَّرْح رَوْض الطَالِب. لأبي 
يحين زكزيا ين محمد الأنضاري الشافين: (ك8575). الظبعة الأولى. المظبغة الميهنية, 
مصر. 111ه: 4148/8 الغرر البَهيّة في شَّرْح البهجة الوردية. لأبي يحبى زكريا بن مُحَمّد بن 
امدين وكريا الأنضارئ:"(ت 8475): الطئمة الأوتى: قار الكدب العلمية: بيرت ليْتّانة 
4 ه.1990 م: 4/ ١٠٠؛‏ مُغْني الْمُحْتَاج: .408/١‏ 

(0) يُنْظر: الْفُرُوع: / 180؛ كشَّاف القِنَاع: 4/ 517-708 

() يُنْظر: الْبَخْر الرّخار: .1١7/4‏ 


بف الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 
بقيمته وقت تلفه» على قول مشهور لهمء ولو وجدت به عيباً» كان لها رده 
بالعيب. 

ولو عاب بعد العقد قيل : كانت بالخيار فى أخذه أو أخذ القيمة» ولو قيل 
لين لها القمة + وله فيته:وارشة: كان ل 

سَابعاً ‏ الظاهرية : 

قالوا : إن عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجهء كأن تلف. أو أنفقته» لم 
يرجع عليها بشيء» والقول قولها في ذلك مع يمينهاء فإن وطئها قبل الدخول 
أو بعدهء فلها المهر كله. 

وإن كان المهر شيئاً بعينه فتلف في يد الزوج» فإن كانت قد طلبته منه 
فمنعها فهو غاصب وعليه ضمانه كله لهاء أو ضمان نصفه إن طلقها قبل 
الدخولء فإن كان لم يمنعها إياه فهو تالف من مال المرأة» ولا ضمان على 
الزوج فيهء ولا في نصفهء وطثها أو طلقها قبل الوطء. وإن كان شيئا يصفه فهو 
ضامن له بكل حالء أو لنصفه إن طلقها قبل الدخول. 

فإن كانت المرأة قد قبضته» فسواء كان بعينه أو بصفةء فإن تلف عندها 
فعلى الزوج نصفه. 

وإذا دفع إليها ما فرض لها فقد قبضت حقهاء فإن تلف فلم تتعد ولا ظلمت 
فلا ضمان عليها فإن أكلته أو باعته أو وهبته أو لبسته فأفدت أو أعتقته إن كان 
مملوكاء فلم تتعد في كل ذلك بل أحسنت. 


فإن بقى عندها النصف فهو له وكذلك لو بقي بيده النصف فهو لهاء فلو 


تعدت أو تعدى عليه ضمن أو فتمفة 7 


)١(‏ يُنْظر: شَرَائِع الإِسْلام في مسائل الحلال والحرام . لأبي القاسم جعفر بن الْحَسَّن بن يحبى 
الهذلي المعروف (بالّمحقق الحلي). (ت 7177ه). تَحْقِيق: عَبْد الحسين مُحَمّد علي البقال. 
الطَبْعَة الأولّى. مطبعة الآداب. النجف الأشرف. 1788ه. 1479م.: 139/7؛ الرَّرْضَة 
البَهيّة: 815/0. 

(0) يُنْظر: المُحَلّى: 41/9. 
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تَاِناً - الإباضية : 

قالوا : إن فرض مهراً معيناً فهلك أو تلف بيده ضمنه إن مس»ء وضمن نصفه 
إن طلق قبلهء أو فارقها بوجه ما كظهار وإيلاء» وإن كان بلا تضبيع ؟ لأنه ليس 
أمينا فيه» ولذا لم يضم الصداق لا كله ولا نصفه إن هلك بأمر الله أَوْ إن 
مات بلا سبب مخلوق ظاهرء فإن مات بوقوع جدار أو نخلة أو وقوعه من. عل 
أو بسيل أو بسبع أو نحو ذلك ضمنه ولو لم يضيعء وإن مات بصاعقة لم 
يضمن» وإن سلمه إليها فخلى بيئه وبينها أو قبضته وقالت : احرزه لي لم يضمنه 
إن هلك بلا تضييع وضمنت له بالرد» نصفه. 

وإن قبضته فهلك أو تلف لا بموت ولا تضييع منها إن طلقها قبله قيل : في 
الحيوان ترد نصف ما دفع إليهاء وفي الأصل : نصف ما بقي بيدهاء وقيل : 
نصف ما دفع إليهاء وما تلف فمن مالهاء وقيل : ترد النصف من الباقي 
والمتلف من الأصل وغيره. ٠‏ 

وإن تزوجها على عشرة أبعرة معينة فقبضتها وتلفت وطلقها قبل المسء» فله 
نصف قيمتها. وقيل : لا ؛ لأنها معينة. وإن تناسلت ردت نصف الجميع عند 
بعض» وإن لم تعين فنصف العشرة والنسل. وقيل : نصف ثمن العشرة» وإن 
تلف النسل قبل الطلاق لزمه نصف الأولى. 

وإن تزوجها على ألف درهم فقبضتها ثم وهبتها له وقبضها وطلقها قبل 
المس وطلب إليها النصف لم يجده على المختارء وقيل : يجدهء وقيل : الربع 
وهو نصف نصف ما أعطته ولم يستحقه. 

ومن قضاها نخلا وطلق قبله ردت نصف التمر والنخل» وإن مات النخل 
ردت نصف أرضهء وإن قضى جارية فولدت وماتت فنصف الأولاد فقطء ولا 
يلزمها إلا نصف خدمتها أو نصفها إن استعملتها في سبب هلاك فهلكت» وإن 
تزوجت بعبدين ووصلاها ومات أحدهما ردت الباقى» وقيل : نصف قيمتهماء 
وقيل : نفدت تبج النين روزن رولف الله ابي على حفل اليا ترم الاتلف 
تبعها بنصفهء وحلف ما خانها"". 


. 5 ينْظر: شرح الثْيل:‎ )١( 
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الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والتكاح والطلاق 
المنبحث الثَّالِث 


تطبيقات المال المثلي والقيمي في الطلاق 


ويتضمن مطلبين : 


المَظْلّب الأول : استحقاق العوض في الخلع . 
المَظْلّبٍ الثاني : الخلع في الموت. 
المطلّب الأول: استحقاق العوض" في الخل '") 
تفق فقهاء المذاهب على أن الخلع لا يبطل بخروج العوض مستحقاًء 


وضابطه عند الحنفية”"»: والمالكية!؟©» والشافعية؟'» وعند الحنابلة فى 


(00 


20 


زفرف 
)0( 


تعْرِيفٌ العِوّضٍ : 
١‏ الْوَضُ في اللَغِ: 
الْعوَضُ : مَصْدَرٌ عَاضَهُ عِوَضًا وَعِيَاضًا وَمَعْوَضَةٌ وَهُوَ الْبَدَلُ د تَقُولُ: 0 


5 
م م٠‏ 


وَعَرَّضْيهُ : إذا أَعْطَيْتَهُ بَدَلَ مَا ذَّمَبّ مِنْهُ وَتَعَوَضَ مِنْهُ وَاعْتَاضَ: : عد الِْوض وَاعتَافَة 
وَاسْتَعَاضَهُ وَتَعَوّضْهُ سَأَلَهُ الْعِوَضٌ» وَالْجَمْعُ أغوَاضٌ. ينظر لسان العرب: مادة (عوض). 
31 . العوض في الاصطلاح : هو مطلق البدل. وهو ما يبذل في مقابلة غيره. الْمُظْلِع عَلَى 
أبْوَابٍ الْفِقُه: .5١17‏ وقيل: قيام شيء مقام آخر. التؤقيف عَلَى مُهِمّات التَّارييف: .07٠‏ 
0 

في اللغة: 30 (بالمَئح) لك هُوَ النَرْعُ وَالنُجْرِيدٌُ وَالْحُلُْ (بالضّمٌ) اسْمٌ مِنْ نْ الْحَلْم. 
207 : نَرَعَهُ إلا أن في الْخَلْع مُهْلَدَ » وَقيل: هُمَا سَوَاءُ. وَخََالَعَتٌ زَوْجَهًا : افْتَدَتْ مِنْه 
وَالاسْمٌ الْحُلْعُ بالضّمٌ: وَمُوَ اسْيِعَارةٌ مِنْ خَلْع الْلِبَّاسٍِ؛ عل ِبَامنُ لِلآتَرِ. ينظر لسان 
العرب : مادة (خلع) 4 /كلا. : 
؟.الخلع في الاصطلاح: الخلع عند الحنفية: عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك 
التكاح بلفظ الخلع. ينظر: البَخْر الرَّائِقَ: 577/7؛ التوقيف على مهمات التعزيف: «77؛ 
نيس الْقُمَهَاء: 157. 
وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو: فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلعء 
أو أن يفارق الرجل امراته على عوضن تنذلة له. ينظ لامر في غريب ألثاظ الشافهي. لأبي 
منصور مُحَمّد بن أَحْمّد بن الأزهر الأزهري الهروي. (ت ٠لا"‏ ه). تحُقيق: د. مُحَمّد جبر 
الألفي. الطبْعَة الأولّى. وزارة الأوقاف والشئون الإِسْلامِيّة. الكويت. اي عير 
َلْقَاظِ التَبيه : : 53؟ الْمُظلع عَلَى أَبوَاب الْفقه : ل 
يُنْظر: شَرْح كنح الْقديرٍ: ا لا هق حَاشِيّة الدّسُوقي: 7/ 598. 
نر : إِعَانَة الطالبين: ”/1/4". 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 14 
المذهب أن يصلح جعله فيذائ]” 0 اقإن .نا جاز أن كرون مير جاز أن يكون 
بدل خلع. والعوض في الخلع يجوز أن يكون مالا معيئاً. أو موصوفاء ويجوز 
أن يكون ديئاً للمرأة على الزوج تفتدي به نفسهاء ويجوز أن يكون منفعة وذلك 
أن يخالعها على إرضاع ولده منهاء أو من غيرها مدة معلومة معينة» كما ذكر 
المالكية”" : والشافعية” . آزؤ مطلقة كما ذكر الحتايلة”*": :فإن ناتك المرضعة: 
أو الصبىء أو جف لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المثل لما بقى من المدة ؛ لأنه 
رقن معي تلقن ككل اقلق دريف قخه4 أل نتف نكما او خالمهااعلن تقر 

ولا يجوز أن يكون العوض في الخلع إخراج المرأة من مسكنها الذي 
طلقت فيه لأن سكناها فيه إلى انقضاء العدة حق لله» لا يجوز لأحد إسقاطه لا 
بعوض ولا بغيره» وبانت منه ولا شيء عليها للزوج كما ذكر المالكية” 2 
واستثنوا من ذلك أن تتحمل هي أجرة المسكن من مالها زمن العدة» فإن ذلك 
جائز. 

وذكر الشافعية'' في هذه المسألة أن للمرأة السكنى وللزوج مهر المثل. 

واختلفوا فيما يجب للزوج عند الاستحقاق» ولهم في ذلك مذهيان : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

الرجوع بالقيمة أو بالمثل. 

وإليه ذهب الحنفية': والمالكية©: والحنابلة'"» والزيدية””'"', 


)000( المُبْدِع: 10 كشّاف القِتَاع : ه/ 5 . 


(0) حَاشِيّة الدسُوقي: ؟7/ 598. (9) يُنْظ: إِعَانَة الطالِبين: 7/ 7/4". 
)2( المبلن د كَشَّاف القِنَاع : ه/ 5 1. 
(ه) اللسوقي: /01,., )3( يُنْظر: إِعَانَة الطالبين: وذ 4ارة 


0 0 أشول الكاشية: لأبي بكر محمد بن أحمّد بن أبي سهل السَرَحْسِيَ. (ت 14#غه). 
تَحْقِيق: أبي الوفا الأفغاني. دَار المَعْرئّة. بَيِرُوْت. 1177ه: 04/١‏ بَدَائْع الصّنَائِع : ؟/ 
شرح كلم القبير: /ا/ لاه "؛ البخر الرَّائْقَ: /758/1. 

00 حَاشِيّة الدّسُوقي: 0/1 1. 0( المبوع : // 1١‏ ؛ كشّاف القِنّاع : ه/ 1 . 


"47/7 السَّيْل الجَرّار:‎ )٠١( 


0 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 
والإمامية”'2» والظاهرية9''. والإباضية”". 

والحجة لهم : 

1 قوله تعالى : ؤِإن حنم ألا ما قم بقما حدودٌ ) 03 نَم قلا ما اح عَلَِمَا فيا قدت بوه 174. 

اناسع عق انن عاص د بمو لله نيبا ال «جاءت امرأة ثابت 
ابن قيس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول الله ثابت بن 
قيس ما أعيب عليه في دين ولا خحلق. ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعمء فأمرها 
بردها وأمره فقارقها». رواه الاو 

وجه الدلالة : 

أثبتت الآية» والحديث الشريف أن للمرأة الحق في خلع نفسها من زوجها في 
مقابل عوض مالي. وأنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض» جاز 
هو لا يقبل النقض بعد تمامه". 

إلا أن التحتابلة قالوا بالقيمة إن كان العوض مقوماً »> وبالمغل إن كان مغلي”. 

وقال المالكية بوجوب القيمة إن كان معيئاً» فإن كان موصوفاً ففيه المغل". 

وقال الزيدية : إن العرض لما كان من غيرها لم يشترط فيها ما يشترط حيث 
العرض منهاء ولكن كون هذا خلعاً تثبت به مسله”". 

الْمَذْمَب الثَانِي : 


بينونة المرأة بمهر المثل. 
)١(‏ الرَّوْضَة البَهيّة: 518/1. (0) المُحَلَّى: .7141/٠١‏ 
إفرة شَرْح اليل لال اا (4) سورة البقرة: من الآية 779. 


)2 صَحِيْح الْبُخَارِي : 0 رقم: (1ا19). 

(1) ينْظر: بذائع الضابع . 5 شَرْح قَنْح الْقَدِير: املا البخر الرَّائْقَ: /ا/168. 
[9 4 المبوع : 16/17 ؛ كشّاف القِنَاع : 6 (4م) حَاشِيَة الدسُوقي: لاة 

زف4 السَيْل الجَرار: رةه 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق ١م6٠‏ 
وإليه ذهينة شا 
والحجة لهم : 
أنه المراد عند فساد العوضء. لأن المرأة إِذّا نتكحت ولم يسم لها المهر فلها 
مهر المثل» وكذلك هنا”". 


الترجيح : 
ال «ييدى بهو رجحان الْمَذْمَبٍ الأؤل ؛ لقوة أدلتهم». ولأن القياس 
بمهر المثل غير متحقق هناء فهناك فروقات جوهرية بين النكاح وبين 


الخلع» ففي الخلع قد تلجأ الظروف المرأة إِلَى أن تفدي نسفها بأي شيء 
من أجل الاختلاع. وأن مهر المرأة قبل الزواج لا يساوي مهرها بعد 


المطلّب الثَانيِه الخلع في مرض الموت 

يجوز للزوجة المريضة مرضاً مخوفاً أن تخالع زوجها في مرضها باتفاق 
الفقهاء في الجملة» لأنه معاوضة كالبيع» وإنما الخلاف بينهم في القدر الذي 
يأخذه الزوج في مقابل ذلك مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته”" على 
حساب الورثة. وللفقهاء التفصيل الآتى : 

آدلا ب الحفة : 

أن خلع المريضة يعتبر من الثلث ؛ لأنه تبرع» فله الأقل من إرثه وبدل 
الخلع إن خرج من الثلث وإلا فالأقل من إرئه» والثلث إن ماتت في العدة» أما 
لو ماتت بعدها أو قبل الدخول فله البدل إن خرج من الثلث”'. 


)١(‏ يُنْظر: إِعَانّة الطَالِبين: 179/7". (؟) يُنْظر: المَضْدّر نَفْسِه: "/ 9لا؟. 

(9) المحاباة: في البيع هي البيع بدون ثمن المثل» وحابيته محاباة وحابى في البيع: أعطى. 
والمحاباة الغبن بالرضى. ينظر الصحاح: مادة (حبو)؛ تحرير ألفاظ التنبيه: ١15؛‏ مَجُمَع 
الأنهُر في شَرْح مُلْتَقَى الأبْخُر. عَبْد الرّحْمَن بن شيخ مُحَمّد بن سليمان داماد. المدعو بشيخ 
زاده. (ت 18١1١ه).‏ المطبعة العثمانية. لا 7 7١اه:‏ 557/7. 

(5) يُنْظر: الْهِدَايَة د شَرْح بِدَايّة الْمُبْتَِي : 7 ؛ شَرْح نح الْمَدِيرِ: 0/4" البخر الرَّائِقَ: 4/ 
8؛ الدرّ الْمُحْتَار : / 47١‏ ؟؛ حَاشِيّة ابن عَابدِينَ : 77/ .57٠١‏ 


06 الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق 

نيا - المالكية : 

يجوز خلع الزوجة المريضة مرضاً مخوفاً إن كان بدل الخلع بقدر إرثه أو 
أقل لو ماتت ولا يتوارثان قاله ابن القاسم. 

أما إن زاد بأن كان إرثه منها عشرة وخالعته بخمسة عشر وأولى لو خالعته 
بجميع مالها فيحرم عليه لإعانته لها على الحرام» وينفذ الطلاق ولا توارث 
بينهما إن كان الزوج صحيحاً ولو ماتت في عدتها. 

لكن قال مالك رَحَمه الله : إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح 
بجميع مالها لم يجز ولا يرثهاء والظاهر أن قول ابن القاسم لا يخالفه» كما 
قاله أكثر الأشياخ» ورد الزائد على إرثه منهاء واعتبر الزائد على إرثه يوم موتها 
لا يوم الخلع» وحينئذ فيوقف جميع المال المخالع به إلى يوم الموت» فإن 
كان قدر إرئه فأقل» استقل به الزوج» وإن كان أكثرء رد ما زاد على إرثه» فإن 
صحت من مرضها تم الخلع وأخذ جميع ما خالعته به ولو أتى على جميع 
مالهاء ولا توارث بينهما على كل حال”"". 

ثَالِكًا ‏ الشافعية : 

ذكر الشافعية أن الخلع إن كان بمهر المثل نفذ دون اعتبار الثلث» وإن كان 
بأكثر فالزيادة كالوصية للزوج» وتعتبر الزيادة الثلث ولا تكون كالوصية للوارث 
لخروجه (أي الزوج) بالخلع عن الإرث» ولو اختلعت بجمل قيمته مائة درهم 
ومهر مثلها خمسون (درهما) فقد حابت بنصف الجملء» فينظر إن خرجت 
المحاباة من الثلث؛ فالجمل كله للزوج عوضاً ووصية. 

وحكى الشيخ أبو حامد وجهاً أنه بالخيار بين أن يأخذ الجملء وبين أن 
يفسخ العقد ويرجع إلى مهر المثل ؛ لأنه دخل في العقد على أن يكون الجمل 
عوضا. 

والصحيح الأولء إذ لا نقص ولا تشقيصء وإن لم يخرج من الثلث بأن 
كان عليها دين مستغرق لم تصح المحاباة» والزوج بالخيار بين أن يمسك نصف 


)١‏ يُنْظر: القَوَانِيْن الْفِقْهيّة: 156؛ التّاج والإكليل: 4/ 87؛ الشَّرْح الكَبيْر: ؟/ 540؛ مَوَاجِبٍ 
الجَليل: ؛4/ ١7؛‏ مختصر خليل: .١71١‏ 


الفصل الثاني/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات والنكاح والطلاق لكل 


الجمل وهو قدر مهر المثل ويرضى بالتشقيصء وبين أن يفسخ المسمى 
ويضارب الغرماء بمهر المثل» وإن كان لها وصايا أخرء فإن شاء الزوج أخذ 
نصف الجمل وضارب أصحاب الوصايا في النصف الآخرء وإن شاء فسخ 
المسمى وتقدم بمهر المثل على أصحاب الوصايا ولا حق له في الوصية ؛ لأنها 
كانت من ضمن المعاوضة وقد ارتفعت بالفسخ» وإن لم يكن دين» ولا وصية» 
ولا شيء لها سوى ذلك الجمل فالزوج بالخيارء إن شاء أخذ ثلثي الجمل 
نصفه بمهر المثل» وسدسه بالوصية» وإن شاء فسخ وليس له إلا مهر المثل”". 

رَابِعًا ‏ الحنابلة : 
ذكر الحنابلة أن للزوج ما خالعته عليه إن كان قدر ميراثه منها فما دون» وإن 
كان بزيادة فله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها ؛ لأن ذلك لا تهمة 
فيه بخلاف الأكثر منهاء فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة 
من قصد إيصالها إليه شيئاً من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه 
أشبه ما لو أوصت أو أقرت له وإن وقع بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط 
حقه منه فلم يستحقهء فتعين استحقاقه الأقل. م: منهماء وإن شفيت من مرضها ذاك 
الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به كما لو خالعها في الصحة ؛ لأنه ليس 
من مرض موتها”". 

حَامِسًا ‏ الإمامية : 

قالوا : المريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعاً؛ ما لم يجز 
الورثة. وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث؛ خلاف بينناء والوجه 


المنع”". 


)١(‏ يُنْظر: الأم: ه/١٠8٠7؛‏ رَوْضَة الطَالِبين : 84/7؛ مُعْني الْمُحْتَاج: #/؟؛ ححاشِيّة 


البَجَيْرمي : 404/7. (5) يُنْظر: الْمُعْنِي لابن قُدَامَة: 117/5. 
() يُنظر: شَرَائِع الإشلام: 85/7. 


الفصل الثالث 
تطبيقات ا مال المثلي والقيمي في الضمان 
واحوالة 


ويتضمن مبحثين : 
المَبْحَثْ الأول : تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان. 
المَبْحَث الئَانى : تطبيقات المال المثلى والقيمى فى الحوالة. 


المبحث الأول 
تطبيقات امال المثلي والقيمي في الضمان 


ويتضمن تمهيداً وستة مطالب : 
المَظْلّبٍ الأول : دفع العين المضمونة. 
المَظْلّب الثاني : تدارك الضمان. 
المَظْلّب النَانِثِ : استهلاك المكيل والموزون. 
المَظْلَب الرّابع : ضمان المسروق إِذَّا غير وصفه. 
المظلب الخامس : تقدير المتلف. 
المَظْلّب السَّادِس : الخلاف بين المالك والضامن. 


هيد 

شرع الضمان في الإسلام حفظاً للحقوق المالية للناس» وحداً للاعتداء - 
عليهاء وقد شمل الضمان مختلف أوجه المعاملات المالية» وقبل الشروع في 
عرض المطالب أبين حقيقة الضمان وتعريفه. 

: الضمان في اللغة‎ - ١ 

بطلق الضمان في اللغة على معان : 

أ منها الالتزام» تقول : ضمنت المالء» إذا التزمته» ويتعدى بالتضعيف» 
فتقول : ضمنته المالء إذا ألزمته إياه. 

ب - ومنها : الكفالة» تقول : ضمنته الشيء ضماناًء فهو ضامن وضمين» 
إذا كفله. 

اج - ومنها التغريم» تقول : ضمنته الشيء تضميناء إذا غرمته» فالتزمه""". 


(1) يُنْظر: الْمُغْربِ: ١/181؟؛‏ المصباح المنير: 538. 
/ا١ ١‏ 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 


؟ - الضمان في الاصطلاح 
يطلق الضمان عند الفقهاء على المعاني الآتية : 
- يطلق على كفالة النفس وكفالة المال0'؟»: وعنونوا للكفالة بالضمان. 
ب - ويطلق على غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات الطارئة. 
ج - يطلق على ضمان المال» والتزامه بعقد وبغير عقد. 
د يطلق على وضع اليد على المال» بغير حق أو بحق على العموم. 
هق ب يطلق على ما يجب بإلزام الشارعء بسبب الاعتداءات : كالديات 


ضمانا للأنفسء والأروش ضمانا لما دونهاء وكضمان قيمة صيد الحرمء 
وكفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة الإفطار عمدا في رمضان”". 


وقد وضعت له تعاريف شتى» تتناول هذه الإطلاقات في الجملة. أو 7 تتناول 


بعضهاء منها : 


- أنه (عبارة عن رد مثل الهالك» إن كان مثلياًء أو قيمته إن كان قيميا)0". 
ب - وأنه (عبارة عن غرامة التالف)©). 
ج - وبالمعنى الشامل للكفالة : أنه التزام دين أو إحضار عين أو بدن 

د وأنه إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من 


الق يات 200 


000 
000 


فرق 
شق 
)0( 
)00 
زف4 


نات وآله (شنغل بذنة أخرئ بالبحق) 29 


كفالة المال عند جمهور الفقهاء من غير الحنفية. 

يُنْظر: قَوَاعِد الأكام فِي مصالح الأنام. لأبي مُحَمّد عز الدين عَبْد الْعَزِي بن عَبْد السلام 
السلمي. (ت ١55ه).‏ دار الكتب العلمية. بَيْرّؤت. (د. ت): 4١١5‏ التَؤْقيف عَلَى مُهِمَّات 
التّعَارِيف : 4 ذُرَر الحُكام شَرْح مَجلّة الأخكام. لعلي حيدر. تعريب: المحامي فهمي 
الحسّيني. دار العلم للملايين. بَيُرُوْت. (د. ت): .507/١‏ 

يُنْظْر: قواعد الفقه: ."09/1١‏ 

نيل الأؤظار: 41/5. 

مَجَلّ الأخكام الْعَدْلِيّة: 0 

دُرَرِ الْحْكَامٍ شَرْح مَجَلّة الأخكام : ا . 

كفاية الطالب: 7/ 57/5. 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة ُ 
يوعة" تحن ةوك ف :ج2 ستتاارنا زوتتاوان وه السطااة 3 ٠.‏ الا ا ل 011 


المطلّب الأول: دفع العين المضمونة 

اختلف الفقهاء في ضمان العين إِذا تلفت على مذهبين : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

الأصل في الضمان هو رد العين قبل تلفها. 

وَإِلَيْه 0 حوور الفقهاء ين الكارعتو” * والشَّافِعِيّةا" والْحَتَابِلَة") 
والرَّيْديّة1؟. وَالإمَاية01) ٠‏ والظاهرية" . وهو مروي عن بعض الحنفية0©. 

0 

1 ررق شوة ةن احيدت دوقم الله عن - عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْ 
وعلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛©. 

وجه الدلالة : 

هو وجوب أداء العين مع بقائهاء وأن حق المغصوب منه معلق بعين ماله 
ومالك لك سدقي ذلك إلا و0 

١‏ ما روى عبد الله السائب عن أبيه» عن جده أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلَّم - قال: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباًء ولا جاداً» ومن أنخذ عصا 


)١(‏ الفروق. لأسعد بن مُحَمّد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي. (ت ١01ه).‏ تَحْقِيق: د. مُحَمَّد 
طموم. الطبّعَة الثانية. وزارة الأوقاف والشئون الإسْلامِيّة. الكويت. 107١ه:‏ ١/154؟؛‏ 
المنتقى للباجى: 17/5؛ تَهْذِيبٍ الفروق. لمَحَمّد على بن الحسين مفتي المالكية. دار 
المَعْرئة. يَيدْوْت. لَيْنّان. (د. ت): ١ 717/١‏ 1 

(؟) حلية العلماء: 411١/8‏ قواعد الأحكام: .186/١‏ 

(5) المغنى لابن قدامة: 0/ 5/ا". 

(4) البحر الزخار: 78/4١؛‏ السيل الجرار: /858. 

(5) تذكرة الفقهاء: 7/7 5/407. 

.157/8 .1١7*5/8 المحلى:‎ )5( 

0) تبيين الحقائق: 777/0. 

م( سُئَن أبي كَاود: 4750/7 سد سنن الثَُرْهِذَيَ: 17؟؛ سنن ابن مَاجَهْ: 4807/7 سئَّن 
الذّارمي: ا سْئّن الْبيهَقِيَ الكُبْرَى : 5/ 40. قال الترمذي: حديث حسن. 

(9) المغني لابن قدامة: 6 / 174؛ مستدرك الوسائل. لحسين بن مُحَمِّد تقي النوري المازنداني الطبرسي. 
(ت 177٠‏ ه). قم. إيران. (د. ت): 1/ 148. 


ل الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 
أخيه فليردها)”"'. 

وجه الدلالة : 

أن الحديث الشريف يدل على وجوب رد ما أخذ من الآخر سواء أكان 
الآخذ لاعباً أَوْ جاداً. 

#ادها روف عق سي انين تيع ورهن اللة عله هق دعل :الله عله 
وَسَلْوْت : «من وجد عين ماله فهو أحق 0 . 

وحه الدلالة : 

يشير الحديث إِلَى أن صاحب المال أحق بماله من الذي امتلكه بغير وجه 
حق» وله أن يسترده. 

الأصل فى الضمان قبل ذهاب العين هو المثل» أو القيمة. 

وإليه ذهب بعض فقهاء الحنفية0". 

والحجة لهم : 

١‏ أن بطلان العقد لا يبطل المساومة» فوجب الضمان بالقيمة إن قيمياًء 
وبالمثلي إن مثلياًء لأنه لو هلك بعد تمام المدة يجب عليه الثمن لا الضمان 
لأن العقد قد لزم بعد تمامها”». 

؟ -أن الإبراء يعتمد شغل الذمة» وليس من ضرورته زوال ملك المشغول 
ذمته عن مقدارهء ألا يرى أن المديون مشغول الذمة ولم يزل ملكه عن شيء من 
ماله» وإنما اشتغلت ذمته لصحة السبب ؛ لأن شرط الخيار ليس داخلاً على 
السبب» بل على حكمه". 

)١(‏ سُئَن أَبِي دَارُد: ” / /الؤه. 

(؟) سُئَن أبي دَاوّد: 7/ 189. والحديث حسن الإسناد. عَوْنْ الْمَعْبُودِ: 0/9ال. 

() يُنْظر: تبيبن الحقائق: /٠5‏ 577؛ شَرْح المنار. لعبد اللطيف بن عَبّد الْعَزِيز الكرماني. 
المعروف ب(ابن الملك). (ت ١١5ه).‏ المطبعة العثمانية فِي دار الخلافة. 115١ه:‏ 79؛ 
مجمع الأنهر: 7 / 15. 


(5) مجمع الأنهر: 7 / 715. 
(0) شَرْح قتْح الْقَدِير: 817/5. 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة قل 
تنظ 95لاقفية: :قاع ااا ...30 .ل صر د وا 10111 

الترجيح : | 

الذي يبدو لى راجحاً هو الْمَذْمَبِ الأؤل القائل بأن الأصل في الضمان هو 
رد العين قبل تلفهاء لقوة أدلته» ولموافقته السُنّة لبي ولموافقته قول جمهور 
الفقهاء انضا: 1 

المطلّب الثاني: 
تدارك الضمان 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الضامن لا يحق له أن يطلب من المدين أن 
يسلمه ما به وفاء الدين قبل قيامه بأدائه للدائن. ولا خلاف بينهم في أن الضامن 
إذا أدى ما على المضمون بنية التبرع عن المدين» لم يكن له حق الرجوع عليه. 

ولكن الفقهاء اختلفوا في ما إذا أدى الضامن حق الدائن بنية الرجوع على 
المدين» وعلى التفصيل الآتي : 

الحنفية : 

اشترطوا لرجوع الكفيل على المكفول عنه ثلاثة شروط : 

الأول أن تكون الكفالة بأمر المدين» إذا كان ممن يجوز إقراره بالدين 
على نفسهء فلو كان المدين صبيا مميزا أو محجورا عليه لعته أو سفه» فلا يثبت 
للكفيل حق الرجوع ؛ لأن الكفالة بالأمر في حق المكفول عنه استقراض 
واستقراض الصبي والمحجور عليه لا يتعلق به الضمان. 

والثاني ‏ أن يتضمن كلام المدين ما يدل على أمر الضامن بأن يقوم 
بالضمان عنهء كأن يقول : اضمن عنيء فإذا قال له : اضمن الدين الذي في 
ذمتي لفلان» دون أن يضيف الضمان لنفسهء لم يكن للكفيل حق الرجوع عليه 
عند الأداء ؛ لأن هذا الأمر لا يتضمن طلب إقراضء وقال أبو يوسف : يرجع 
مطلقا ؛ لأن الأداء تم بناء على الأمر بالضمان» وهو يقتضي أن يكون نائبا عنه 
في الأداء مطلقا. 

والثالثك ‏ أن يترتب على أداء الكفيل إبراء ذمة المكفول ؛ لأن حق الرجوع 
قد ثبت بناء على نيابة الكفيل عن المدين في أداء الدين» وعلى ذلك لو أدى 


1 الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 


الكفيل الدين للدائن» وهو لا يعلم أن المدين قد قام بأدائه» لم يكن له حق 
الرجوع على المدين بما أدى» وإنما يسترد ما دفعه ممن دفعه إليه”". 

وقالوا : إن الكفيل الذي له حق الرجوع يرجع على المكفول عنه بما أدى» 
إذا كان ما وفاه مثل الدين ومن جنسه ؛ لأن الكفيل - وقد أمر بالضمان وقام 
بالوفاء بناء عليه - يتملك الدين بذلك الوفاءء فإذا أداه من جنسه حل محل 
الدائن فيه» وإذا أدى أقل من الدين» فإنما يتملك بقدر ما أدى» تجنبا للربا 
بسبب اختلاف القدر مع اتحاد الجنسء أما إذا أدى بغير جنسه مطلقاء أو 
تصالح مع الدائن على بعض الدين» فإنه يرجع على المدين بما ضمن - وهو 
الدين - لأنه تملك الدين بالأداء» فيرجع بما تمت الكفالة عليه» وشبهة الربا 
غير واردة”") 

المالكية : 

ذهبوا إلى أن الضامن إذا أدى دين المضمون ثبت له حق الرجوع على 
المضمونء سواء أكانت الكفالة بإذنه أم كانت بدون إذنه» حتى لو أدى عن 
صغير بغير إذن وليه» فله أن يرجع بما أدى في مال الصغيرء وذلك لأنه قام 
بوفاء ما كان واجبا على الأصيل» فيرجع بما غرم في هذه السبيل” ". 

وقالوا : إن الضامن - الذي له حق الرجوع - يرجع على المدين بمثل ما 
أدى إذا كان ما أداه من جنس الدين» سواء كان الدين مثلياً أو قيمياء لأن 
الضامن كالمسلف. وفي السلف يرجع بالمثل حتى في المقومات» وإذا لم يكن 
ما أداه من جنس الدين» فإنه يرجع على المكفول بالأقل من الدين وقيمة ما 
أدىء وذلك إذا لم يكن الضامن قد اشترى ما أدى بهء فإنه في هذه الحالة 
يرجع بثمنه ما لم يكن في شرائه محاباة» وإلا لم يرجع بما زاد على قيمته؛ 


ت١ يُنْظر: الأصل المعروف بالمَبْسوط. لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن الْحَسَن بن فرقد الشَّيَِانيَ.‎ )١( 
/5 6ه). تحقيق : : أبي الوفا الأفغاني. إدارة الْقُرْآن والْعُلُوم الإسْلاميّة. كراتشي. (د. ت):‎ 
97/1 بَدَائِع الصَّنَائْع : 5/ 7؛ بِدَايّة الْمْبْتَدِي : 5 الْهِدَايّة شَرْح بِدَايّة الْمُبَْيِي‎ 
شَرْح فَبْح الْقَدِيرِ: 46/9 ؛ لِسَّان السكام فِي مَعْرِقة الأخكام. لأبي الوليد إِيْرَاهِيم بن أبي‎ 
ه.‎ ١791 اليمن مَحَمّد. رت 87م ه). الطبعة الثانية. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة.‎ 
11م 107 (؟) ينْظْرٌ المَصَادِر نَفْسَهَاء‎ 

() يُنْظر: الْقَوَاكِه الدَّوَانِي : ؟/ ٠14؟‏ حَاشِيّة السُوقي: /5701؛ مَوَاهِب الجَلِيْل: 48/5. 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة ١1‏ 
لقالا لالس اناا .اساسا ااا 0ك 
وإذا تصالح الحميل والدائن فلا يرجع الضامن على المدين إلا بالأقل من 
الأمرين» الدين وقيمة ما صالح به(". 

الشافعية : 

قالوا : إن للضامن الذي أدى الدين حق الرجوع على المضمون إن وجد إذنه 
في الضمان والأداء : جميعاء وليس له حق الرجوع إن انتفى إذنه فيهماء ٠»‏ فإن أذن 
الأصيل في الضمان فقط وسكت عن الأداء» رجع الكفيل عليه في الأصح ؛ لأنه 
أذن له في سبب الغرم» ومقابل الأصح : لا يثبت له حق الرجوع ؛ لأن الغرم 
حصل بغير إذن» وإن أذن الأصيل في الأداء ولم يأذن في الضمان لا يرجع 
الكفيل عليه في الأصح ؛ لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيهء ومقابل الأصح : 
ينبت للكفيل حق الرجوع على الأصيل ؛ لأنه أسقط الدين عنه بإذنه”". 

وقالوا : إن الضامن - إذا ثبت له حق الرجوع - فالأصح أنه يرجع بما 
غرم» لا بما لم يغرم» فيرجع بالدين إن أداه» ويرجع بما أدى إن كان أقل» 
ويرجع بالأقل مما أدى ومن الدين إن صالح عن الدين بخلاف جنسهء ومقابل 
الأصح رجوعه بالدين كله ؛ لأنه حصل البراءة منه بما فعل» والمسامحة جرت 

قرف 
معه ٠.‏ 

الحنابلة : 

ذهبوا إلى أن الضامن الذي أدى الدين المضمون بنية الرجوع به على 
المدين» له أربعة أحوال : 

الحالة الأولى ‏ أن يكون الضامن قد ضمن بإذن المدين» ثم أوفاه كذلك» 
فله حق الرجوعء سواء قال له : اضمن عني وأد عني» أو أطلق الإذن بالضمان 
والأداء فلم يضفه إلى نفسه. 


.48/5 حَاشِيّة الدّسُوقي: / 71؛ مَوَاهِب الجَلِيّل:‎ ٠ /1١ ينْظر: الْمَوَاكه الدََّانِي‎ )١( 

(0) يُنْظر: المهدت: ا يجاح اللالبسن وغجدة المفاين. لأبي زَكَرِيّا مُحْبِي الدّين يَحْيَى بن 
شَرّف بن مُرِي النّووِي:ٍ (ت 5اه). دار المَعْرفة. . بيرُؤت. . (د. ت): 57؛ إِعَانّة الطَالِبين: ”'/ 
4 الإمْتَا فِي حل أَلْمَاظ أب 0 504 الشرييي: (ت ل/الاوهم). الطبعَة 
الثانية. دار الفكر للطباعة والنشر. بيرؤت. 156ه: "11/١‏ 

(0) يُنْظر: الْمُهَدَتَ: ؟/ ال؛ منهاج الطالبين: إِعَانَة الطالِبين: ”/ ١8؛‏ الإقناع: 7/ 15. 


لل الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 

الحالة الثانية ‏ أن يكون الضامن قد ضمن بإذن المدين» ولكنه أدى بدون 
إذنه» فله حق الرجوع أيضا ؛ لأن الإذن في الضمان يتضمن الإذن في الأداء 
عرفا. 

الحالة الثالثة ‏ أن يكون الضامن قد ضمن بدون إذن المدين» ولكنه أدى 
الدين بإذنه» فله كذلك حق الرجوع ؛ لأن إذن المدين بالأداء يدل على أنه أراد 
أن يقوم الكفيل عنه فيه. 

الحالة الرابعة ‏ أن يكون الضامن قد ضمن بدون إذن المدين» ثم أدى بدون 
إذن منهء ففيه روايتان : 

إحداهما ‏ يرجع بما أدى ؛ لأنه أداء مبرئ من دين واجب» فكان من 
ضمان من هو عليه» وقيام الإنسان بقضاء ما هو واجب على غيره يستلزم حق 
رجوعه عليه ما لم يكن متبرعا. 

والرواية الأخرى ‏ لا يرجع بشيء لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على 
الميت المدين» بعد ضمان دينه تدل على أن ذمته برئت من الدين» ولو كان 
للضامن حق الرجوع على المدين بمجرد ضمانه من غير إذنه ما برئت ذمة الميت. 

وقالوا : إن الضامن يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو 
قدر الدين ؛ لأنه إن كان الأقل الدين فالزائد لم يكن واجباء فهو متبرع بأدائه» 
وإن كان المقضي أقل» فإنما يرجع بما غرم» ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع 
بشيء. وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين» 
فإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع به قبل أجله ؛ لأنه لا يجب له أكثر مما 
كان للغريم» فإن أحاله كانت الحوالة بمنزلة تقبيضهء ويرجع بالأقل مما أحال 
به أو قدر الدين» سواء قبض الغريم من المحال عليه» أو أبرأه. أو تعذر عليه 
الاستيفاء لفلس أو مطل لأن نفس الحوالة كالإقباض”". 

المطلّب الثَّاليث: استهلاك المكيل والموزون 
اختلف الفقهاء في أصل ضمان المال على مذهبين» كأن يكون المال 


/4 يُنْظر: الْمُعْنِي لابن قُدَامَةَ: 4/ ٠80؛ الْكافِي فِي فِقْه الإمّام أَحْمّدَ: ؟/95؟5؟؛ المُبْوع:‎ )١ 
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للش اا ا لالت لللالقطيل ل تيلظ ُسُتاففظظ22522525259592 0 


مغصوباً فهلك أو استهلك. 

الْمَذْمَب الأول : 

أن الأصل في الضمان : رد القيمة في جميع الأموال سواء كانت مثلية أو 
قيمية عند تعذر رد العين. 

وإليه ذهب بعض فقهاء الظاهرية وسفيان الثوري”". 

والحجة لهم : 

أن حق المالك في العين والمالية» وقد تعذر إيصال العين إليهء فيجب 
إيصال المالية إليهء ووجوب الضمان على الضامن باعتبار صفة المالية» ومالية 
الشى ع غبارة عن اقيمنه'”". 

وقال ابن حزم : وأما القضاء بالمثل» فإن المتأخرين اختلفواء فقال 
بعضهم : لا يعطى إلا القيمة في كل شيء. روينا من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني فيمن استهلك حنطة أن له طعاماً مثل 
طفافة. قال سفياق». وقال غير من فتهاتنا :"له القيمة””". 

الْمَذْهَنَ الثاني : 


أن المثلي يضمن بمثله» لأنه أقرب إلى العين المضمونة التالفة» ولأن المثل 
أصل. فظهورها في المماثلة لا يكاد يخفى. 
واه ذفن الة 9 جو لعن لكية اانا بولساب 
2 


.١115٠ / 4 يُنْظرٌ: المحلى:‎ )١( 
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»أ الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 

والحجة لهم : 

استدلوا بأدلة كثيرة» منها : 

١‏ - قوله تعالى: #إ 
لسن أن عَمَكْموا بالْمدل إِنَّ لله 

وحه الدلالة : 

أن العدل إنما هو ردّ المثل. وذكر الفراء أن العدل ‏ بالكسر ‏ المثل”". 

أعترض : 

أن الاستدلال بالآية مصادرة» فإنه يتوقف على إثبات أن العدل دفع المثل» 
وهو أول الكلام المتنازع فيه» فإن الخصم يرى أن تحقق العدالة بدفع القيمة. 
ثم أن الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي وهو وجوب العدالة في مقام القضاءء 
وغير ناظرة إلى اشتغال الذمة» ولا إلى ما تشتغل الذمة به. 

وأيضاً هنالك فرق بين العّدل ‏ بالفتح ‏ والعدل ‏ بالكسر » فإن الثاني يعني 
المساواة بين أمور تدرك بالحاسة» كالموزونات» بخلاف الأول» فإنه يعني 
المساواة التي لا تدرك إلا بالبصيرة» كالأحكام» وعلى هذا حمل قوله 
سبحانه : #أوْ عَدَلُ دَلِكَ صِيامَا4”". فالآية ناظرة إلى العدل بمعنى لا يدرك إلا 
بالبصيرة» فهى أجنبية عن محل البحث بالكلية9©©. 

ومن استهلك شيئاً لا بد فيه من بدل» فإذا كان مما له مثل كان الإبدال 
منه ؛ لأنه أسهل من القيمة ؛ إذ القيمة تحتاج إلى اجتهاد والمثل غير محتاج 
إليه» وما لا مثل له لا بد فيه من القيمة ؛ لأنه عوض عنها ؛ ولأن ما يكال أو 
يوزن لا يتعذر مثاله» وما عداه متعذرء فلهذا افترقا0©. 

الترجيح : 

إن البدل المناظر هو الذي يبدو متوافقاً مع العدالة» والمكافئ الصحيح 


نَّ أله يأَمْتَوة أن 2 مدت إل أَهْلِهَا وَإِدَا حَكدَثّر بين 
مغر ع #0 2 صًْ - 1 0 
لَه يبنا يعِظكر بيه إِنَّ أله كا را 49 


.198 / 7 سورة النساء: الآية 08. (0) يُنْظَرٌ: مجمع الْبَخرين:‎ )١( 
سورة المائدة: من الآية 56. (:) ينْظرٌ: المَفْرّدَات: 6؟8.‎ )*( 


)6( الفروق الفقهية: 26 عدة البروق ني جميع ما في المذمت من الجموع والفرون: لأبي 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي. ٠‏ تحقيق : 3 خمزة ابو قاوس: دار الغرب الإسْلامِي - 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة ١1‏ 
.سسببببببب ب ب ب ب ب بيب يبيب  _ __ _ _ _ _  _‏ لا سد 
للاستحقاق» لذا فالذي يبدو لي هو رجحان المذهب الذي عليه جمهور 
0 لأن الأصل في الضمان أن يضمن بقيمته » أو بما يشتمل عليها» وأن 


يضمن المثلى بمثله والمتقوم بقيمته؛ فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبراً 
للمالية ولمنطقية احححجه 2 ولأنه أوفق بالعدالة. 


المطلّب الرّابع: ضمان المسروق إِذَا غير وصفه 

قد يتعذر رد العين لتغيرها عند الغاصب أو السارق» وهذا التغيير قد يكون 
بفعلهماء أو بغير فعلهما كما لو كان عنباً فأصبح زبيباًء أو رطباً فأصبح تمرأًء 
أو بفعل السارق أو الغاصب كأن غير بعض أوصاف المسروق أو المغخصوب 
للتمويه». والمسألة المبحوثة هنا إِذَا تغير بفعلهماء وللفقهاء في ذلك ثلاثة 
مذاهب : ١‏ 1 

الْمَذْمَبٍ الأول : 

إذا تغير وصف المخصوب بفعل الغاصب من طريق الإضافة أو الزيادة» كما 
لو صبغ الثوب» أو خلط الدقيق بسمنء أو اختلط المغصوب بملك الغاصب 
بحيث يمتنع تمييزه» كخلط البر بالبر» أو يمكن بحرج» كخلط البر بالشعير» 
فيجب إعطاء الخيار للمالك» إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب قبل 
تغييره» وإن شاء أخذه وأعطى الغاصب قيمة الزيادة» مثلما زاد الصبغ في 
الثوب ؛ لأن في التخيير رعاية للجانبين. 

وله ذعت الع ل ل 

قال الحنفية : 

" وجه تمليكه للغاصب استحساناً ؛ لأن في إباحة الانتفاع بعد ارتضاء 


- 0 رقم الفرق: 4 الفروق الْفِفّْهِية للقاضي عَبْد الْوَهّاب البَعْدَادِي وعلاقتها بفروق 
الدم* مشقي. للقاضي عَبْد الْوَهّاب علي المالكي البَعْدَادي. رت ”517ه). تحقيق ودراسة: 
مكيوة سلانة الغريائي: الطبحة الأولى: دار البحوث للدراسات الإسّلامِية وإحياء التراث. 
الإمارت العربية المتحدة ام : رَقُمْ المَرْق : 4 

(1) يُنْظرٌ: تُحْمَةَ الِْقّهاء: */ 94؟ الْهِدَايّة شَرْح بِدَايّة الْمْبْتَدِي : 4/ ؟؟؛ البخر الرّائّقَ: 17/8. 

زفق يُنْظرٌ : الكافي فِي فقه أهل المدينة: 1/1 1. 


1 الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 
المالك بأداء البدل أو إبرائه يني لادة ا ل 20 

قال المالكية : 

'إذّا سرق زعفراناً فصبغ به ثوباً» فأن رب الزعفران أحق بالثوب حتى 
يستوفي فيه الزعفران. وإذا أخذ الثوب من الصباغ ته فباعهء فلا 
سبيل للصباغ إليهء وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستحق بقيمة الصبغ. 
وأن السارق متعدٌ في صبغة غير مأذون له في ذلك» فكان رب الزعفران أحق 
بالئوب؛ حتى يأخذ حقهء وليس كذلك الصباغ إِذَّا دفع الثوب قبل أخذ أجرته ؛ 
لأنه قد سلمه وأذن له في الانتفاع؛ فلم يكن له إلى الثوب سبيل» فافترقا"0". 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

زيادة المغصوب إن كان أثراً محضاًء كقصارة الثوب» وخياطة بخيط منه 
ونحو ذلك. فلا شيء للغاصب بسببها لتعديه بعمله في ملك غيره» وللمالك 
تكليفه رد المغصوب كما كان إن أمكنء فإن لم يمكن فيأخذه بحاله وأرش 
النقص إن نقصء وإن كانت الزيادة عيناً كبناء كلف القلع وأرش النقص إن 
كانء وإعادة المغصوب كما كانء» وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة. 
وشست الحا حر ارح المت ري مايق رابكل مكل ١‏ عير طانة لي 


الأصح. وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمة المغصوب بالصبغ ولم تنقص فلا شيء 
للغاصب ولا 2 عليه؛ وإن نقصت قيمته لزمه الأرش» وإن زادت قيمته 
اشترك فيه أثلاثاً : ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب. 

وإلية ذهبية الشافعية” ع الي , 

الْمَذْمَب الثالث : 


لا يجبر الغاصب على قلع الصبغ من الثوب ؛ لأن فيه إتلافاً لملكه وهو 
الصبغ» وإن حدث نقص ضمن الغاصب النقص ؛ لأنه حصل بتعديه فضمنه» 


177/4 ينْظرٌ: البخر الرّائق:‎ )١( 

(؟) الْمُرُوق الْفِفْهِيّة للبَعْدَادِي : رُم الَرْقٍ : 7 ؛ عدة البروق: الفرق .١1١8٠‏ 
فيه مِنْهَاجٍ الطَاليبين: 4 مُعْني الْمُحْمَاج : 11. 

(5) الْبَخر الوَّثََار: 4/ 187. 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة ١‏ لحلدل 
وإن حصلت زيادة» فالمالك والغاصب شريكان بقدر ملكيهماء فيباع الشيء»ء 
ويوزع الثمن على قدر القيمتين. 

وزلها قفنت الحنابلة1؟؟ :و الأياعنة”"زقرتيفا #قول التافحية إلكنالاً. 

واتفقوا على أن الغاصب إذا غصب شيئاًء فخلطه بما يمكن تمييزه منه؛ 
اي 0 أو صغار الحب بكباره» أو زبيب أسود بأحمر» لزمه 
تمييزه» ورده وأجر المميز عليه» وإن لم يمكن تمييز جميعه وجب تمييزه ما 
أمكن» وإن شق ولم يمكن تمييزه فهو كالتالف وللمالك تغريم الغاصب : المثل 
في المثلي» والقيمة في القيمي””". 

الترجيح : 

الذي يبدو راجحاً هو الْمَذْمَبٍ الثَّالِثء لأن في إبقاء الملك بيد السارق أو 
الغاصب بعد إجراءهما الفبيرات افيه عنم الاخرين على الشرفة والغصب»ء 
كما أن إجبار الغاصب أو السارق على تغيير ما أجراه يتسبب بإتلاف أموال لا 
طائل من ورائهاء فكان في قول أصحاب الْمَذْمَبٍ الثَالِثْء تعويض عادل 
للمالك والغاصب» فضلاً عن الأبعاد التربوية التي ينطوي عليه رأيهم. 

المطلب الخامس: تقدير المتلف 

لا خلاف بين الفقهاء فى أن المتلف إن كان مثلياً ضمن بمثله» وإن كان 
قيمياً ضمن بقيمته. وأن تقدير القبنة يراعى فيه مكان الإتلاف. وأما إذا فقد 
المثلي» بأن لم يوجد في الأسواق فقد اتفق الفقهاء كذلك على أنه يعدل عن 
المثلي إلى القيمة©). 


)١(‏ الْكَافِي فِي فِقْهِ الإمّام أَحْمَدَ: ؟/ 44؛ الرَوْض المربع: ؟/758؛ أخصر الْمُحُْتَصَرات فِي 
الْفِْه عَلَّى مذهب الإمام أَحْمّد بن حنبل. لمُحَمِّد بن بدر الدّين بن بلبان الدمشقي. (ت 
8١٠ه).‏ تَحُقِيق: مُحَمَّد ناصر العجمي. الطبْعَة الأولّى. دار البشائر الإِسْلامِيّة. بَبِرّْت. 
7ه: 141 (0) يُنْظرٌ: شَرْح التّيل: 11/ 44. 

() يُنْظلرٌ: مُعْني الْمُحْتَاج: 441 الْكَافِي فِي فِقْهِ الإمَام أَحْمَدَ: ا 2 ح الثيل: *414/1. 

(:) يُنْظر: شرح عمدة الأحكام: */ ١٠١؟؛‏ رَوْضة الطالِبين: 18/0؛ قتّح الْوَكَابٍ: عنس 
الإمْاع للشْرْبِينِيَ : حاضتة البجيرمي: لس ل ه/ 1 1؛ 
القَوَاعِد والْقَوَائِدِ الأصُولية وما يتعلق بها من الأحكام. لأبي الحسن علاء الدين علي بن عباس - 


1 الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 

وقد تقدم الإشارة إِلَى ذلك في المَظْلّبٍ الأول من هذا المبحث. 

ولكنهم اختلفوا في تقديرها. أيراعى وقت الإتلاف» أم وقت انقطاعها عن 
الأسواق» أم وقت المطالبة» أم وقت الأداء ؟ وهل المَئْلِف كان غاصبا أم غيره 
على المذاهب الآتية : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

اعتبار يوم الحكم. 

وإليه ذهب الإمّام أبو حنيفة ‏ رَحَمّهُ الله 0©. 

والحجة له : 

١‏ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «على اليد ما أخذت حتى ترد»”". 

؟ - قوله دغلية الصلاة والستلام 8532 يحل لاجد نياخ ة ماع احبه 
لاعباً ولا جاداء ومن أخذ عصا أخيه فليردها)””". 

وجه الدلالة : 

أن اليد حق مقصود»ء وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه» وهو 
الموجب الأصليء ورد القيمة مخلص خلفاً ؛ لأنه قاصر إذ الكمال في رد 
العين والمالية. 

أن النقل لا ب نقتت يثبت بمجرد الانقطاعء ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه 

له ذلك» وإنما ينتقل بة بقضاء القاضي فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء 
بخلاف مالا مثل له ؛ لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته 


عند ذلك. 


البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام. (ت 80 ه). تخْقِيق: مُحَمَّد حَامِد الفقي الطَبْعَة الأولى. 
مطبعة السنة المُحَمّدية. القاهرة. ١1/8‏ ه.19407م: 716ء سبل السّلام رن يف0 

)١(‏ يُنْظر: : الَْامع الصّغِير وشرحه النافع اكير لأبي عَبْد الله مُحَمَّد بن الْحَسَن الشَّيْبَانِي 
4ه). الطبْعَة الأولى. عالم الكتب. ٠‏ بيرَؤت. 1ه 55:؛ الثتف فِي الْمَتَارَى. 0 
الحسين بن مُحَمّد السغدي. (ت :5١‏ ه). تَحْقِيقَ: د. صلاح الدّين الناهي. الطبَعَة الثانية. 
مؤسسة الرِسَالّة» ودار الفرقان. يَيْرّوْت والأردن. 45٠51١ه:‏ ؟/7/ا؟ بِدَايّة الْمُبْنَيِي : 6 
الهداية شح بقاية مدي : ابل لت ا 731١/7‏ حَاشِيّة ابن عَابِدِينَ: 177/0 


مه 


زهم تَقَدَم تَخْرِيجةُ يُنْظرٌ ص : ٠‏ هرف تَقَدّمَ نَخْرِيجَه يُنْطرٌ ص : .١ "1١‏ 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة لق 
وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه معناه العدديات المتفاوتة لأنه لما تعذر 
مراعاة الحق في الجنس فيراعى في المالية وحدها دفعاً للضرر بقدر الإمكان» 
أما العددي المتقارب» فهو كالمكيل حتى يجب مثله لقلة التفاوت» وفى البر 
المخلوط بالشعير القيمة ؛ لأنه لا مثل له. وعلى الغاصب رد الغو حمر عدن 
دام 0 
اعتبار يوم الغصب إن كان مغصوباًء ويوم التلف إن لم يكن مغصوباً. 
وله هيو الالكية"" بوابو تواتك 
والحجة لهم : 
أنه لما انقطع التحق بما لا مثل لهء فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو 
للعو 
الْمَذْمَبِ الثَّالِثِ : 
وإليهذهب محمدةين الحسن م الحقية”: 
والححة له : 
أن الواجب المثل فى الذمة» وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته 
الْمَدْهَبِ الرّابع 
اعتبار أقصى ما بلغت قيمته ما بين التلف والأداء (التنفيذ). وأما القيمي فقد 
)١(‏ يُنْظر: الْهِدَايَة شَرْح بِدَايّة الْمُبْتَدِي : 7/5 . 
(') الفروق: /١‏ 5١5؛‏ المنتقى للباجي: ه/ 7077؛ تَهُذِيب الفروق: /١‏ ؟7١5.‏ 
9) يُنْظر: الْجَامِع الصَّغِير: 7؛ قتَاوَى السَّغْدِي: ؟/”"الاء بِدَايّة الْمُبِتَدِي : 6 الْهِدَايَة 
شَرْح بِدَاي الْمُبتِي : 7/4 ؛ البّخر الرَّائِقَ: “/ 457٠١‏ حََاشِيّة ابن عَابدِينَ: 157/6. 
(54) ينْظر: ا لك 7/5. 
(5) يُنْظر:ا مع الصّغِير: 7 قتَاوَى السَّغْدِي: 17/7؛ بذايّة العتترق: 04 ٠ه‏ الْهدَايَة 


َم ان التي ١/5‏ ؛ البخر الرَائِق : #/ 776 ؟ حَاشِية شِيّة ابن عَابِدِينَ : . 
(5) يُنظر: الْهِدَايَّة شَرْح بِدَايّة الْمُبْتَدِي : 7/4 . 


فل الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 
تفقوا على أنه إذا لم تتغير قيمته من يوم إتلافه إلى يوم أدائه فالعبرة بقيمته» 
بالغة ما بلغت. أما إذا تغيرت القيمة من يوم إتلافه إلى يوم أدائه فهو على 
الخلاف المشار إليه في حالة انقطاع المثلي. 

وإليه ذهب الشافعية”'': والحنابلة في الأصح عندهه”") 

أما إِذّا تلفت العين» وهي فى يد الغاصب ضمّن اتفاقاًء ويلزمه رد ما 
افقضيه بعينه إن كان قائماً مثلاً كان أواكيما. فاك اثلقه أن تلف بنفسه قدته: 
ووجب رد قيمته إن كان قيمياًء ومثله إن كان مثلياً””". 

الترجيح : 

والذي يبدو لي راجحاً هو الْمَذْمَبِ الثاني ؛ فهو أوفق بالعدالة» إِذْ أن 
القاصت أو الغالف حرم صاحب العين من الانتفاع بحاجته» لذا كان اللائق - 
عند تعويضه - التقدير بيوم الغصب أو التلف. 

أما إذا أتلف المغصوب شخص آخر وهو فى يد الغاصبء فالفقهاء على 
مذهبين : 1 

الْمَذْمَبٍ الأول : 


أن المالك مخير بين تضمين الغاصب وتضمين المتلف. 
وإليه ذهب جمهور الفقهاء ا ب ا ين 
والرّيدية""" وَالإمامي قلف وَالظّامِرِية ا 


الْمَذْهَب الثانى : 
أن الأصل تضمين المتلف, إلا إن كان الإتلاف لمصلحة الغاصب كأن قال 


.18٠ / ١ حلية العلماء: © / ١١1؛ قواعد الأحكام:‎ )١( 

(0) المغني لابن قدامة: 0 / 0/4.  )5(‏ الْهدَاية شَرْح بدَاية الْمُبتوِي : 7/4 . 

(4) يُنْظر: الْجَامِع الصّغِير: 7 قْتَاوَى السَّعْدِي: ؟/7/؟ بدايّة الْمُبْتَيِي: 5١7؟‏ الْهِدَايَة 
شَرْح بِدَايّة الْمبتَدِي : 14 ,؛ البخْر الرّائِق: */ 1٠١‏ حَاشِيّة ابن عَابِدِينَ: 0/ '177. 

(5) الفروق: /١‏ 5١1؟‏ المنتقى للباجى : ه/ 78078؛ تَهُذِيب الفروق: /١‏ 7. 

(5) المغني لابن قدامة: /٠0‏ #4 

(010) البحر الزخخار: ؛ / 78١؛‏ السيل الجرار: 5 / 58". 

(4) تذكرة الفقهاء: ؟ / 47". (9) المحلى: 4+/ 215 48/ 157. 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 0 
له : اذبح هذه الشاة لي» أو أفهمه أن المتلف ملك له. 

وإليه ذهب الشافعية”"". 

الترجبح : 

والذي يبدو لي راجحاً هو ما ذهب إليه أصحاب الْمَذْمَبٍ الأؤل» لموافقته 
قول جمهور الفقهاء أولاً. ولأن المالك هو المتصرف الحقيقي في ملكهء وله 
أن يضمن أو يعفو. 

المطلّب السّاديس: الخلاف بين المالك والضامن 

إِذّا اختلف المالك والضامن» فطالب المالك بالقيمة من جهة عدم التمكن 
من المثل» ودفع الضامن القيمة» ثم وجد المثل» ولم يرض بها المالك» 
أيجب على الضامن إعطاء المثل ثانياً واسترجاع القيمة» أم لا؟ اختلف الفقهاء 
في ذلك على مذهبين : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

عدم وجوب دفع المثل واسترداد القيمة. 

وإليه ذهب الشافعية في الصحيح عندهه”", والحنابلة”"» والإمامية في 
الود 1 

والحجة لهم : 

أن أخذ المالك القيمة بعنوان استيفاء الدين والحق بغير جنسه برضى من له 
الحق» وهو مبرئ للذمة» ومفرغ للعهدة بالمرة» بحيث لو تمكن الضامن من 
المثل بعد ذلك» لم يجب عليه دفعه» لوصول بدل الحق إلى مستحقه برضا 
منه» وهو مما لا خلاف فيهء ولا شبهة تعتريه. وإذا غرم الضامن قيمة المثل في. 
الغصبء أو الإتلاف أو السلمء أو القرضء فالأصح أنه لا رجوع للمالك 
بالقيمة لأخذ المثل بعد وجدانه. 


.18١ /١ حلية العلماء: 5 / ١١1؟؛ قواعد الأحكام:‎ )١( 

م( يُنْظر: فتح العزيز: /١‏ 0/0؟؛ الأشباه والنظائر للسيوطي: .7١8‏ ْ 
(9) يُنْظر: الْمرُوع: 0501//4. (:) يُنْظر: تذكرة الفقهاء: 7 / 4/ا". 
(5) يُنْظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: 708. 


»)| الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 

الْمَذْهَبِ الثاني : 

وجوب دفع المثل واسترداد القيمة. 

وإليه ذهب الشافعية في قول لهم”". 

والحجة لهم : 

أنه لم يسقط عن ذمة الضامن بدفع القيمة على وجه لو تمكن منه بعد ذلك» 
فلا بد حينئذ من استرداده كبدل الحيلولة» والسلطنة الفائتة بالتعذرء لا بعنوان 
نفس المثل» بل بعنوان الملكية الفعلية المتعذرة نظير بدل الحيلولة حال وجود 
العين المغصوبة» وتعذر ردها. 

ولأن حقه المثل» وإنما أخذت القيمة للعجز عنه» وإذا حصلت القدرة عدل 
إليه» كما إذا غرم قيمة العبد الآبق» ثم عاد”". 

الترجيح : 

أن ذمة الضامن برئت من الدين بدفع القيمة» إذ بدفعها قد حصل الوفاءء 
ولا معنى لبقاء اشتغال ذمة الضامن بعد ذلك بالمثل» وأنه لا رجوع للمالك 
بالقيمة لأخذ المثل بعد وجدانه لذاء فالذي يبدو راجحاً هو قول أصحاب 
الْمَذْمَتَ الأول: 

المبحث الثاني 
تطبيقات المال المثلي والقيمي في ال حوالة 

ويتضمن مطلبين : 

المَظْلّبٍ الأول : الحوالة بالمال المثلي والقيمي. 

المَظْلّب الثاني : بطلان الحوالة. 

المطلّب الأول: ا حوالة”" بالمال المثلي والقيمي 
لا خلاف بين الفقهاء فى صحة الحوالة بالدين» أو الحوالة عليه إن كان 


المال مثلياً. 
)000( يُنْظر: فتح العزيز: /1١١‏ 776. 000( ينْظر : الْمَصْدّر نَفْسِه: /١١‏ ه57. 


(0) تعريف الحوالة : 0ع 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة ١‏ 


ولكنهم اختلفوا في المال القيمي على مذهبين : 
الْمَذْمَبِ الأول : 

صحة الحوالة بالدين القيمي أو الحوالة عليه. 

وَإِلَبْهِ دَمَبَ جمْهُورٌُ الْفُقَّمَاءِ مِنَّ الْحَنَفِيّة2'1. والْمَالِكِيدا"'. والشَافِعِيّة في قول 


0 


م 1 5 64 2 (0) 
.0 وَالْحَتَابِلَةٍ في الراجح عندهم » وَالرَّيْدِيَة 2 
وَالإِمَاميّة"" "2 والظاهِرية""'. والإبَاضية0". 
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١‏ - الْحَوَالَةُ في الل : مِنْ حَالَ الشَّيْءُ حَؤْلا وَحَؤُولاً : تَحَوَّلَ. و وَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الْتقَلَ عَنْه 
وَحَوَلْتهِ تخيلا نَقَلْته مِنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِع. َاْحََالَة الفح مأَُوكة ين هنَاء مك أحَلْت 
شَحْصًا بِدَيْنِك فَقَدُ نَقَلْته إلى ذِمَةٍ غَيْرِ ذِمَك. ينظر لسان العرب : مادة (حول) 2١88/1١‏ 
؛ مختار الصحاح: مادة (حول) 87. 
؟ - الحوالة في الاصطلاح: تعد يحضي نقل دين من لذمة إلى ذمة: وقيل : نقل الدين من ذمة 
إلى ذمة أخرى. ومتى تم الإيجاب والقبول تحميلاً وتحملاً لأداء الدين من المحتمل إلى 
الدائن بين اثنين من الثلاثة الأطراف المعنية: الدائن والمدين والملتزم بالأداء» مع استيفاء 
تروطها: نقد تر هذا التق من الوجهة الشرعية. مثال ذلك أن يقول للدائن قائل: لك على 
فلان دين مقداره كذا فاقبل حوالته على» فيقول الدائن: قبلت أو يبتدئ الدائن فيقول 
لصاحبه : لي على فلان كذاء فاقبل دينه عليك حوالة؛ فيجيب: قد فعلت. يُنْظر: شرح منهج 
الطلاب: * /19؛ مغني المحتاج: ؟ / 197؛ مجلة الأحكام العدلية: 1717. 
يَنْظرٌ: مشكل الآثار. لأبى جعفر أحمد بن مُحَمِّد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري 
الطَحَاوِيَ. (ت ١7"5ه).‏ طبع أوفست عن الطَبْعَة الأولّى بحيدر آباد الدكن. دار صادر بَيرَوت. 
الام 4/ المَبْسُوط للسَّرخْسِي 54/7 
يُنْطرُ: المُدرّنة الكُبْرَى: ©/4؛ أَنْوَار البروق فِي أنواع الفروق. لشهاب الدّين أبي العباس 
أَحْمّد بن إدريس المالكي المشهور بالقرافي. (ت 584ه). عالم الكتب. بَيْرَوْت. (د. ت): 
0/7 ٠٠؛‏ الْمُتقى شَرْح الْمُوَط: 0/4" 
ير : : الأم : 0/1 الْمجَمُوْع : لالض 

نَْرٌ: الْمُعْنِي لابن قُدَامَةَ : 0 الْمَتَاوَّى الكُبْرَى. لأبي العباس أَحْمّد بن عَبْد الحليم بن 

تيمية الحراني. (ت 18لاه). تَحْقِيقَ: حسنين مُحَمَّد مخلوف. الطبْعَة الأولى. دَار المَعْرِقة. 
رت كلام 17١/1‏ 
يُنْظرٌ: الاج الْمذْمن لأحكام الْمَذْمَبِ. للشيخ أَحْمّد بن قاسم العبّادي العنسي اليماني 
الصئعاني. (ت 197ه). مكتبة اليمن الْكُبُرَى. (د.ت): :/ لاما 
ُنْظرٌ : شَرَائعِ الإسلام : 4/7 
يُنْظرٌ : المُحَلَى: 95/5؟. 
ينْظرٌ: شَرْح الثيل: 4/9لا". 


يآظى,) الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 


والحجة لهم : 

أن ما له صفات ضابطة ففي ضبطه بها بلاغ» كما لا يجادل في ذلك أحد 
في باب السلم» فيقاس القيمي المنضبط على المثلي ما دام كلاهما دينا في 
الذمة له صفات تضبطه تضاف إلى معرفة النوع والقدر : كالئياب» والدواب» 
والصوف. والقطن» والشعرء والأخشاب, والأحجارء والحديدء والرصاص» 
والبلورء والزجاجء والفخارء والورق» والكتبء والآلات ما دامت ذات 
صفات ضابطة كإنتاج مصنع بعينه. وقالوا : بل للمجتهد أن يعد هذه الأشياء 
الأخيرة حينئذ من قبيل المثلي الذي لا تفاوت فيه يذكر”"". 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

اشتراط كون المال المحال به أو عليه مثلياً. 


وإليه ذهب الشافعية في قول مرجوح عندهم”"'» وبعض الحنابلة في قول 
شعي لي 

واشترطوا خصوص الثمنية» وقالوا : لا يكتفي بمطلق المثلية» فلا حوالة 
على هذا القول إلا بالذهب أو الفضة:ء أو ما يجري مجراهما في التعامل 
النقدي. . 

والمراد عندهم بالمثلية : أن يكون الدين من جنس ما يكال أو يوزن 
ويضبطه الوصف. كالنقود والحبوب والأدهان» فلا تصح الحوالة بالقيمي» 
وهو ما خرج عن هذا النمط كالثياب المتفاوتة» والحيوان» فقد يثبت شيء من 
غير المثلي في الذمة» كما لو بيع بوصفه. أو التزم صداقاء أو بدل خلع» 
ولكن لا يحال به. 

لأن المقصود بالحوالة الوصول إلى الحق دون تفاوت» وهذا لا يكون إلا 
في المثليات*). 


.579/4 المَجْمُوعَ:‎ ٠ ينْظرٌ: لحر ادر يي‎ )١( 
.771 7/7 ينْطلرُ : أسْتَى المَطالِب:‎ )0 

(9) ينْظرٌ: الْمُرُوِع: 00/5 

(4) يُنْظرُ: أَسْتَى المَطالِب: 4591/5 الْمُروع: 4/ 1080. 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة فل 


الترجيح : 
الذي يبدو لي هو رجحان الْمَذْمَبٍ الأؤل»ء لعمل جمهور الفقهاء به ولأنه 


المطلّب الثّاني: بطلان الحوالة 

للفقهاء تفصيلات في هذه المسألة يمكن إجمالها بما يأتي : 

أَوَّلاً - الحنفية : 

قسم الحنفية الحوالة على ثلاثة أنواع» هي : 

١‏ - حوالة مقيدة بدين خاص. 

؟ - حوالة مقيدة بعين هي أمانة : كالعارية الوديعة والعين الموهوبة إذا 
تراضيا على ردهاء أو قضى القاضي بهء أو المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة. 

- حوالة مقيدة بعين مضمونة. 

والعين المضمونة عند الإطلاق إنما تنصرف إلى المضمونة بنفسها أي : التى 
إذا هلكت وجب مثلهاء إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت قيمية كالمغصوب» 
وبدل الخلعء والمهرء وبدل الصلح عن دم العمدء والمبيع بيعاً فاسداًء 
والمقبوض على سوم الشراءء وهي ملحقة بالديون فتكفل. 

أما العين المضمونة بغيرهاء فإنها لا يجري ضمانها على قواعد الضمان 
العامة» بل يكون لها ضمان خاص : وذلك كالمبيع في يد البائع ولو بعد 
امتناعه من تسليمه إلى المشتريء» إذ لا يصير بذلك غاصبا وكالرهن في يد 
المرتهن» فإنه إذا هلك غير مضمون بمثل ولا قيمة» لكن هلاك المبيع في يد 
البائع يسقط الثمن عن المشتري» وبهلاك الرهن يسقط ما يقابله من الدين عن 
الراهن. وما زاد من قيمته على الذين يهلك على حكم الأمانة» ولذا سمي 


شم اف 0(6) 
مصهعو د لخبر 0 


١74/4 بَدَائِع الصَّنَائِع: 417/5 تَبْيِين الْحَقَائِق:‎ 47١/5١ يُنْظَرٌ: المَنْسُوط للسَّرَحْسي:‎ ١ 
العِنَايّة شَّرْح الهِدَايّة: 7/ ٠4805؛ الْفَتَاوَى الهندية. للشيخ نظام الدّين وجماعة من عُلَّمَاء الهند‎ 
الأغلام. الطَبْعَة الثالثة. المكتب الإِسْلامِيَ. مُحَمّد أزدبير. ديار بكر. تركيا. 1787ه: 791//8. ؛‎ 


ل الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 


ويرى الحنفية أنه إذا أحال المشتري البائع بالثمن على ثالث» حوالة مقيدة 
أو مطلقة؛ ثم هلك المبيع عند البائع قبل تسليمه إلى المشتري أو رد عليه بعيب 
بعد التسليم» تبطل الحوالة» لأنه قد تبين أن المحيل وهو المشتري غير 
ل 

وذهبوا إلى أن المال المحال عليه إذا كان ثابتاً ثم طرأ عليه ارتفاع الدين له 
ثلاث حالات2" : 

الحالة الأولى ‏ ارتفاع المحال عليه عروضا في الحوالة المطلقة : 

إذا كان للمحيل مال عند المحال عليه ولكن الحوالة صدرت مطلقة لم يقيد 
فيها الوفاء بذلك المالء فإن هذه الحوالة المطلقة لا تبطل بفوات المال الذي 
للمحيل عند المحال عليه سواء أكان بخلو يده من العين التى كانت له عنده 
بهلاك» أم كان باسترداد المحيل ماله من المحال عليه» إذ أن ح الطالب إنما 
تعلق بذمة المحال عليه» لا بشىء» عنده أو عليه» وفى الذمة سعة. فللمحيل أن 
يطالب المحال عليه بما لد ا للميحاك أن نظالة بدين الحوالة. فإذا 
أدى هذا الدين الأخيرء سقط عنه الدين الأول بطريق المقاصة بين دين الحوالة 
الذي أداه ودين المحيل. 

الحالة الثانية ‏ ارتفاع المال المحال عليه عروضا في الحوالة المقيدة بعين: 

لا تبطل الحوالة المقيدة إذا كان المال الذي قيدت به الحوالة عينا 
مضمونة؛ ثم لحقها الهلاك بسبب طارئ» كما لو ضاعت أو سرقت أو تلفت 
في حريق مثلاء فإن الحوالة تبقى كما هي» ومطالبة المحال عليه متوجهة؛ كما 
عانف قز[ الثلت إن التحزالة عدت حعين عقدات بعرم مر سوه نعلكه فلا يضير 
ارتفاعه الطارئ» لأن العين المضمونة كالمقفر ب مغل إذا هلكت وجب على 
ضامنها مثلهاء إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت قيمية» فيكون فواتها إلى 
خلف. والفوات إلى خلف كالبقاء حكماء لأن الخلف قائم مقام الأصلء 
فيتعلق به حق المحال. وهذا منطبق تماماً على الأمانات التي تفوت بتعدي من 


.171/4 : ينْظَرٌ: بَدَائْع الصّنَائِع : 0/ ١19؟ تَبِيين الْحَقَائِق‎ )١( 
ينْظرُ الْمَضِدَرَانِ نَفْسَهُمَا.‎ )0( 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة )| 
هى عندهء إذ هى إذ ذاك تدخل فى عداد الأعيان المضمونة بخلاف الفوات 
بطريق امتصفاق العين لالخبرء .ولو كانت مخصوية» فإن الامةاخبرأ قيةامن 
ضمانات الفائت بعوده إلى مالكهء فيفوت إلى غير خلفء, ولذا تبطل الحوالة 
به» أما فوات الأمانات بغير تعدي من هى عنده»ء كالوديعة إذا احترقت أو 
سرقت فإنه ينهى الحوالة» وتبرأ ذمة يمال لي ورد الدين على المحيل. 
وإذا استرد المنعيا من المحال عليه العين التي قيدت الحوالة بالأداء منهاء لا 
تبطل الحوالة ولا تتأئر بذلك» لأن المحال عليه متعد بدفع ما تعلق به حق 
المحال إلى من ليس له حق أخذه»ء وربما كان هذا كيدا يكيده للمحال فيضمن 
المحال عليه للمحال؛ ويرجع هو على المحيل بما أخذه. 

الحالة الثالثة : ارتفاع المال المحال عليه عروضا في الحوالة المقيدة بدين: 

إذا استوفى المحيل من المحال عليه دينه الذي قيدت به الحوالة» لا تبطل 
الحوالة بذلك ولا تتأثر به فى شيء للسيب المذكور فى حالة استرداد المحيل 
العين التي قيدت بها الحوالة. ْ ظ 

ولا تبطل الحوالة المقيدة إذا كان المال الذي قيدت به الحوالة ديناً فات 
بأمر عارض بعد الحوالة كذلك. مثاله : رجل باع بضاعة بألف دينار» وأحال 
على المشتري بثمنهاء ثم احترقت البضاعة مثلاًء أو غرقت قبل تسليمها إلى 
المشتري» أو ردت بعيبء أو تقايلا البيع» فإن الثمن يسقط عن المشتري»ء 
ولكن لا تبطل الحوالة» لأن الدين الذي قيدت به كان قائماً عند عقدهاء فليس 
يضر سقوطه بعد. ثم إذا أدى المحال عليه استحق الرجوع على المحيل» لأنه 
قضى دينه بأمره. فإذا كان المشتري في المثال الآنف هو المحيل للبائع 
بلقي 3 

ثَانِنًا ‏ المالكية : 

ذهب أشهب إِلَّى إطلاق القول هنا بعدم البطلان» لأن الفسخ عارضء إلا 
أنه يبطل الحوالة بالثمن أو عليه إذا رد المبيع بعيب”". 


)١( .‏ ينْظرٌ: بَدَائِع الصَّنَائِع : ه/ 1051؟؛ تَبْيين الْحَقَائِق: 171/4 
() ينْظر: شرح مختصر خليل: 4١19/7‏ حَاشِيّة الدُسُوقي: /879. 


ضل الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 
ثَالِنًا الشافعية : 


الشافعية يوافقون الحنفية فيما اعتمدوه. 

وقد علل الشافعية وموافقوهم بقولهم : إن الدين سقط في الحالين بعد 
ثبوت» فصار كأن لم يكن» نظير ما لو تبين أنه ثمن خمر موقوف. ومقتضى 
ذلك بطلان الحوالة فيهماء إلا أنه منع من ذلك مانع في حالة الحوالة عليه؛ 
وهو تعلق حق الغير بهء وهذا الغير هو المحال. 

وقد استنبط من هذا التعليل أنه فى حالة الحوالة بالثمن من قبل المشتري» 
لو أن المحال ‏ وهو البائع ‏ كان ند أجل مكانه دائناً له» بطريق الحوالة» قبل 
سقوط الذين» لم تبطل الحوالة أيضا لتعلق حق الغير. 

ثم الأصح أنه لا فرق عند الشافعية في حالتي البطلان وعدمه. بين أن يكون 
طروء الطارئ المسقط للدين قد وقع بعد قبض دين الحوالة أو قبله. ويترتب 
على بطلانه بعد القبضء أن يرجع صاحب المال ‏ المحيل ‏ على المحال الذي 
قبضه - إما بعينه إن كان باقياًء أو ببدله إن كان تالفا. 

ولو رده المحال على المحال عليه» لأنه لا يملك الحق في هذا الردء فقد 
قبض بإذن» فإن لم يقع القبض عن نفسه» وقع عن الآذن» ويتعين حقه فيما 
قبضه. ويترتب على بقاء صحتها قبل القبض أن المحال عليه لا يملك الرجوع 
على المحيل إلا بعد الدفع”". 

رَابِعَا ‏ الحنابلة : 

وافق الحنابلة الحنفية» فيما عليه القاضي وأصحابهء وإن كانوا كسائر 
الحنابلة لا يبطلون الحوالة بعد قبض دينهاء ويقولون : يتبع صاحب المال ماله 
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وهو وجه لبعض الشافعية”". 


0503/17 أَسْنَى المَطَالِب: 7/١3؟؛ قَلْيُوينَ وَعَويْرَة:‎ 1١18/١ يُنْكلر: المتثور فى القواعد:‎ )١( 
.578/0 يُنْظر: الْفُرُوعَ: 558/4؛ الإِنْصّاف للمَرْدَاري:‎ )0( 
.5037 /7 يُنظر: كَلِيُوبِيَ وَعَِيْرَة:‎ )( 


الفصل الثالث/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة ا 

ويفرق الحنابلة وبعض الشافعية في ذلك بين ما قبل القبض وبعده فبعد 
القن لا خبطل الحوالة مدقم مجرماء .يل بجع اضاحب الثال وال جيف كان: 
أما قبل القبض فعندهم قولان : بالبطلان وبعدمه"". 

حَامِسًا ‏ الإمامية : 

قالوا : إذا أحال المشتري البائع بالثمن» ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت 
الحوالة ؛ لأنها تتبع البيع؛ وفيه تردد فإن لم يكن البائع قبض المال» فهو باق 
في ذمة المحال عليه للمشتري وإن كان البائع قبضه فقد برئ المحال عليهء 
ويستعيده المشتري من البائع. 

أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب» 
أو بأمر حادثء لم تبطل الحوالة ؛ لأنها تعلقت بغير المتابعين» ولو ثبت 
بطلان البيع» بطلت الحوالة في الموضعين”". 


.107/1 يُنْظر: الإِنْصَاف للمَرْدَاوي: ©/1194.كَلْيُوبِيَ وَعَميْرَة:‎ )١( 
.40/7 (؟) يُنظر: شَرَائِع الإِسْلام:‎ 
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ويتضمن مبحتين : 
المَبْحَث الأول : تطبيقات المال المثلى والقيمي في البيوع. 
المَئْحَث التَانى : تطبيقات المال المثلي والقيمي في الدين. 


الرسل 


المبحث الأول 
تطبيقات امال المثلي والقيمي في البيوع 


ويتضمن ثلاثة مطالب : 
المَظْلّبٍ الأول : تعيين المبيع . 
المَظْلَّب الثاني : تفرق الصفقة. 
. المَظْلّب الثَّايِثِ : ما يصلح أن يكون ثمناً وما لا يصلح. 


المطلّب الأؤل: تعيين المبيع 

يشترط لصحة البيع معلومية المبيع. ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة» فلا 
يصح في جانب المبيع بيع شاة من هذا القطيع» ولا يصح في جانب الثمن بيع 
الشيء بقيمته؛ أو بحكم فلان» أو برأس مالهء أو بما يبيع به الناس إلا أن 
يكون شيئاً لا يتفاوت» لثلا يفضي ذلك إلى النزاع”'". 

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء إلا ما كان من بعض علماء الحنابلة 
الذين يرون أنه يصح البيع بثمن المثل”". 

ويعد الحنفية هذا البيع من البيوع الفاسدة التي يمكن تصحيحها في 
المجلس» بخلاف الجهالة في عين المبيع» فإنه يترتب عليها بطلان 
العقد9” , 


)١(‏ يُنْظرٌ: الْهِدَايَة شَرْح بِدَايّة الْمبتَِي: / 580؟ الْمُتَقَى شَرْح الموطأ 5/ 57؟ إِعَانّة الطالبين: 
٠١ /**‏ ؛ جواهر العقود: .١168/١‏ 

1) يُنْطرٌ: النكت والْقَوَائِد السنية عَلَى مشكل المحرر لمجد الدّين بن تيمية. لأبي إِسْحَاق 
إبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن عَبْد اللّه بن مفلح الحنبلي. (ت 885 ه). الطَبْعَة الثانية. مكتبة المعارف. 
الرياض. 505١ه: .801/١‏ ش ش 

(9) ينْظرٌ: الْهِدَايَة شَرْح بِدَاية الْمُبْتَدِي: "/ 786. 


نكن 


فل الفصل الرابع/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
واختلف الفقهاء في الدراهم والدنانير أتتعين بالتعيين فى العقد أم ا 
مذهبين : 
الْمَذْمَبِ الأول : 
تتعين بالتعيد : 
وإليه آذهنت الشنافعية”' + والحتايلة”“ والأمامية”" والظاهرية0. 
والححة لهم 5 
لأنه عوض في عقدء فيتعين بالتعيين» كسائر الأعواض . 
ولأن للبائع غرضاً في هذا التعيين» ولأنه أحد العرضين فيتعين بالتعيين 
(5) 
كالاخر . 


2) 


إنها لا ت: ين بالتعنين: 

وإليه ذهب الحنفية”'"'» والمالكية””. والزيدية”*'» وهو رواية عن 
ا 

والحجة لهم : 

لأن النقود من المثليات» وهي تثبت في الذمة» والذي يثبت في الذمة 
يحصل الوفاء به بأي فرد مماثل ولا يقبل التعيين ؛ لأنه يجوز إطلاقها في 
العقد. فلا تتعين بالتعيين فيه كالمكيال0©. 

قالوا : إذا أودع عنده دنانير فاشترى بها سلعة غيرهاء كان المودع ليس له 
سبيل إلى السلعة» وإنما له مثل دنانيره» وإذا أودعه غير الدنانير والدراهم 


.50/4 يُنْظرٌ: الْمَجْمُوْع: 8160/9. () يُنْظرٌ: الْمُعْنِي لابن قُدَامَة:‎ )١( 
.415/17 ينْظرٌ: شَرَاكِ يع الإسْلام: 4/1. (4) يُنْظرٌ: المُحَلَى:‎ )0( 


(0) يُنْظرٌ: المُبوع : 17/7 ؟ ممّار السّبيل : ا 

(5) . ينْظرٌ: الُغني لان قدامة: 0/1 

00 بطر : تُسْفَة الْمُقَهَاء : 5 المَبْسُوط للشّرَعْسي: ١1/١١١؛‏ بَدَائِع الصّنَائِع : 187/8 
(8) ينْظرٌ: المتتقى : 17/4؛ الفروق للكرابيسي: .1١١/7‏ 

(9) ينْظرٌ: النَّاجٍ المُذْهَبٍ: فيه 0٠١‏ ينْظرٌ : الْمُمْنِي لاينْ قُدَامَة: 4/ .5٠0‏ 
)1١١(‏ يُنْظرٌ: تُحْمَة الْمُقَهَاء: 88/7؛ الْمُعْنِي لابن قُدَامَةَ: 4/ .5١‏ 


الفصل الرابع/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين يفل 
فاشترى بها سلعة غيرها كان المودع مخيراًء إن شاء ضمنه القيمة» وإن شاء 
أخذ السلعة المشتراة» وفي كلا الموضعين فهو آخذ لغير ما أودعه. وأن الدنانير 
والدراهم لا تتعين» ولا يصلح دخول القيم فيهاء فإذا كان كذلك فلا يجوز أن 
يأخذ السلعة المشتراة بالدنانير ؛ لأنه يحصل أخذ قيمة الدنانير» وذلك غير 
جائزء وليس كذلك إذا كان الوديعة غير الدنانير والدراهم ؛ لأن القيمة تدخل 
فيهاء فإذا أخذ السلعة المشتراة بسلعة يأخذ قيمتها7". 

الترجيح : 

الذي يبدو راجحاً هو الْمَذْمَبٍ النَانِى ؟ لأن النقود من المثليات فعلى هذا 
لا تتعين بالتعيين» فيصح إخراج العمة بأي نقدء وهذا على خلاف المال 
القيمي الذي لا يجزي إخراجه إلا بالتعيين. 

المطلّب الثَاف: تفرق الصفقة 

تتفرق الصفقة بتفصيل الثمن كأن يقول : بعتك هذا بكذا وهذا بكذا فيقبل 
الآخرء وبتعدد المشتريء, أو البائع» وبالجمع في صفقة بين ما يجوز بيعه وما 
لا يجوز بيعه كخل وخمر. ومعنى تفرق الصفقة تفريقها في الحكم. ففي حالة 
تفصيل الثمن مثلاً يجوز للمشتري قبول أحد المبيعين ورد الآخرء وفي حالة 
تعدد العاقدين» له رد نصيب أحدهما بالعيب وإبقاء الآخرء وفي حالة الجمع 
بين الحلال والحرام في صفقة» يصح العقد في الحلال» ويبطل في الحرام”". 

وللفقهاء في مسألة تفرق الصفقة بتفريق الثمن تفصيلات وكالآتي : 

الحنفية : 

إذا اتحد الموجبء» وتعدد المخاطبء لم يجز التفريق بقبول أحدهماء 
سواء أكان الموجب بائعا أم مشترياء وعلى عكسه لم يجز القبول في حصة 
أحدهما. وإن اتحدا لم يصح قبول المخاطب في البعض فلم يصح تفريقها 
مطلقا في الأحوال الثلاثة» لاتحاد الصفقة في الكل. 


)١(‏ الْقُرُوق الْفِقْهيّ للبَْدَادِي : رَهُمُ المَرْق:ِ ه/. 
(0) يُنْظر: بَدَائِع الصّنَائِع : ه/ ٠70؛‏ الفروق للكرابيسي: 57/1 ؟ الْمُغْنِي لابن قُدَامَة: 4/ 46. 


4 الفصل الرابع/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 


وكذا إن اتحد العاقدان وتعدد المبيع» كأن يوجب بيع مثليين» أو قيمي 
ومثلي» لم يجز تفريقها اولاني إعدانب إلا أن يرضى الآخر بذلك بعد 
القبول في البعض» ويكون المبيع مما ي: ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كدار واحدة؛ 
أو موزونء أو مكيل» فيكون القبول إيجاباً جديداً والرضا قبولا. 

أما إن كان المبيع مما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين أو دارين» فلا يجوز 
التفريق في القبول. فإن بين ثمن كل واحد منهما بأن كرر لفظ البيع كأن 
يقول : بعتك هذين الثوبين : بعتك هذا بألف وبعتك هذا بألف» يصح التفريق 
بالقبول. 

أما إذا لم يكرر لفظ البيع وفصل الثمن» قال بعض الحنفية تعددت الصفقة» 
فيجوز تفريقها بالقبول» ومنعه آخرون. وقيل : إن اشتراط تكرار لفظ البيع 
للتعدد استحسان. وهو قول أبي حنيفة. وعدم اشتراطه قياس. وهو قول 
الصاحبيه”"2. 

المالكية والحنايلة : 

إن تفرق الصفقة يكون بتعدد البائع أو المشتري أو المبيع أو بتفصيل الثمن» 
على الصحيح عندهم. فإذا اشترى اثنان شيئاء» وشرطا الخيارء أو وجداه معيبا 
فرضي أحدهما فللآخر الفسخ بناء على تعدد الصفقة بتعدد الطرفين. وهو 
الصحيح عندهمء وفي قول لا تفرق بناء على أن الصفقة لا تتعدد بتعدد 
الطرفين. وكذلك لو اشترى واحد من اثنين شيئا وظهر به عيب فله رد نصيب 
أحدهما وإمساك الآخرء تفريقاً للصفقة0". 

الشافعية : 

تفرق الصفقة بتفصيل الثمن من الموجب أو القابل» كأن يقول في عقد البيع 
مثلا : بعتك هذا الثوب بمائة» وهذا بخمسينء فيقبل الآخر فيهماء سواء فصل 
القابل أم لم يفصل» فيجوز رد أحدهما بعيب» واستبقاء الآخر. تفريقاً للصفقة 
لتعددها بتفريق الثمن. وكذا إن تعدد البائع» أو المشتري» فيجوز رد نصيب 


لق ينْظر: 0 : 17/ر مه وا 6 


الفصل الرابع/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين كين 
أحدهما بعيب» تفريقاً للصفقة. 

أما إذا قبل أحد المبيعين» أو نصيب أحد الطرفين فلا تفرق الصفقة» 
لاختلاف الإيجاب والقبول» فيبطل العقد”". 

الزيدية : 

مفهومهم لتفريق الصفقة مأخوذ من التفريق في البيع» وهو ليس بمحمول 
على تفريق الصفقة المعروف في المذاهب الأربعة» لذا قالوا بمنعه لما يلحق 
المتبايعين من ضرر منه' '". 

أما بقية المذاهب فلم يتعرضوا لهذا المصطلح. 

المطُلّب الثَايث: ما يصلح أن يكون ثمناً وما لا يصلح 

للفقهاء في مسألة ما يصلح ثمناً وما لا يصلح مذهبان : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

كل ينا ضلع أن يكرة فبيما فيا أ ايكرن ثمناء والعكس صحيح أيضا. 

وَإلَيْهِ دَمَبَ جُمْهُورٌ الْمُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكيّةا". والشَّافِعِيّة1 © والْحَتَابِنّة*'. 
وَالدَيْدٍ 6 ٠‏ وَالإمَاوية1". 


يديه 


الْمَذْمَبِ الثاني : 
لا عكسء فما صلح أن يكون ثمناً قد لا يصلح أن يكون مبيعاً. 


. 4 : يُنظر: الأم م/ 4 الْمَجْمُوْع‎ )١( 

(9) يُنظر: الْبَخْر البَثََار: ."51//١‏ 

() يُنْظر: أنوار البروق: 17/7 و "”/ 01؟؟ الْمُتَقَى شَرْح الْمُوَطَ: 117//8. 

(5) يُنْظر: الْمَجْمُوْع: 5/9/!؛ فتاوى السبكي. لأبي الْحَسَن تقي الدِّين علي بن عَبّد الكافي 
السبكي. رت 5ملاه). دار المعارف. مصر. (د. ت): 7/7 6017. 

(0) يُنْظر: الْمُعْنِي لابن قُدَامَةَ: 50/5 ؛ القّوَاعد فِي الْفِقُهِ الإِسْلامِيَ. لأبي الفرج عَبْد الرَّحْمَن بن 
رجب الحنبلي. (ت 5لاه). الطبْعَة الأولّى. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 
امم اال الْمُرُوع : 4 االإنصًاف للمَرْدَاوي : سن فض" 

)١(‏ يُنْظر: الْبَخْر الرَّخَار: 884/5؛ الاج المُذْهَبٍ: ل ه". 

(0) ينْظر: الرَّؤ وْضّة البَهيّه : نذلككة 
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وإليه ذهب الحنفية”". 

قالوا : الثمن إما أن يكون مما يثبت في الذمة» وذلك كالنقود والمثليات من 
مكيل أو موزون أو مذروع أو عددي متقارب. وإما أن يكون من الأعيان القيمية 
كما في بيع السلمء إذا كان رأس المال عيئا من القيميات» وكما في بيع 
المقايضة. 

والذهب والفضة أثمان بالخلقة. سواء كانا مضروبين نقوداً أو غير 
مضروبين. وكذلك الفلوس أثمان. 

أما الأثمان فقد ذهب الحنفية والمالكية إِلَى أنها لا تتعين بالتعبين”". 

واستثنى المالكية الصرف والكراء» فلو قال المشتري : اشتريت السلعة بهذا 
الديتارة واكان إليه» فإن له بعد ذلك أن يدفع سواهء لأن النقود من المثليات» 
وهي تثبت في الذمة؛ والذي يثبت في الذمة يحصل الوفاء به بأي فرد ممائل 
ولا سقيل الي 

وذهب الشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية إلى أنها 7 تتعين بالتعيين. أما إذا 
كان الثمن قيمياً فإنه يتعين» لأن القيميات لا تثبت في الذمة ولا يحل فرد منها 
محل آخر إلا بالتراضي”*'. 

ولتمييز الثمن عن المبيع صرح الحنفية””» ووافقهم المالكية"'. 


)١(‏ يُنْظر: العِتايّة شَرّْح الهِدَايّة: 57/4! العقود الدرية في تنقيح الْمَسَائِل الحامدية» مُحَمّد أمين 
ابن عمر الشهير بابن عابدين (ت ١1807‏ ه)ء دار المعرفة» بيروت: ١١١/7”‏ ! الْمَتَاوَى 
الَهِنْدِيّة : 14 4 درر الحكام شرح مجلة الأحكام: .077/١‏ 

(1) يُنْظر: العِنَايّة شَرْح الهدَايّة: 57/4؛ العقود الدرية: ٠/١‏ ٠؛‏ الْمَتَاوَى الهِنْدِيّة: 5/؛ 
ددر الحكام شرح مجلة الأحكام: ١/,؛‏ أنوار البروق: 0/7 و 007/8 8؛ الْمُنْتَقَى 

شَرْح الْمُوَطا: / 7 . 

فرق 7 أنوار البروق : 5 و 017/8 18؟ الْمْنْتقَى شَرْح الْمُوَطَا: ا . 

(4:) يُنْظر: الْمجْمُوْع : لضي فتاوى السبكي : 7ه الْمُعْنِي لابن قُدَامَةَ: 564 ؟ القّوَاعد 
فِي الْفِفّه الإِسَلامِيَ: كيه '؟ الْمُرُوع: 84 الإنْصَاف للمَرْدَاوي: /177؛ الْبَخْر 
الرّخار: 884/4؛ النَّاج المُذَّهَبٍ: : / 170 ؟ الرّوْضَة البَهيّة: ال8 

(0) ينْظر: العِنَايّة شَرْح الهِدَايّة: 4 !؛ العقود الدرية: 7”/ ٠‏ الْمَتَارَى الهِنْدِيّة: 5/5 درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام: 0 

(1) يُنْظر: أنوار البروق: و"/507؟؛ الْمَنْتَقَى شَرْح الْمُوَطَ: 1117/0؛ شرح مُحُتَصَر 
خليل: 111/7. 
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والشافعية”' بالضابط الآتي : 

إذا كان أحد العوضين نقوداً عدت هي الثمن» وما عداها هو المبيع 
مهما كان نوعه. ولا ينظر إلى الصيغةء حتى لو قال : بعتك دينارا بهذه 
السلعة. فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل 
عادة على الثمن. 

وقال الحنفية : 

اكات أحد الحوفية أغيانا قبي ؤالاخر ابزالة شل نع أي بخارا 
إليهاء فالقيمي هو المبيع» والمثلي هو الثمن؛ ولا عبرة أيضأ بما إذا كانت 
الصيغة تقتضي غير هذا. 

أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة» أي : ملتزمة في الذمة» فالثمن هو 
العرض المقترن بالباء» كما لو قال : بعتك هذه السلعة برطل من الأرزء فالأرز 
هو الثمن لدخول الباء عليه. ولو قال : بعتك رطلا من الأرز بهذه السلعة» 
فالسلعة هي الثمن» وهو من بيع السلم لأنه بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
معجل. 

وإذا كان كل من العوضين مالا مثلياء فالثمن هو ما اقترن بالباء كما لو 
قال : بعتك أرزا بقمح» فالقمح هو الثمن. 

وإذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية فإن كلا منهما ثمن من وجه 
ومبيع من وجه(". 

أما الشافعية والحنابلة فعندهم : أن الثمن : هوء ما دخلت عليه الباء 

وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة» لأن كلا من 
العرضين مبيع بالآخرء وكل من العوضين ثمن للآخر””“. 


قرف 


.017 /7 يُنْظر: الْمَجْمُوْع: 76/4؟؛ فتاوى السبكي:‎ )١( 

(0) يُنْظر: العِنَايّة شَرْح الهِدَايَة : 9 ١7؛‏ العقود الدرية: ١٠١/7‏ ؛ الْمَتَارَى الهِنْدِيّة: 4/ ؟١4؛‏ 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: .077/١‏ 

(6) يُنْظر: الْمَجْمُوْعَ: 75/9؛ فتاوى السبكي: 011/7. 

(54) ينْظر: شرح مُحْنَصَر خَلِيل : /1. 
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المنبحث الثاني 


تطبيقات امال المثلي والقيمي في الديون 

ويتة مب * مطلبي: 8 

المَظْلّب الأول : توقيت القرض. 

المَظْلَّب الثَّانِي : تغير النقود. 

المطلّب الأول: توقيت القرض ١١‏ 

إن عقد القرض لا يصدر إلا مؤقتاء وذلك لأنه عقد تبرع ابتداء» ومعاوضة 
انتهاء» أو دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله. والانتفاع به يكون بمضي فترة 
ينتفع فيها المقترض بمال القرضء وذلك باستهلاك عينه ؛ لأنه لو كان الانتفاع 
به مع بقاء عينه كان إعارة لا قرضاًء ثم يرد مثله إذا كان مثلياًء وقيمته إذا كان 


)0( تعريف القرض : ١‏ - القرض في اللغة: 
لْفَرْضُ فِي اللْعَوَء هُوَ مَصْدَرُ قَرَضَ ن الشَّيْءً يَفْرِضهُ : ذا قَطعَهُ. وَالْمَرْضُ :احم مصدر كدي 
الإمْرَاضٍ. يُقَالُ: قَرَضْتُ النَّيْء بِالْمِقْرَاضٍء وَالْفَرْضٌ: ما تُمْطِيهِ الإِنْسَانَ مِنْ مَالِكَ لِتُقَضَاهُ 
وَكََنّهُ شَئْء كد َطغْتهُ مِنْ مَالِكَ . 
يُنْظرٌ: الفائق: */ /141؟ غَريب الْحَدِيث لابن قُتَيْبَة: */ 57١‏ ؛ لِسَان العَرّب: مَادَةُ (قرض) 
ا . 
ردت اد ]انا ل مسي رافق قالوا : ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه 
المذكور قرضاً والدافع للمال مقرضاً. والآخذ: مقترضاً ومستقرضاً ويسمى المال الذي 
يرده المقترض إلى المقرض عوضاً عن القرض: بدل القرضء وأخذ المال على جهة 
القرض: اقتراضاً. والقرض بهذا المعنى عند الفقهاء هو القرض الحقيقي. الزاهر: 7417. 

(فة ينظر: بين الْحَقَائِقٍ 5/ شَرْح قت الْقَدِيرِ: 5/1 ٠‏ شَرْح مُحَْصَر ليل : باقضفة 

نح العليّ المالك ني الفتوى عَلَى مذهب الإمام مالك. اق قي الله مصمة بن احكدين تسكن 

الملقب بعليش. ت 1194ه وبهامشه تَبْصِرة الحُكام لابن فَرْحُون. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 9808١ه:‏ 14/1؛ أَسْتَى المَطَالِب: ؟/157؛ 
مُعْني الْمُحْتَاج : 8/ 7؛ دَقَائِق أولي النْقَى : 14/7؟؛ كاف القِناع: 8/ 4514 شَرْح التّيل: 
10/1 
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.ببسب ب ب يبيب بيب يبيب اد 


وقد اختلف الفقهاء في المدة التي يلزم فيها هذا العقد على ثلاثة مذاهب : 
الْمَذْمَبِ الأول : 


أن القرض يقد إرفاق”"2 جائز في حق الطرفين. 


وإليه ذهب الحنفية"©2» والشافعية”" . 
والحجة لهم : 
أن الملك في القرض غير تام ؛ ؛ لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد 


بالفسخ. 


الْمَذْمَبِ الثَّانِي : 
أنه عقد لازم في حق الطرفين طوال المدة المشترطة في العقدء فإن لم يكن 


اشتراط» فللمدة التى اعتيد اقتراض مثله لها. 


وإليه ذهب المالكية”*". 
الْمَذْمَب الثَّالِث : 
أن عقد القرض عقد لازم بالقبض في حق المقرض» جائز في حق 


المقترض» ويثبت يثبت العوض عن القرض في ذمة المقترض حالاًء وإن أجله. 


وإليه ذهب الفننا بل 
قالوا : لأنه عقد منع فيه من التفاضل »2 ف فمنع الأجل فيه كالصرف إذ الحال 


لا يتأجل بالتأجيل» وهو عدة تبرع لا يلزم 0 به. 


قال حمل القررض حال» وينبغي أن يفي بوعده» وينحرم الإلزام بتأجيل 


لق 


00 
فرق 
لفق 
)2 


الإرفاق لغة: نفع الغير»ء وهو مصدر أرفق» ومعنى رفق وأرفق واحد. والرفق ضد العنف. 
لَب في ريب الْحَِيث والأثر: 7 

واصطلاحاً : إعطاء منافع العقار. والإرفاق أحد نوعي الإقطاع؛ لأنه تمليك أو إقطاع إرفاق. 
يُنْظر: الموسوعة الفقهية: . 

يُنْظر: تين الَْقَائق: / ان كم اتير لا .١‏ 

ينظ : أَسْتَّى المَطالِب: 7/ 57١؛‏ مُعْني الْمُحْتَاج : /837. 

يُنْظر: شَرْح مُحْمَصَر ليل : 0 5 قنْح العليَ المالك: 1197/7. 

نر : تاق أولي الى بل 19/7؟؛ كشَّاف القِناع: 814/7. 
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الترجيح : 

الذي يبدو راجحا هو الْمَذْمَبٍ الأؤل» القائل بأن عقد القرض هو عقد 
إرفاق» لأنه ملك غير تام فلا يمكن البناء على أنه ملك تام متحقق. 

المطلّب الثَان: تغير النقود 

قد تطرأ تغيرات على النقد 508 إذا كان الدين الثابت في الذمة نقداً 
بالخلقة (أي من الذهب أو الفضة) وما إذا كان ثابتاً بالاصطلاح (بأن كان من 
غير النقدين وجرى الاصطلاح على استعماله استعمال النقدين) كالفلوس 
الرائجة ونحوها من العملات”". 

وها هنا مسألتان : 

المشألة الأول 
تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالخلقة 

تختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : 

الْمَذْمَبٍ الأول : 

أن الدين الثابت في الذمة إذا كان عملة ذهبية أو فضية محددة مسماةء 
فغلت أو رخصت عند حلول وقت الأداءء فلا يلزم المدين أن يؤدي غيرها ؛ 
لأنها نقد بالخلقة» وهذا التغير في قيمتها لا تأثير له على الدين ألبتة. 

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والمالكية'". 

قال التحنفية : وإن استقرض شيئاً من المكيلات أو الموزونات أو 
المسكوكات من الذهب والفضة» فرخصت أسعارها أو غلتء. فعليه رد مثلهاء 
ولا عبرة برخصها وغلوها. 


/١ يُنْظر: حَاشِيّة ابن عَابِدِينَ: 758/6؛ الْمُنْتَقَى شَرْح الْمُوَطإِدِ ه/ 158١؛ أسْنَى المَطالِب:‎ )١ 
. ١ ١/ه‎ : ؛ الغرر البهية: '/ ٠6"؛ الْمُغْيَى لابن قُدَامَةَ‎ 65 

(1) يُنْظر: حَاشِيّة ابن عَابِدِينَ: 118/0؛ مَوَاهِبٍ الجَلِيّْل: 57١/4‏ ؛ أَسْنَى المَطالِب: ؟/ 4٠05‏ ؛ 
الغرر البهية: #/ ."0٠‏ 
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وحتى لو زادت الجهة المصدرة لهذه العملة سعرها أو نقصتهء فلا يلزم 
المدين إلا ما جرى عليه العقد”"". 
وقال الإمام الشافعي ‏ رَحَمَهُ اللهُ : " من سلف فلوساً أو دراهم أو باع 
» ثم أبطلها السلطان» فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي سلف أو باع 


به1 "70 
وقال ابن حجر : "ولو باع بنقد دراهم أو دنانير وعين شيئا موجودا اتبع 
1 600 
وإن عز 


وقال بعض المالكية : إذا أبطلت هذه العملة واستبدل بها غيرهاء فيرجع 
إلى قيمة العملة الملغاة من الذهب» ويأخذ صاحب الدين القيمة ذهباً. أما إذا 
عدمت تلك العملة أو انقطعت أو فقدت فى بلد المتداينين» فتجب عندئدذ قيمتها 
مما تجدد وتوفر الكعامل يمن العخلةات. ولو قلت أو عز وجودها فى أيدي 
الثامن» فإثهالا يجب غيرها + لإنكان فحضيلها مع العزة بخلاق انتطاعها 
واتغذافها وقد" ". 

الْمَذْمَبِ النّانِي : 

تقييد القول بإلزام الدائن بقبول مثل النقد الذي ثبت في ذمة المدين» وإلزام 
المدين بأدائه إذا كان متوفراً فى حالتى الغلاء والرخصء بأن يكون التعامل 
هذا الند سموعا فسن قل ادلم 

وإلهندعن الشائلة" . 

قالوا : إذا منعت الدولة الناس من التعامل بهء فلا يجبر الدائن على قبوله» 
ويكون له القيمة وقت ثبوت الدين من غير جنسه من النقود إن ترتب على أخذ 
القيمة من جنسه ربا الفضل» سواء اتفق ا ل 
لم يتفقواء أما إذا لم يترتب على أداء القيمة من جنسه ربا الفضل» فلا مانع من 


)١(‏ ينْظر: بَدَائْع الصَّنَائْع : 0/ 74؟ حَاشِيّة ابن عَابِدِينَ : و ه/78. 
(0) يُنظر: الأم : كر 

إفرف تُحْفَةَ الْمُحْتَاج لابْنِ حَجَرِ : 01/5 ,. 

(:) يُنْظر: مَوَاهِبٍ الجَلِيل: 0/4 

(0) يُنْظر: الْمُغْنِي لابن قُدَامَةَ: ه/١ ١‏ . 
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أن يكون الوفاء بقيمته من جنسه”0". 


ا 
المشألة الثانيّة 


تغير النقود إذا كان الدين نقداً بالاصطلاح 

إذا كان الدين الثابت في الذمة نقداً بالاصطلاح لا بالخلقة» كسائر 
العملات الأخرى غير الذهبية والفضية» ا فلهذا 
خمس حالات» ما يتعلق بالبحث حالة الكساد العام للنقدء وذلك بأن توقف 
الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك العامة حم ا 

ففي هذه الحالة ا و ثم كسد ذلك 
النقد قبل الوفاء» أو استدان نقداً را ثم كسد قبل الأداءء أو وجب في ذمته 
المهر المؤجل نقدآ معد ةا 3 كسك قبل حلوله. فقد اختلف الفقهاء ء في ذلك 
على أربعة مذاهب : 

الْمَذْمَبِ الأول : : 

أن النقد الذي كسد إذا كان ثمناً في بيعء فإنه يفسد العقدء ويجب الفسخ ما 
دام ممكناً. 

وإليه ذهب أبو 

والححة له : 

ابر عدوم اس د ع فإذا 1 
ا 

أما إذا كان ديناً فى قرض أو مهراً مؤجلاً» فيجب رد مثله ولو كان كاسداً ؛ 
لأنه هو الثابت في الذمة لا غيره. حيث إن القرض إعارة» وموجبها رد العين 


ورف 


)١(‏ يُنْظر: الْمُغْنِي لابن ُدَامَة: 1١/5‏ و /الاو 47887 شَرْح الْعُمْدَة فِي الْفِقْه. لأبي العباس أَحْمّد 
ابن عَبّد الحليم بن تيمية الحراني. (ت 7 الاه). تَحْقِيقَ: د. سعود صالح العطيشان. الطَبْعَة 
الثالئة. لك الع دان الرياض. يفره 


الفصل الرابع/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين / ١‏ 
معنى» وذلك يتحقق برد مثله ولو كان كاسدا ؛ لأن الثمنية زيادة فيه» حيث إن 
صحة القرض لا تعتمد الثمنية» بل تعتمد المثلية» وبالكساد لم يخرج من أن 
يكون مثلاء ولهذا صح استقراضه بعد الكسادء وصح استقراض ما ليس بثمن 
كالجوز والبيض والمكيل والموزون وإن لم يكن ثمناً» ولولا أنه إعارة في 
المعنى لما صح ؛ لأنه يكون مبادلة الجنس بالجنس نسيئة وأنه حرام» فصار 
المردود عين المقبوض حكماء فلا يشترط فيه الرواج كرد العين المغصوبة» 
والقرقن كالقضت ]ذهو مضمون ييثله”": 

الْمَذْمَب الثاني : 

أنه لا يجزئ رد المثل بعدما كسدء ويجب على المدين رد قيمة النقد الذي 
وقع عليه العقد يوم التعامل من نقد آخر. 

وإليه ذهب الحنابلة على الراجح عندهم”2؛ والمالكية في غير المشهور” ”“ى 
وأبو يوسف من الحنفية”*". 

فإذا استقرض مقداراً معينا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغعش فكسدت 
وبطل التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها. 

والحجة لهم : 

أولا ‏ أن إيقاف التعامل بها من قبل الجهة المصدرة لها منع لنفاقها وإبطال 
لماليتهاء إذ هي أثمان بالاصطلاح لا بالخلقة» فصار ذلك إتلافا لهاء فيجب 
بدلها وهو القيمة بناء على قاعدة الجوابر””. 


.7"٠١ يُنْظر: المَبْسُوط للشّرّخْسي: 6١/89؟؛ شَرْح قبح الْقَدِيرٍ: /ا/ ه5١؛ البخْر الرَّائِقَ: ه/‎ )١( 

(0) يُنْظر: الْمُعْنِي لابن قُدَامَةَ: 8/١١9؛‏ الْقُرُوع: 870/7 ؛ كُشَّاف القِنَاع: 4/ 044. 

08 ينقلر: خاضية الدسوق 7 476لا 

(:) ينْظر: المَبْسّوط الدرخي: 1/؟؛ شَرْح قَنْح الْقَدِير: // ه5١‏ ؛ البَخْر الرَّائق: ه/ ."٠٠١‏ 

(5) قاعدة الجوابر: مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة» وهي الجوابر تقع في العبادات والنفوس 
والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والأموال والمنافع» فجوابر العبادات كالتيمم مع 
الوضوءء وسجود السهو للسئن» وجهة السفر في الصلاة مع الكعبة» وأما جوابر المال 
فالأصل أن يؤتي بعين المال مع الإمكان, فإن أتى به كامل الذات والصفات برئ من عهدته» 
أو ناقص الأوصاف جبر بالقيمة؛ لأن الأوصاف ليست مثلية إلا أن تكون الأوصاف تخل 
بالمقصود من تلك العين خللاً كثيراً. يُنظر : أنوار البروق: .71١1/١‏ 


ل الفصل الرابع/ تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 

ثانا لأن الدائن قد دفع شيئاً منتفعاً به لأخذ عوض منتفع به فلا يظلم 
بإعطائه ما لا ينتفع به. 

قالوا : وإنما اعتبرت القيمة يوم التعامل ؛ لأنه وقت الوجوب في الذمة”"'. 

الْمَذْمَبِ الثَاِث : : 

يجب على المدين رد قيمة النقد الذي وقع به التعامل من النقد الآخر وقت 
الكسادء أي في آخر نفاقهاء وهو آخر ما تعامل الناس بها. 

وإليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني”"'» وبعض الحنابلة0". 

والحجة لهم : 

أنه وقت الانتقال إلى القيمة» إذ كان يلزمه رد مثلها ما دامت نافقة فإذا 
كسدت انتقل إلى قيمتها حينعيل!*) 

أن النقد إذا كسد بعد ثبوته فى الذمة وقبل أدائه» فليس للدائن سواه 

وإليه ذهب الشافعية””': والمالكية على المشهور عندهه”") 

ويعد هذا الكساد كجائحة نزلت بالدائن» ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
الدين قرضاً أو ثمن مبيع أو غير ذلك. 

الترجيح : 

الذي يدو لن زاجتها هن اذه التَّانِى» لقوة أدلته» وتمشياً مع قاعدة 


الجواينة ولأن الدائن قد دفع شيئاً منتفعاً به لأخذ عوض منتفع به» فلا يظلم 
بإعطائه ما لا ينتفع به. 


.501/8 يُنْظر: الْمُْنِي لابن قُدَامَة:‎ )١( 
.80١/0 ينظر: المَبْسُوط للسَّرّحْسي: 84/18؛ شَرْح قَنْح الْقَدِير: 9/ 155١؛ البخر الرّائق:‎ )0( 
6 ١1/0 إفرة ينظ : الْمُعْنِي لابن قُدَامَة:‎ 
"؛‎ ٠٠١/6 يُنظر: المَنْسُوط للسّرَحْسي 894/14؛ شَرْح قَبْح الْقَدِير : لا/ 0 6١؟؛ البخر الرّائقَ:‎ 2 


الْمُْنِي لابن قُدَامَة : .١/‏ رك 
(5) يُنْظر: حَاشِيّة البَجَيْرمِي : 1. 
)١(‏ ينْظر: حَاشِية ة الدُسوقي : 1 


مناقشة تطبيقات ال مال ا مثلي والقيمي ف البيوع 
والدين 


ه 


ويتضمن مبحتين : 
المَئْحثْ الأول : السلم والديون والمرابحة. 
المَبْحَث التَانى : الشفعة فى المال القيمي والمثلي. 


حال 


المنبحث الأول 
السلم والديون والمرابحة 


ويتضمن ثلاثة مطالب : 
الْمَظْلّب الأول : المقاصة في الأموال المثلية والأموال القيمية في الديون. 
المَظْلّب الثاني : اشتراط معرفة الثمن في عقد السلم. 
المَظْلَب الَالِثِ : الثمن المثلي أو القيمي في المرابحة. 
ى المظُلّب الأول: المقاصة(١"‏ ف الأموال المثلية والأموال القيمية 
المسألة المطروحة للبحث هناء أتقع المقاصة بين الأموال المثلية والأموال 


: تعريف الْمُقَاصَّةِ‎ )١( 

3 الْمُقَاصّةُ في اللغة : يقَالُ تَقَاصٌ الْقَوْمُ: إذًا اص كل منْهُمْ صَاحِبَهُ في الْحِسَابٍ» فَحَبَسَ 
عَنْهُ مِغْلَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْه . يُنْظَرٌ: المصباح المنير: 005/7. 

١‏ الْمْقَاصَّةُ في الاصطلاح: للمقاصة تعريفات عدة» منها: أن المقاصة نوع من الإسقاط. إذ 
هي إسقاط ما للإنسان من دين على غريمه في مثل ما عليه. فهي إسقاط بعوض» في حين أن 
الإسقاط المطلق يكون بعوض وبغير عوض» وبذلك تكون المقاصة أخص من الإسقاط . 
يُنْطِرٌ: كشاف القناع: */ .19١‏ وقيل: هي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة 
دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه» وذلك بأن تشغل ذمة الدائن بمثل ما له على المدين 
في الجنس والصفة ووقت الأداءء فعندئذ تقع المقاصة ويسقط الدينان إذا كانا متساويين في 
المقدار» فإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزيادة» فتكون المقاصة فى 
القدر المشترك» ويبقى أحدهما مدينئاً للآخر بما زاد. يُنْظرٌ: حَاشِيّة ابن عَابِدِينْ: .10١/4‏ 
وهذا التعريف يقترب من التعريف الأول في المعنى» وإن كان يفارقه في اللفظ. وقيل: اقتطاع 
دين من دين ٠»‏ وفيها متاركة ومعاوضة» فهذا التعريف تناول المقاصة بمعناها العام فالمتاركة 
من التركء وهي بيان للمقاصة الجبرية» والمعاوضة تدل على المقاصة الاتفاقية» فإذا كان 
لرجل على آخر دين» وكان لذلك الآخر عليه دين فأراد اقتطاع أحد الدينين من الآخر لتقع 
البراءة» فإن في ذلك تفصيلاًء لأن لكل صورة من صور المقاصة شروطأ يجب توفيرها فيهاء 
لتقع المقاصة صحيحة نافذة في حق الطرفين. القوانين الفقهية: 197. 


١٠6١ 


60 الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
القيمية أم لا ؟ 

اختلف الفقهاء في هذا على مذهيين : 

الْمَذْمَبٍ الأول : 

إن المقاصة تقع بين الأموال المثلية المتقابلة في الذمم قهراً وجبراً بينما لا 
تقع المقاصة بين الأموال القيمية المتقابلة في الذمم إلا برضا من الطرفين. 

والحةؤفين الطتئية : والمالكية'"”'»: والشافعية في قول لهب.9) 
والحنابلة” © والإماهية2؛ والإبا :0 , 

انرا طن لحن لسن قرو ل ل ا ل وصنفاء 
وَل لأ وقعت المقاصة الجبرية» وتساقط الدينان إن كانا متساويين فى 
المقدارء وإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزيادة» و 
تقع هذه المقاصة الجبرية إذا ترتبت على وقوعها محظور شرعي. 

وذهب الحنفية إلى وقوع المقاصة الجبرية في الأموال المثلية التي تثبت 
ديوناً في الذممء ومن ذلك أن الشريك يطالب المديون بتسليم حقهء أ 
بقضاء حقه. وحقه من حيث القضاء ليس بمشترك بينهما ؛ لأن الديون تقضى 
بأمثالهاء والمثل مال المديون ليس بمشترك بينهما والقضاء إنما يقع بالمقاصة. 
ولهذا كان له أن يأخذهء وتقرير جواز الأخذ لا يستلزم أن يجبر المودع على 
الدفع. إذ الجبر ليس من ضرورات الجوازء يعني : من لوازمه لانفكاكه عنهء 
كما إذا كانت له ألف درهم وديعة عند إنسان» وعليه ألف لغيره فلغريمه» أي : 
لغريم المووع ‏ بالكسر ‏ أن يأخذه إذا ظفر بهء وليس للمودع أن يدفع إليه”". 

وقال المالكية : إن كان الدينان عرضين» فتجوز المقاصة إذا اتفقا فى 
الجنس والصفةء سواء حل الأجلء أو لم يحل©. ْ 

وقال الحنابلة : إن الأموال المثلية التي تثبت في الذمم ديوناً تقع فيها 


)١(‏ تحفة الفقهاء: /١‏ 50. (؟) جواهر الإكليل: 7 / هل. 

ضرف الوسيط : 00/7 ؛ والوجيز للغزالي: تلا 

00 الْمُغْنِي لابن قُدَامَةَ: 0 (5) المكاسب للأنصاري: 4 / .8١‏ 
)3( شَرْح الثيل: /10. [(49 العِنَايّة شَرّح الهذايّة: 4/ 545-191. 


(4) القوانين الفقهية: *9 ؛ الفواكه الدواني :ةا 


الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين يذل 
المقاعة اللحرية ا 

أما الإمامية» فقد أطلقوا تسمية التهاتر”" على التقاص القهريء» وقالوا : إن 
المقاصة الجبرية تقع في الأموال المثلية دون الأموال القيمية» فإن كان المالان 
متساويين نوعاً»ء ووصفاًء تهاترا قهراًء سواء أكانا نقدين أم مثليين» وإن كانا 
مختلفين نوعاًء أو وصفاً. أو في الحلول والتأجيل» أو كانا قيميين» لم يحصل 
التقاص إلا برضاهما”". 

ويعترض على القول بالتهاتر» أن دليل التهاتر شامل للمال المثلي والمال 
القيمي» إلا أن يقال : إن دليل التهاتر القهري الإجماع». والعسسل :ينه المكلات 
دون القيميين» فلو فرض أن لكل واحد على الآخر حيواناً مثلاً موصوفين 
بصفات متحدة» لم يتقاص إلا بالتراضي» لأنهما مالان قيميان”". 

ومن مسائل المقاصات إن لم تكن له وديعة» وللمودع على صاحبها دين من 
جنسها لم تصر قصاصاً بالدين قبل الاتفاق عليه» وإذا اجتمعا عليه لا تصير 
الوديعة قصاصاً ما لم يرجع إلى أهله فيأخذهاء وإن كانت في يده فاجتمعا على 
جعلها قصاصاً ٠‏ لا يحتاج ذلك وحكم المغصوب كالوديعة سواءء والدينان إذا 
كانا من جنسين لا تقع المقاصة بينهما ما لم يتقاصاء وإذا كان أحدهما حالاً 
والآخر مؤجلاً» وكذا إذا كان أحدهما غلة» والآخر فيك والدينين إذا كانا 
مؤجلين ؛ لا تقع المقاصة حتى يتقاصاء وأن التفاوت في الوصف يمنع 


)0( الْمُعْنِي لان قُدَامَةَ : ل كرة 

زفق التهاتر في اللغة من الهتر بالكسر وهو الكذب والسقط من الكلام والخطأ فيه» ويطلق على 
الشهادات التي يكذب بعضها بعضا يقال: تهاترت البينتان أي: تعارضتا وتساقطتا. وتهاتر 
الرجلان إذا ادعى كل واحد على الآخر باطلا. يقال: اهتر الرجل فهو مهتر إذا أصابه ذلك من 
الخرف» ومنه أخخذ التهاتر في القول بين الرجلين. قال أبو زيد: : هو أن يدعي كل واحد منهما 
على الآخر باطلاً. وقال غيره: هي الأقاويل والشهادات التي يكذب بعضها بعضاًء والأصل 
الهتر وهو أن يحمله اللجاج والحمية على أن يتكلما به. 
وقيل : كل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي من التهاتر. 
ولا ايشرج الأعطلاع الشرفي عن هذا المدى: 
ينظر غَرِيب الْحَدِيث (ابْنُ قَُيبَة): /١‏ ١*؛‏ المغرب: 2 لسان العرّب : مَادَةٌ (هتر) 
020 

(©) العروة الوثقى لليزدي: 1 / 7١١‏ (5:) مهذب الأحكام للسبزواري: 317 / /ا/19. 


1 الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
المقاصة بنفسهء ولا يمنع إذا جعلاه قصاص(". 

وإذا اختلف الجنس وتقاصاء كأن كان له عليه مائة درهم» وللمديون مائة 
دينار عليه فإذا تقاصا تصير الدراهم قصاصاً بمائة من قيمة الدنانير» ويبقى 
لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم ما بقي منها”". 

وإذا طلبت المرأة النفقة» وكان للزوج عليها دين» فقال الزوج : احسبوا لها 
نفقتها منه كان جائزاً ؛ لأنها من جنس الدراهم والدنانير» فتقع المقاصة عند 
التراضي» وفرق بين هذا وبين 0 فإن هناك المقاصة تقع التراضي» 
وهنا شرط التراضيء والفرق أن دين النفقة أدنى؛ فلا 5 إلا 
بالتراضي كما لو كان أحد الديئين جيداً والآخر رديثاً بخلاف سائر الديون» 
لأنها جتس واحد: فلا يشترط التراضي”" 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

أن المقاصة تقع في كلا المالين. 

وإليه ذهب الشافعية في القول الصحيح عندهم. 

قالوا : إن المقاصة تقع جبراً في الدينين من النقدين مطلقاًء وتقع في 
الدينين من سائر المثليات أيضاًء إذا كانت سبيلاً إلى حصول العتق. أما جريانها 
في المثليات بإطلاق» أو في الدين من العروض» ني ليبن الاصح» ولا 
المدهزو ا السلا 

وقالوا : يقع التقاص ؛ لأن طلبه منه إذا كان هو مطالباً بمثله عنت ولعله 
الأصحء إن أجرينا التقاص في النقدين» ففي ذوات الأمثال وجهان فإن أجرينا 
ففي العروض المتساوية وجهان». ولا شك في أنه لا يجوز التقاص بين المكسر 
والصحيح. والحال والمؤجل”. 


1) يُنْطرُ : الذَّخِيرّة: الوَرَكَةٌ /141. 

(؟) ينْظرٌ: البخر الرَّائْقَ: 779//5. 

() 0 ينْظلرُ: الْمَصْدّر نَفْسِه: 777//1. 

0( الوجيز للغزالي: ١‏ / 76١؛‏ إِعَانَة الطظالبين: 7 .1١‏ 
)0( الوَسِيْط فِي الْمَلْمَبِ 1 
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الترجيح : 

الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن 
تقييد ذلك بالعتق» لم يقم على أصل معتمدء والإطلاق أولى» لأن فيه تيسير 
على المسلمين في معاملاتهم المالية. 

ومن آثار المقاصة في القوانين الوضعية : 

إن المادة (509) الفقرة (؟) من القانون المدنى العراقي نصت على أنه : 
(بتعرط لحصضوؤل المقاصة التجبرية اتتحاد اليه حقيا» ررضفاء ولولاع 
وقوة» وضعفا)”". 

والملاحظ هنا أن القانون يشترط التماثل فى المحل ما بين الدينين» وأن 
يكون محل كل من الدينين وها واحداء و واحدة في الجودة والرداءة» 
وذلك حتى يتمكن كل من الطرفين من أن يستوفي حقه عن طريق المقاصة من 
ذات الشيء الواجب الأداء» أي : لما كانت المقاصة الجبرية في حكم الوفاءء 
فيجب أن تضع كلا الدائئين في الحالة التي يكونان عليهاء كما لو أنه استوفى 
حقه فعلآء ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الدينان متمائلين". 

ويترتب على هذا الشرط أن تكون هذه الأشياء مثلية» ليقوم بعضها مقام 
بعض. فلا تجوز المقاصة الجبرية القانونية بين دين مقداره كذا قنطارا من 
القطن» ودين بتسليم حصان.ء ولا بين التزام بمائة قنطار من الحنطة» والثاني 
بمائة قنطار من الشعير. كما لا تجوز بين دينين أحدهما حنطة عجمية» ومحل 
الآخر حنطة كردية» وكذا إذا كانت الحنطة الكردية درجات في الجودة» وكان 
محل أحدهما من الدرجة الأولى» ومحل الأخرى من الفية الثانية» فإن 
المقاصة لا تقع لاختلافها في الصفة. 

وأن الحقوق المالية عند فقهاء القانون تنقسم على حقوق شخصية» وحقوق 
عينية» والفارق الأساس بينهما هو أن الحق العيني يقع على شيء مادي. أما 


.5١05 /1١196١ القانون المدني لسنة‎ )١( 
شرح القانون المدني العراقي‎ »4١5 / 7 الموجز في شرح القانون المدني العراقي للحكيم:‎ )0( 
لذنون: ؟5/ 09"؟.‎ 
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الحق الشخصيء فيكون في مواجهة شخصء فموضوع الحق العيني هو دائماً 


شيء مادي محددء بينما ينحصر موضوع الحق الشخصي في أداء ما يجب أن 
يقوم به شخص آخر هو المدين بالحق» ولا يغير من هذا النظر كون محل الأداء 
الذي يلتزم به المدين شيئاً مادياً وأن محل المقاصة يصمّ في الثاني دون الأول 
من الأموال؛ كما هو في الشريعة الإسلامية» في حين أن التشريعين يتفقان على 
أن محل المقاصة هو الديون الثابتة في الذمة2©0. 

والمقارنة بين الشريعة الإسلامية» والقانون المدنى العراقى» تظهر أن ما 
يشكرطة القاتون القرائي عظابى الشرييطة الإنتلافية» “وهو العمات راقن الجتعدن» 
وَالوضتفة» والقوة»والشتعفت:.وآن مجال المقاصة الجيرية ورد فن التقرد 
والأشياء المثلية التي هي من نوع واحدء وصفة واحدة» كما ذهب إلى ذلك 
جمهور الفقهاء. 


المطلّب الثّاني: اشتراط معرفة الثمن في عقد السله”") 
اختلف الفقهاء في معرفة مقدار الثمن» إذا كان مثلياً في عقد السلم على 


)١(‏ أصول الالتزام لذنون: ؟. 

(0) تعريف السَّلْم : 
١‏ - السَّلَمُ في اللغة: هو الإِعْطَاءٌ» وَالتَّسْلِيكٌ يُقَالُ: أَسْلَمَ النَوْبَ لِلْحَيّاطٍ أي : أَعْطَاة إِيّاهُ. 
وَأَسْلْم في الس أي : أَسَلفت: مِنْ السَلْمء وَأَضْلْهُ: أَسْلَمّ الَّمَنَ فيه فُحَُذِفَ. وَيُقَالُ: سَلَمَ 
وَأَسْلَمَ؛ وَأَسْلَف بِمَعْىَ وَاحِدٍ إِلّا أنَّ اسلف يَكُونُ قَرْضًا أَيْضًاء 
يُنْظَرٌ: لِسَان العَرّب : مَادَةٌ (سلم) /١7‏ 195؛ مُحْتَار الصّحَاح : مادة (سلم) .17١‏ 
؟.السلم في الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف السلم تبعاً لاختلافهم في الشروط 
المعتبرة فيه» وفيما يأتى المذاهب التى قيلت فى تعريفه : 
المذغب الأول: وهو تعريف الحتفية والحتابلة الذين شرطوا فى ضتحة قبفن راس الال فى 
مجلس العقد وتأجيل المسلم فيه احترازاً من السلم الحال؛ وقد عرفوه بما يتضمن ذلك. 
قال ابن عابدين: ' هو شراء آجل بعاجل '. 
ونصت المادة (177) من مجلة الأحكام العدلية على أنه ' بيع مؤجل بمعجل'. مجلة 
الأحكام العدلية: ."3١‏ 
وعرفه الحنابلة بأنه ' عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد' 
الإنْصَاف للمَرْدَاوي: 6/ 84. 
المذهب الثاني: وهو تعريف الشافعية» والزيدية» والإباضية الذين شرطوا لصحة السلم - 
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مذهبين : 

الْمَذْمَبِ الأول : 

اشتراط ذكر قدر الثمن في عقد السلمء إذا كان مثلياً دون القيمي. 

وإليه ذهب الحنفية”"©2: والمالكية في الوجه الذي رجحه ابن جزئ”''» وهو 
و لعا والقول الراسد للا والزينية 7 لماي 0 

ذهب أصحاب هذا المذهب إلى أن معرفة قدر رأس المال شرط عند أبي 
حنيفة» إن كان يتعلق العقد بقدر من المكيلات والموزونات» أي المثلى 
بخلاف ما يتعلق العقد بقدر من القيمي» لأن جبالة قبن الحيلل اله ممع 
شرعاًء وجهالة رأس المال مؤدية إليهاء وما يؤدي إلى الممتنع شرعاً» ممتنع 


م 


كيزعا. 
فإذا لم يكن قدر رأس المال المثلي معلوماًء وانفسخ العقد في المقدارء أو 


- قبض رأس المال في المجلسء, وأجازوا كون السلم حالاً ومؤجلاً» عرفوه بأنه: عقد على 
١‏ موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. 
رَوْضة الطَالِيبين: 5/ !؛ السيل الجرار: *//161؛ شَرْح الثيل: 4/؟57. 
يقيدوا المسلم فيه الموصوف في الذمة بكونه مؤجلاً» لجواز السلم الحال عندهم. 
المذهب الثالث: وإليه ذهب المالكية الذين منعوا السلم الحال» ولم يشترطوا تسليم رأس 
المال في مجلس العقدء وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر فقد عرفوه بأنه: بيع 
معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة» أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. 
اتاج والإكليل: 0 . 
فتعبير (أو ما هو في حكمها) يشير إلى جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة؛ إِذْ أنه 
يعدٌ في حكم التعجيل بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وقوله (إلى أجل معلوم) يبين 
وجوب كون المسلم فيه مؤجلا» احترازا من السلم الحال. 
حَاشِيّة الدُسُوقي: */ 04. 
المذهب الرابع: هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر» أو في حكمه وينعقد بلفظ : 
أسلمت» وأسلفتء وما أدى معنى ذلك» وبلفظ البيع والشراء. شَرَائِع الإسلام: 0 
)١(‏ العناية: لا/ .4٠‏ 1 
(؟) القوانين الفقهية: 514١؛‏ بداية المجتهد: ؟/ .١45‏ 
(*) السيل الجرار: #/ .5٠0‏ (5) الْمُغْنِي لابن قُدَامَة: ه/ 188. 
(0) القوانين الفقهية: !١55‏ بداية المجتهد: ؟7/ .١50‏ 
(7) مسائل الخلاف للطوسي: /١‏ 5717. 
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استحق بعضهء كون المسلم فيه مجهولاً.ء بخلاف ما إذا كان رأس المال قيمياًء 
كالحيوان» فلا يتعلق العقد على قدرهء ولهذا لو ظهر الحيوان المجعول رأس 
المال بعض أعضائه معيباء لا ينتقض من المسلم فيه شيء» بل المسلم إليه 
بالخيار» إن شاء رضي به بكل المسلم فيه» وإن شاء فسخ لفوات الوصف 
المرغوب فيه ”'". 

وقال الإمامية : "لا بد أن يكون رأس المال مقدراً بالكيل العام» أو الوزن 
كذلك إِذا كان مما يعتبر فيه ذلك» ولا يجوز الاقتصار في ذلك على مشاهدته 
للغرر المنفي في البيع الشامل للسلم وغيره. وحينئذ فلا يكفي دفعه مجهولاًء 
كقبضه من دراهم» وقبة من طعامء. ونحو ذلك». خلافا للمرتضى» فجوز مكتفيا 
بالمشاهدة» ولا دليل يعتد به لهء بل ظاهر الأدلة خلافه» خصوصاً ما اعتبر 
المعلومية فى الثمن من النصوص التى لا تحصل قطعاً فى نحو ذلك إلا بهما. 
قم بريه آلا كتفاذ بالمشاهدة فيما لا ع ااه غيرها “00 

والحجة لهم : 

١‏ - أن المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان مما يكال» أو يوزن» 
بل لا بد من الكيلء أو الوزن. ولا يشترط ذكر الصفات» سواء أكان رأس 
المال مثلياً» أو قيمياً لأن المشاهدة تكفي في رفع غرر الصفات”". 

إن عدم معرفة مقدار الثمن؛ إذا كان مثلياً في معد السلم يؤدي إلى 
ل لأن النبي ‏ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - نهى عن الغرر”». 
ثم إن عقد السلم لا يمكن إتمامه في الحال لشرط الأجل» ولتسليم المسلم 
فيه بعد الأجل» ولا يؤمن فسخهء فوجب معرفة مقدار رأس المال ليرد بدلهء 
فلولا معرفة مقدار رأس المال لأفضى إلى التنازع. 

والشارع أرشد إلى المصالح الرافعة للتنازع» كالشهادة» وغيرها. ومعلوم أن 

الضرر الناشئ من تجهيل الثمن أشد من ضرر ترك الشهادةء ولأنه لا يؤمن أن 


.90/1/ يُنْظرٌ: العِايّة شَرْح الَهِدَايّة: 1/ ١4؛ شَرْح قَنْح الْقَدِير:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام للنجفي: 5؟1/ 99؟. ‏ (9) العناية: لا/ .4١٠‏ 

(8) أصل ذلك ما روي عن أبي هريرة . رَضِيَ الله عَنْهِ . قال: ((نهى رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر)). صَحيح مُسْلِم: ”/ 1١97‏ رقم (1937). 


الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 0 
2220-2-2 يي ا ا _ااسس 


يظهن عقن" الثمن متحماء الوق يت ال ل تتلفة وفي كم 
انفسخ”"2. 
أن جهالة رأس المالء قد تؤدي إلى جهالة المسلم فيهء وهو ممنوع»ء 

نا أدق إلى الممتوع» فهو ممتوع».وقيل بيات تادية جهالة رأس الجال إلى 
جهالة المسلم فيه. 

ومن الجدير بالذكر أن العقد يتعلق بقدر المثليات» أي : أنها تسقط عن 
المسلم فيه؛ فإن اسلم ألف دينار بألف كيلو غرام من القمح مثلء عُلّم ضرورة 
أن لكل دينار مقابل كيلو غرام قمح. 

وأيضاً أنه يجب قبض رأس المال في مجلس عقد السلمء فإن انتقض 
القبض لسببء انفسخ السلمء وإن انتقض القبض في بعضهء انفسخ العقد 
بمقداره» وإذا اتفيج هذاء فأنه قد يظهر بعض رأس المال متعيعةا] للغير» 
فيكون القبيض باطلا- وينفسخ العقّد بمقداره» وقد يظهر نعضة معيباء ولا 
يرضى به المسلم إليه» فيرده» فيجب استبداله في مجلس الردء وقد لا يتسنى 
ذلك فينفسخ العقد بمقدا 0 

وان د لك التق زا لم اشن نو الجا برا لا زفي قي لب في 
وفي كم بقي ٠‏ فيصير ير المسلم فيه مجهول المقدار. 

الْمَذْمَب الثاني : : 

عدم اشتراط معرفة مقدار الثمنء إذا كان مثلياً في عقد السلمء واشترطوا 
المعاينة والمشاهدة. 

وإليه للشافعية في وجه لهم'"ء وقول مرجوح للحنابلة”'': وقول 
للامامية00'. 

قالوا : إن رأس مال السلمء إذا كان معلوماً بالمشاهدة مضبوطأً بالمعاينة» 
لم يفتقر إلى ذكر صفاتهء ومبلغ وزنه» وعددهء أي : مقداره سواء كان رأس 


)0غ( شَرْح قنْح الْقَدِير: 0/7 ؛ مختلف الشيعة للحلي: 85/١‏ 
)0( الروضة البهية /. (*) السيل الجرار: 90/9 
)2 الْمُعْنِي لابن قُدَامَةَ : . )2 جواهر الكلام للنجفي: 05/1 1. 
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المال مثلياًء أم قيميم”". 

والحجة لهم : 

١-ما‏ روي عن النبي ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -: «من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”". 

وجه الدلالة : 

أذ التي صلى :اذه علنو وضل ‏ اعشرط قي الدتك مده اللصفات ولع 
يشترط سواها. 

اعتراض : 

اعترض أنه صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمِ - بين أولاً النهي عن الغررء ومن جملته 
جهالة مقدار الثمن» فالإذن في السلم بعدما بين أولاً غير دال على دعواه””". 

أجيب : 

أن الحديث الشريف أعتبر أمرين في صحة السلم : أحدهما العلم بالأجل» 
والثاني العلم بمقدار الثمن» ومعلوم أن الكيل» أو الوزن إنما هما طريقان إلى 
العلم به وليسا بركنين بأنفسهما في السلم» بل حال الكيل» أو الوزن في 
الثمن في السلم حالهما في سائر البيوع» إنما يقصدان ويعتبران» لأجل كونهما 
طريقين ”إلى المعرفة بالمقدار الرافعة للغرر7*». 

ومعلوم أن تلك المعرفة الرافعة للغرر تتحقق فيما يمكن تحديده بالمشاهدة 
بدون كيل» أو الوزنء بلا فرق بين أن يكون مثلياًء أو قيمياً. 

أجيب : 

لا يخفى أن جوازه على خلاف القياس» إذ هو بيع المعدوم وجب المصير 
إليه بالنص والإجماع للحاجة من كل من البائع والمشتري» فإن المشتري يحتاج 
إلى الاسترباح لنفقة عياله» وهو بالسلم أسهل». إذ لا بد من كون المبيع نازلا 
عن القيمة» فيربحه المشتري. والبائع قد يكون له حاجة في الحال إلى السلمء 


.407 / 1717 الْمُغْنِي لابن قُدَامَة: ه/ 18؛؟ جواهر الكلام للنجفي:‎ )١( 
.187 / 5 تَقَدّمَ نَحْرِيجة يُنْظرٌ ص : 1ل. (؟) مختلف الشيعة للحلي:‎ 68 
. 20/1 جواهر الكلام:‎ (0) 
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وقدرة في المآل على المبيع بسهولة» فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته 
المالية» فلهذه المصالح شرع جوزا السله”" . 

الترجيح : 

إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة» ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج 
عن الناس» فالمزارع مثلاً قد لا يكون عنده المال الذي ينفقه في إصلاح أرضه 
وتعهد زرعه إلى أن يدرك» ولا يجد من يقرضه ما يحتاج إليه من المال» 
ولذلك فهو في حاجة إلى نوع من المعاملة يتمكن بها من الحصول على ما 
يحتاج إليه من المال» وإلا فاتت عليه مصلحة استثمار أرضه» وكان في حرج 
ومشقة وعنت» فمن أجل ذلك أبيح السلم. 

ومن الضروري أن يفرق بين كون الثمن مثلياً» وكونه قيمياً بإمكان إمضاء 
البيع فيما يخص الثمن المقبوض في المجلس مع ما يقابله من حصة من المبيع 
في الثمن المثلي القابل للتجزئة» وبعدم إمكانه فيما كان الثمن قيمياًء لأنه لا 
يقبل التجزئة» فإما أن يرضى الطرف الآخر بالثمن القيمي المعيب في مقابل 
تمام المسلم فيه» وإما أن يطالب صاحب الثمن بالفرق الذي يمكن 26 

فالفرق بين الثمن المثلي والقيمي هو إمكان إمضاء البيع في بعض المسلم 
فيه المقابل للجزء من الثمن المقبوض في المجلس» ولم رو اجاة 
كان الثمن قيمياً. 

وكذلك في المسلم فيه» لو جاء البائع ببعضهء فإن كان الثمن قيمياً لا يمكن 
تبعيضه» فعليه إما الفسخ, وإما الرضا بما حصل عليه من البيع. 

وأما إذا كان مثلياً» فللمشتري استرجاع بعض الثمن المقابل للجزء من 
المبيع الذي لم يحصل عليه من البائع. 

0050 ا 
يجري في مطلق البيع» إذا لم يكن هنالك دليل خاص يلزم التعبد به في بيع 
السلم خاصة. فتحصل مما ذكر أنه لا بد من معرفة مقدار الثمن لدفع الغرر عن 
البيع»ء سواء كان مثلياً أم قيمياء وما يعرف بالكيل لا بد من تحديد كيلهء وما 


.1/17 سَرْح قتْح الْقَدِير:‎ )١( 
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يحدد بالوزن» لابد من تحديد وزنه.» وما يكتفي فيه بالمشاهدة لا بد من 
مشاهدته» بل فرق في ذلك كله , نيق أن يكوان مثلياء أذ قيميا: 


نعم إن الفرق بين المثلي والقيمي ما أشرت إليه من إمكان إمضاء البيع في 
بعض المسلم فيه مقابل بعض الثمن إذا كان مثليأء ولم يسلم البائع تمام المبيع 
إلى المشتري في الوقت المحدد له. وذلك لإمكان التجزئة في المثلي. 

هذا بخلاف ما إذا كان الثمن قيمياًء فإن إمضاء البيع في بعض المبيع ببيعض 
الثمن غير وارد»ء لعدم إمكان تجزئته 


المطلّب الثالث: الثمن المثلي أو القيمي في المرابحة(١)‏ 

إن الربح إما أن يكون مشروعاًء أو غير مشروعء أو مختلفاً فيه: 

فالربح المشروع هو ما نتج عن تصرف مباح كالعقود الجائزة» مثل البيع 
والمضارية والث كة وغيرهاء فا النات ٠‏ هذه الج فات المباحة حلال 

عير بج الناتج عن 

بالإجماع مع مراعاة أن لكل عقد من هذه العقود قواعد وشرائط شرعية لا بد 
هن فنراعاتيا”. 

والربح غير المشروع العو عا عن تعبرت درم كالربا والقمار والتجارة 
بالمحرمات لقوله عز وجل : طوَأكَلٌ أَلَهُ ليع وَحَرَم البأ4 1900 


)1١(‏ تعريف المرابحة: 
١‏ - المرابحة في اللغة: : المُرَبَحَةُ على وَرْنِالمَُاعَلَةِمِنَ الرْبح؛ رَهُو الزيَادَة وَلَمَاهُ في 
الجَارَوء البح وَالرَبحُوَالرّبَاحُ ََةَ الما في العُجَارَةء وَيُسْنَدُ آَلْفِعْلُ إِلَى التَجَارَةِ مَجَارّاء 
َيُقَال: رَبِحَتْ يَجَارَنُهُ فْهِيَ رَابِحَةُ. ور في يسجَاَيِِ ذا أْضَلَ فِيهَاء وَأربَحَ فيها : صَادَفَ 
سُوكًا ذَاتَ رِبْح» وَأرْبخت الرّجُلَ إذ ل ٠‏ وبغته الْمََاعَ وَا شتَرَيْته مِنْهُ مُرَابَحَةَ : إذَا 
سَمَيت لكل قَذَرِ م مِنْ النَمَنِ رِبْحَا . ينظر لسان العرب: مادة (ربح) ؟ / 447. 
؟ - المرابحة في الاصطلاح : 
البيع بزيادة على الثمن الأول» أو هو تمليك المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح. يُنْظْرٌ: 
حَاشِيّة ابن عَابِدِين : 0/ 175 ؛ الفواكه الدواني: المُهَذّب: أنيس الفقهاء : 
5" 

(؟) يُنْظرٌ: حَاشِيّة ابن عَابدِين : 5/ 175. 

(9) سورة البقرة: من الآية 71/0. 

(5) مجمع الأنهر: 7 / 14. المنتقى للباجي: © .5١/‏ 
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وأما الربح المختلف فيه» فمنه ما نتج عن التصرف فيما كان تحت يد 
الإنسان من مال غيره»ء سواء كانت يد أمانة كالمودعء أم يد ضمان 
الاي 

واتفق الفقهاء أَيْضًا على صحة الثمن في المرابحة من ذوات الأمثال. وتصح 
المرابحة فيه» سواء كان الربح من جنس الثمن في المرابحة؛ أم من خلاف 
جنسه بعد أن كان الثمن الأول معلوماً» والربح معلوماً. 

أما إذا كان الثمن مما لا مثل له» وهو المال القيمي» فلا يجوز بيعه 
مرابحة ؛ المح الم عا يي وقيمته مجهولة تعرف بالتخمين والظن» 
لاختلاف أهل التقويم فيها"". 

وللفقهاء التفميل الاي 

الحنفية : 

فصل فقهاء الحنفية بأن من باع شيئاً مرابحة على الثمن الأول» فلا يخلو إما 
أن يكون من ذوات الأمثال» كالدراهم, والدنانيرء والمكيل والموزون» 
والعددي. والمذروع المتقارب آحاده» وإما أن كا مثل لهء وهو مال 
قيمي كالحيوان» والعقارء ونحوها. 

فإن كان الثمن الأول مثلياًء فباعه مرابحة على الثمن الأول بزيادة ربح 
جازء سواء كان الربح من جنس الثمن الأول» أم لم يكن» يعني : أن يكون 
شيئاً مقداراً معلوماً» نحو الدراهم» والثوب المشار إليه ؛ لأن الثمن الأول 
معلوم. والربح معلوم. 

لأنه إذا لم يكن مثلياً لم يعرف قدرهء فلا تتحقق التولية ولا المرابحة» فلا 
يجوز إلا إذا باعه بذلك البدل ممن يملكه أو به وبزيادة ربح معلوم» فحينئذ 
يجوز لانتفاء الجهالة» ولو باعه به وبعشر قيمته» أو ثمنه لا يجوز ؛ لأنه باعه 
بذلك وببعض قيمة ذلك البدل» وهو مجهول فلا يجوزء ولو كان البدل مثلياً 


.588 / 4 مجمع الأنهر: ؟ / 14. المنتقى للباجي: 8 / ٠5؛ حلية العلماء:‎ )١( 
مجمع الأنهر: 7/ 14» المنتقى للباجي: 5 /50؛ حلية العلماء: 5 / 188؛ القواعد‎ )٠( 
.١7 ؛ عقد المرابحة للجندي:‎ 497 / ١ إيضاح الفوائد للحلي:‎ 
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فباعه به وبعشره إن كان المشتري يعلم جملة الشثمن صحء وإن لم يكن عالماً 
به فإن علم في المجلس جاز وله الخيارء وإلا فسد كما لو باع الثوب 


202 
٠. برفمه‎ 


ولا تصح التولية» والمرابحة» والوضيعةء ما لم يكن الثمن الأول مثلياًء 
كالدراهم» والدنانير» والكيلي» والوزني» أنه لو لم يكن مثليا كأشياء متفاوتة 
كالحيوانات والجواهر يكون مرابحة بالقيمة وهو مجهولة لأن معرفتها لا يمكن 
حقيقة فلا يجوز بيعه مرابحة وتولية إلا إذا كان المشتري يرابحه ممن يملك ذلك 
بالبدل من البائع بسبب من الأسباب”". 

ولا يصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل؛ كالمكيل» 
والموزونء» لأنه إذا كان له المثل قدر المشتري على تسليمه””". 

وإن كان الثمن الأول لا مثل له - وهو المال القيمي ‏ فأراد أن يبيعه مرابحة 
عليهء فهذا على صورتين : 

الصورة الأولى : 

أن يبيعه ممن كان المال القيمي في يده وملكهء وهذا على وجهين: 

الوجه الأول : 

إن قال : أبيعك مرابحة بالثمن الذي في يدك» وبربح عشرة دنانير جاز ؛ 
لأنه جعل الربح على المال القيمي؛ كالحيوان مثلاً عشرة دنانير» وهي معلومة» 
وكأن المشتري مرابحة يعرف مقدار الثمن» وكأن المال القيمى بمثابة مال 
مكاق لأنة معلوة المقدان عند المشعري: ْ 

الوجه الثاني : 

إن قال : أبيعك بأحد عشر ديناراً مثلاً» فأنه لا يجوز» لأن تسمية أحد عشر 
ديناراً يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المالء لأنه لا يكون أحد عشر إلا 
أن يكون الحادي عشر من جنس العشرة» فصار كأنه باع الثمن الأول» وهو 
الحيوان» وبجزء من جنس الأولء والحيوان لا مثل من جنسه©©. 


.,4 / يُنْرٌُ: مَجْمَع الأنْهْر: ؟‎ )١( .74 /4 يِنْظَرٌ: تبِيين الْحَقَائْقِ:‎ )١( 
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الصورة الثانية : 

أن يبيعه ممن لم يكن المال القيمي في يده وملكهء فإنه لا يجوزء لأنه لا 
يخلوء إما أن يبيعه مرابحة بذلك المال القيمي» أو بقيمته» ولا وجه للأول» 
أن العوهن تمدن فى مللك من بيط اقم وكتالك لأ وهو لقص سراسةة 
بقيمتهء لأن القيمة تعرف بالحرز والظنء فتتمكن فيه شبهة الخيانة. 

ولو لم يكن مثلياً كأشياء متفاوتة» كالحيوانات» والجواهر» يكون مرابحة 
بالقيمة ؛ لأن معرفتها لا تمكن حقيقة» فلا يجوز بيعه مرابحة وتولية إلا إذا كان 
التقشعري مترابخة مسن يلك ذلك اليدل من البائع يسبب من الأسباي”". 

المالكية : 

ذهب ابن القاسم» وابن عبدوس إلى صحة كون الثمن في عقد المرابحة 
مالا مثلياً» وعدم صحة كون الثمن في عقد المرابحة مالا قيميأ إلا إذا كان في 
ملك المشتري. 

قالوا : ولو أشترى سلعاًء فباع بعضها مرابحة» فلا يخلو إما أن تكون غير 
مكيلةء ولا موزونة» أو مما يكال» أو يوزن. فإن كانت غير مكيلة» أو موزونة» 
كالثياب» والحيوان» فإن كانت معينة لم يجز أن يبيع ا 

وقال ابن رشد : " اختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة 
بعروض» هل يجوز له أن يبيعها مرابحة» أم لا يجوز؟ فإذا قلنا بالجوازء فهل 
يجوز بقيمة العرضء أو بالعرض نفسه؟ فقال ابن قاسم: يجوز له أن يبيعها على 
ما اشتراه به من العروضء ولا يجوز على القيمة. وقال أشهب: لا يجوز لمن 
اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة» لأنه يطالبه بعروض على صفة 
عرضهء وفي الغالب ليس يكون عنده» فهو من باب بيع ما ليس عنده"”". 

الشافعية : 

اشترط فقهاء الشافعية فى صحة عقد المرابحة» والتولية» والوضيعة» أن 
يكوة النمن الأول .مز المثلياتة وذلك من خلال تعريفهم لعقد المرابحة» أو 


.50 / 0 (؟) المنتقى للباجي:‎ .75/١ مَجْمَع الأَنْهْر:‎ )١( 
0 فرق أ لمنتقر للباجي : ه/‎ 
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أما إذا كان الثمن الأول قيميآء فلا يصح بيعه مرابحة» أو تولية» أو وضيعة 
إلا من ملك ذلك المال القيمي لجهالة ثمن المال القيمي» » لأن بيع المرابحة» 
والتولية» والوضيعة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري على قول البائع. 

وإذا اث شترى شخص شيئاً بمثلي» ثم قال بعد قبضه ولزوم العقدء وهو عالم 
بالثمن لعالم بالثمن قدراً وصفة بأعلام المشتريء أو غيره» أو لجاهل بهء ثم 
علم به قبل قبوله ‏ كما قال الزركشي ‏ : وليتك هذا العقد سواء قال بما 
اشتريت» أم سكت. فقبل كقوله : قبلته» أو توليته» لزمه مثل الثمن جنساًء 
وقدراء وصفة. أما إذا اشتراه بعرض فإن عقد التولية لا يصح إلا ممن ملك 
ذلك العرض”". 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”"'. والدردير من المالكية”", 
والشافعية”*' إلى عدم جواز التولية في بيع المنقول الذي لم يقبض وجعلوه 
كالبيع المستقل. 

وقال المالكية : تجوز التولية في الطعام قبل قبضه”*» 

والحجة لهم : 

ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال 000 
يبعه حتى يقبضه ويستوفيه» إلا أن يشرك فيهء أو يوليه أو يقيله)”". 

وشرطها قبل قبضه : استواء العقدين في قدر الشمن وأجله أو حلوله وكون 
الثمن عيناً. 

أما عند الحنابلة فتجوز التولية في المبيع المعين قبل القبض فيما عدا 
المكيل والموزون ونحوهماء مما يحتاج في قبضه إلى كيل أو وزن””". 


00( يُْظرٌ: رَوْضة الطَالِبين: */ 510 ؛ مُعْني الْمُحْتَاج: 77/7 حواشي الشرواني: 474/4 
(9) ينْكَلرُ : البخر الرّائِق: 1107/5. () الشرح الكبير: /55. 

إحق دقائق المنهاج: ٠‏ 

(0) التَمْهيْد: ا مَوَاهِبٍ الجَلِيْل: 818/4. 

(7) صَحِيح مُسْلِم : 1109/8 رقم (1910) من حديث ابن عَبّاسٍ ‏ رَضِيَ الله عَنهُما ‏ 
زفق الكافي في قّقه أحمد: 7 
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ومن آثار المرابحة في القوانين الوضعية : 

أكد القانون المدني العراقي على أن الثمن في المرابحة» أو التولية أو 
الوضيعة من ذوات الأمثال من خلال تعريف عقد المرابحة» أو التولية أو 
الوضيعة» فقد جاء في المادة (0570) من الفقرة (5) : (والمرابحة بيع بمثل 
الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم» والتولية بيع بمثل 
الثمن الأول دون زيادة» أو نقصء والوضيعة بمثل الثمن الأول مع نقصان 
مقدار معلوم 0 , 

وقد علل ذلك القانون العذتي في الفقرة (") بنفس تعليل الفقه الإسلامي 
لكون.هذة الببوع ثمنها الأول معلوم تحرزاً عن النخيانة والنيية9). ْ 

وبالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني فإن مالك اتناف ينبا على 
كون الثمن الأول في المرابحة» أو التولية» أو الوضيعة» من ذوات الأمثال» 


وليس من ذوات القيم. 
المنبحث الثاني 
الشفعة في المال القيمي والمثلي 


ويتضمن ثلاثة مطالب : 
المَظلّب الأول : الشفعة في الثمن المثلي. 
المَظْلّب النَّانِي : الشفعة في الثمن القيمي. 
المَظلَّب الثَالِث : استحقاق المشفوع فيه للغير. 
المطلّب الأول: الشفعة(" في الثمن المثلي 
إن سبب الشفعة هو : اتصال ملك الشفيع بالمشتري» لأنها تجب لدفع ضرر 


.١؟5‎ /١198١ القانون المدني رقم (10) لسنة‎ )١( 

زفق عقد الببع لنثرت 1135-1 القائون المدي ريم در )]٠‏ لسنة .١7* /١8961١‏ 

فيه تعريف الشَفْعَة 0 : الشفعة نقد : : عل بالضَم يمَغْتَى مَفُعُولِء اسْمْ مَضْدَرٍ 
ِمَعْنَى المُمَلّكِ وتأد تي أَيْضًا اما لِلْمأْكِ الْمَشْمُوعٍ. رَهِيَ مِنْ الشّْع الي هُوَ ضِدٌ الْوثِْهِ مِنْ 
قَوْلِهِمْ: كَانَ هَذَا الشَّيْء وَيْرَا فَتَمّغْته بِآحٌَ أي : جَعَلْته رَوْجًا لَه لِمَا فيه مِنْ ضَمٌ عَدَدِ - 


لحل الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
الدخيل عنه على الدوام بسيبا سوء المعاشرة والمعاملة 0 من حيث إعلاء 
الجدارء وإيقاد النار» ومنع ضوء النهارء وإثارة الغبارء وإيقاف الدوابء, لا 
سيما إذا كان يضاده»ء كما قيل : أضيق السجون معاشرة الأضداد. 


وشرطها : أن يكون المحل عقاراً سفلاً كان أو علواًء احتمل القسمة أو 
لاء وأن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال0©. 


وركنها : أخذ الشفيع من المتعاقدين عند وجود سببها مع شرطها. 
وحكمها : جواز الطلب عند تحقق السبب. 


وضففيا؟ أن الأخد بها يحتولة شراء معدا حنى نبت نيا ما كنت بالسراء 
نحو الوه بخياق الرؤية بوالعيين” 7 . 

اتفق جميع الفقهاء على أن الشفيع يتملك المشفوع فيه بمثل ما تملك به 
المشتريء فإذا كان الثمن المشفوع فيه ثلاثة كيلو غرامات من الحنطة أخذها 
الشفيع بذلك الثمن”". 


ٍ- ل اه وَلَمْ يُْمَعْ مِنْهَا 
فغل» يُقَالَ: شَفَعَ الرّجُلٍ الرّجُلَ شَفْعًا إِذَا كَانَ كردا قَصَارٌ لَهُ ثَانِيًا و شَفَعَ النّيْء شَفْعَا صم مثْلهُ 
إِلَيْهِ وَجَعَلَهُ زَوْجاء وَمِنْ لَةِ الْقُقَّهَا 5 ع لعفي الا الب ييا ٠أي:‏ ُؤْحَدُ بِالشّفْعَقٍ 
وَمِنّْهُ شَفَاعَةُ النِّيْ . صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم لِْمدِْينَ لأنُّ يَضْمُّهُمْ بها إِلَى الْمَائِزِينَ. ينظر: 
المغرب: /١‏ 444 ؛ المصباح المنير: .517/١‏ 
واصطلاحاً : : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من ب يد من انتقلت إليه. وقيل : 
تمليك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه. أو هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم 
على الحادث فيما ملك بعوضء وقيل: حق تمليك الشريك الشقص من المشتري بالثمن. 
يُنْظَرٌ: مَجْمَع الأَنْهُر: 41/5؛ حَاشِيّة ابن عَابِدِينْ: 4711/1 المطلع على أبواب الفقه: 
تحرير المجلة. لمحمد حسين كاشف الغطاء / 7 / 1178. 

)00( مَجْمّع الأنْهُر: 7 البّخر الرّائقَ: 4١51/8‏ حَاشِيّة شِيّة ابن عَابدِينْ: 7/5؟ مَل 
الأخكام الْعَدْلِيّة: ١/١!؛‏ قَوَاعِد الْفِقّه: ٠84؛‏ شرح الخرشي: 5/ 4150 مغني 
المحتاج : رة المغني لابن قدامة: ه/ 0 ة. 

ف مَجْمّع الأنهر: 47١5‏ ؛ البّخْر الرَّائِقَ: 4151/8 حَاشِيّة ابن عَابِدِينْ: 4111/1 مَجَلَّةَ 
الأخكام الْعَدْلِيَّة: ١/١!؛‏ قَوَاعِد الْفِيّه: ٠84؛‏ شرح الخرشي: 5/ 4150 مغني 
المحتاج: ؟/١‏ ٠"!؛‏ المغني لابن قدامة: 65 / .65١05‏ 

(*) البحر الرائق: 8م / 80١؛‏ بداية المجتهد: ” / 06؛ مغني المحتاج: 7 / ١١7؛‏ المغني 
لابن قدامة: 5 / 05٠5؛‏ مختلف الشيعة: 7 / 755١؛‏ المدخل لدراسة الشريعة: 777. 


الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين يل 

والحجة لهم : 

١-ما‏ صحٌ عن جابر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُما ‏ قال : «قضى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة"'" لا يحل له أن يبيع حتى 
يؤذن شريكهء فإن شاء أخذء وإن شاء تركء فإذا باع ولم يؤذنه» فهو أحق بهاء 
52000 00 
فقون - . 

١‏ أنه حق ثبت بالإجماع ‏ كما نقل ذلك ابن المنذر ”"» فلم يفتقر إلى 
عاتم » كالرد بالعيب بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد وقت لزومه 


قدراٌ. وفيا و 


- أن الشفيع إنما استحق المشفوع فيه بالبيع» فكان مستحقاً له بالثمن 
بكدرلة المقهر 3 
قال الحنفية : 
"ولو استحق بعض الدار أو عرف» فقال المشتري : بنى نصفها وقال 
الشفيع : ثلثهاء فالقول للمشتري. وحط البعض يظهر في حق الشفيع لا حط 
الكل والزيادة» حتى يأخذه بما بقي» فلا يظهر حط الكل في حقه لا الزيادة 
على الثمن بعد عقد البيع حتى لا تلزمه الزيادة» ولا يسقط عنه شيء من الثمن» 
فيأخذه بجميع المسمى عند العقد, لأن الحط لما التحق بأصل العقد صار 
الباقي هو الثمن. 
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الحط قبل أخذه بالشفعة أو بعده لوجود 
الالبحاق فى الصررتين .. فيرجم العتقيع على المشيري بالزيادة إن كان أوقاء 


)١١‏ الرّبْعَة . بفتح الراء.: تأنيث الربع» وهو المنزل» والحائط»ء والبستان. يُنْظرٌ: لِسَان العَرب: 
َف (ريع) 0/6. ٠‏ 

إفة صحبح الْبُخَارِيّ : 0 لا 00 : ١774/78‏ رقم .)15٠ ١8(‏ 

(0) ينْظرٌ: الإجماع: ه 

(5) ينْظرٌ: 0 قُدَامَةَ : 0 0ك,؛ المُبْدِع: / 577؛ كشاف القِتاع: 159/4. 

)ه( بدائع الصنائع : 5 / /ا7؛ الخرشى: 5 / 56١؛‏ المهذب: 94/١‏ ؛ مغني المحتاج: ” / 
١‏ المغني لابن قدامة: 5 / ا كشاف القناع: 4 الإنصاف للمرداوي: ‏ / 
7 البحر الزخار: 5 / 15؛ المحلى: 9 / 45؛ تذكرة الفقهاء للحلي: /١‏ 045. 


048 الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
الثمن» ولو حط بعض الثمن بعد تسليمه الشفعة كان له أن يأخذها بالباقي ؛ 
لأنه تين أن الكمن أقل وافلا يم تتتليمه بلاق شط الكله يك لا ولتق 
بأصل العقد ؛ لأنه لو التحق به كان هبة أو بيعاً بلا ثمن» وهو فاسدء فلا شفعة 
هي 577 

"وكذلك الزيادة تلتحق بأصل العقد وإنما لا تظهر في حق الشفيع لأنه 
استحق أخذها بالمسمى قبل الزيادة فلا يملك إبطاله بالزيادة فلا يتغير العقد 
كمَا "لا غير جدود النقد لما تلحقه ذلك شن العورد 7 

قال المالكية : 

قال مالك رَّحمَّهُ اللهُ -: " رجل اشترى شقصاً في أرض بحيوان أو عبدء 
أو وليدة» أو ما أشبه ذلك من العروضء» فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك» 
فوجد العبد أو الوليدة قد هلكاء ولا يعلم أحد قدر قيمتهماء فيقول المشتري : 
قيمة العبدء أو الوليدة مائة دينار» ويقول صاحب الشفعة الشريك : قيمتها 
ينوك دارا قال مالك : يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار» 
ثم بعد حلفه إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة بما حلف عليه المشتري أخذء أو 
يترك» إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري» 
فيأخذه بما شهدت به البينة "”". 

قال الشافعية : 

وإذا اشترى شخص شقصاًء من عقار بمثليء كَيرٌء وَنَقْدٍ أخذه من 
الشقيم كله إن تسر الأنه اقرب إلن. بفقه + افإن لطن رعيلير يوقت الخد 
فلقمعه40), 


ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دار بمكة بحب غالء» فللشفيع أخذها 
بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص عدا ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم 
.260 
بالعقد ‏ . 


(1) البخْر الرَائِقَ: 1998-167/8. (؟) البَخر الرَائق: 167/8. 
(5) شَرْح الرزْقاني: 477/7. ااي اللا 


(0) عَوَاشِى الشَّرُوَانى: 55/3. 


الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين ١/1‏ 

قال الحنابلة : 

أن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع» فكان مستحقاً له بالثمن كالمشتري» 
ولا يقال ا ق أخذ الشقص بغير رضا: مالكه. فكان ينبغي أن يأخذه 
بقيمته كالمضطر إلى طعام غيره ؛ لأن المضطر استحقه بسبب حاجته» فكان 
المرجع في بدله إلى قيمته» والشفيع استحقه بالبيع» فوجب أن يكون بالعوض 
الثابت له إن قدر الشفيع عليه”". 

هذا وإن الشفيع يأخذ المشفوع فيه بمثل ثمن المشتري» لأن هذا مثل من 
طريق الصورة والقيمة» فكان أولى من المماثل في أحدهماء ولأن الواجب بدل 
ثمن المشترى» فوجب مثلهء فأما إن كان الثمن من المثليات غير الأثمان» 
كالحبوبء والأدهان» فيأخذه الشفيع بمثلهء لأنه من ذوات الأمثال» فهو 
كالأثمان» لأن هذا مثل من طريق الصورة والقيمة» فكان أولى من المماثل في 
أحدهماء ولأن الواجب بدل الثمن» فكان مثله كبدل القرض والمتلف "(". 

المطْلّب الثَانيِه الشفعة في الثمن القيمي 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأول 
ثمن المشفوع فيه على الفور أم على التراخي 

الْمَذْمَبِ الأول : 

إن ثمن المشفوع فيه على الفورء وإذا علم الشفيع بالبيع ولم يطلب بطلت 
الشيفنة 

واليهاذفب جشيوق الشفتيحاء مق التحنفية9".: والشا ف 200 


.159/4 يُنْظَرٌ: الْمُعْنِي لابن قُدَامَة: 0/ 501؛ المُبِْع: ه/ 77؛ كشَّاف القِنَاع:‎ )١( 

000( المغتي لابن قدامة: ه/ 05ه. 

(9) شرح بداية المبتدي. تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني. المتوفى 
سنة 591ه. في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. المكتبة 
الإسلامية. بيروت: 097/6. 

(5) دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. مرعي بن يوسف المَقْدِسِي الحنبلي - 


اا الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
والتسائلة""" وا لا 72 


والحجة لهم : 

١‏ - قول شريح : «الشفعة لمن واثبها"")”. 

أعترض : 

أن هذا ليس بحديث عن رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ -. وزيادة على 


ذلك ففيه ١ض‏ 550 


واعترض ابن حزم على الاستشهاد بحديث : «الشفعة لمن واثبها»"'' بقوله : 
"وأما لفظ لمن واثبهاء فهو لفظ فاسد لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لأن قول القائل : الشفعة لمن واثبهاء موجب أن يلزمه 
الطلب مع البيع لا بعده» لأن الموائبة فعل من فاعلين» فوجب أن يكون طلبه 
مع البيع لا بعدهء لأن التأني في الوثب لا يسمى موائبة "7". 

وبمثله اعترض الزيدية على عدم صحة الأحاديث الورادة» في هذا الشأنء 
وقالوا : " فمن زعم أنه يشترط فيها الفورء وأن التراخي يبطلها فعليه الدليل» 
فإن جاء به صافيا عن شرب الكدر فبها ونعمت» وإن عجز عن ذلك كان الحق 
الثابت بالدليل الصحيح باطل بترك الفورء وحصول التراخي» ولم يأت المدع 
للبطلان بشيء يصلح للتمسك به أصلاً "00 


د (ت ##١٠ه).‏ الطبعة الثانية. المكتب الإسلامى. بيروت. 789١ه: ١51/١‏ 

1 .4٠06/ 4 ينظر الروضة البهية:‎ )١( 

(؟) التنبيه في الفقه الشافعي. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي. (ت 
لا تسق عناد النين اعم عد الطبعة الأولى. عالم الكتب. بيروت 50١ه: /1١‏ 
/. 

() أي: بادر إليها. نيْل الأؤْطار: 1/ 87. 

(:) مصنف عبد الرزاق. تصنيف الإمام المحدث عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني. لت ١11ه).‏ 
دراسة وتحقيق: محمود محمد عبدة. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 999١م‏ :م / "8 
باب الشفيع يأذن قبل ال بع وكم وقتها ؛ نيل الأوطار: 5 /577. 

)0( ينْظرٌ : الدرَايَة في تَحْرِيْج حَادِيْثْ الْهِدَايَة : 8 ٠‏ تَأْخِيص الْحَِير: 5/7 ه. 

زفق تَقَدّمَ نَحْرِيجهُ . 


0) المحلى: .5١/9‏ (4) السيل الجرار: 1757/7. 


الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 0 

؟ - لأنها شرعت لدفع الضررء وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر . 
أقوى» لأنه إن تصرف كان معرضاً للنتقصء وإن أهمل انتفى فائدة الملك0". 

- يكون لاستقرار ملكه على المبيع» ولا يتصرف فيه بعمارة خوفاً من 
أخذه بالشفعة مضياع عمله”". 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

إذا حضر الشفيع العقد وسكت عن طلب الشفعة شهرين فإن ذلك يسقط 
شفعتهء وأما الغائب غيبة بعيدة فإنه على شفعته. 

وإليه ذهب المالكية”". 

الْمَذْمَب الثَّالِث : 

إن الشفعة على التراخي لا على الفورء يأخذ الشفيع متى شاءء ولو بعد 
ثمانيق سنة أو أكثن. 

وإليه ذهب الظاهرية”*'» والزيدية©» 

والحجة لهم : 

ما روي عن جابر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُما ‏ قال : «قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد») 

وجه الدلالة : 

يفيد الحديث أن الشافعة لا تبطل بالتراخي. 

أعترض : 

أن الحديث لا يقصد التراخي» وإنما يتعلق بحكم حالة خاصة.» وهي إن 


)0( الروضة البَهّية شرح اللّمْعة الدّمَطْقية 05/4 غ. 

(1) منار السبيل في شرح الدليل. لماصويه تعد ون عانق نا (ت 1757ه). تحقيق: 
عصام القلعجي. الطبعة الثانية. مكتبة المعارف. الرياض. 05٠5١ه: .41"/1١‏ 

(©) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني. أبو الحسن المالكي. (ت 9794ه). تحقيق: 
0 الطبعة الأولى. لفك . بيروت. 1517١ه:‏ 71//17". 

(5:) ينظر: المحلى: .51١/9‏ (65) ينظر البحر الزخار: 7/65 .١17‏ 

5) سُئَن التْرْمِذيَ: 501/9 رقم (1839). 


نفل الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
كان أحد الطرفين غائباً» فهذا من قبيل الترخيص بالعذر”". 

الترجبح : 

الذي يبدو لي أن الراجح هو مذهب جمهور الفقهاءء بغض النظر عن 
الاستشهاد بقول شريح أو غيره» لأن قولهم بالفور إنما كان عن مصلحة بعدم 
تفويت حق . 


المسألة الثانية 
الاختلاف في ثمن المشفوع 
اختلف الفقهاء في ثمن المشفوع إِذَّا كان مالاً قيمياً على ثلاثة مذاهب : 
الْمَذْهَبِ الأول : 
أن الشفيع يتملك المشفوع فيه بقيمة المال القيمي الذي أخذ به المشترى. 
وإلبه ذهب الشفية؟ 1 والمالكتة”" 22 والشاففية”؟ والجتابلة7*؟ والويوي" 


والظاهزية”" وسيى :إلى أككر الآ مامية”. 
قال الحنفية : 
"وإن اشترى داراً بعرض» أو عقارء أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو كان 
2 

.  "ايلثم‎ 


ذلك بأن الشفعة يتملكها الشفيع بمثل ما يملكها المشتري به» ثم المثل لا 
يخلو : إما أن يكون مغلا له صورة ومعنى» كالمكيل» والموزون» والعددي 
المتقارب» وإما أن يكون معنى لا صورة» وهو ما عدا ذلك فيعتبر ذلك المثل» 


.061١ يُنْظرٌ: الدمر الداني:‎ )١( 

(؟) ينْظرٌ: المنتوط التو خبي» 585 بدائع الصنائع: 5 / 77. 
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(8) ينْظرٌ: مختلف الشيعة: ؟/ 151. مهذب الأحكام للسبزواري: 14/ 5مك 
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الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 14 
أي : القيمة؛» كما فى ضمان العدوانء فيأخذ بهء لأنه بدل لهاء ولهذا لو 
اشر عفار عقاو يا حل كل ولح مهنا 2 0ك 

قال المالكية : 

إن الشفيع يأخذ الشفعة بقيمة الشقصء. إن كان العوض مما ليس يتقدرء 
مثل أن يكون معطى في خلع. وأما أن يكون معطى في شيء يقدرء ولم يكن 
دنانير» ولا دراهمء ولا بالجملة مكيلاًء ولا موزوناء فأنه يأخذه الشفيع بقيمة 
ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه”". 

قال الشافعية : 

" وإن اشترى الشقص بعرضء فإن كان له مثل كالحبوب والأدهان أخذه 
بمثله ؛ لأنه من ذوات الأمثال» فأخذ به كالدراهم والدنانير وإن لم يكن له مثل 
كالعبيد والثياب أخذه بقيمته ؛ لأن القيمة مثل لما لا مثل لهء ويأخذه بقيمته 
حال وجوب الشفعة» كما يأخذ بالثمن الذي وجب عند وجوب الشفعة "7". 

قال الحنابلة : 

" وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان» فإن الشفيع يستحق الشقص 
بقيمة الثمن» وهذا قول أكثر أهل العلم "”). 

وقيل : ' ويدفع لمشتر قيمة ثمن متقوم من حيوان» أو ثياب» أو نحوهما 
لهل 

الْمَذْمَب الثاني : 

إن الشفيع يأخذ المشفوع فيه بقيمته من الثمن. 

وإليه ذهب أهل المدينة » كما قال السرخسي”". 

وقال ‏ رحمه الله : " وإذا اشترى داراً بعبد بعينه» فللشفيع أن يأخذها 
بالشفعة بقيمة العبد عندناء وقال أهل المدينة : يأخذها بقيمة الدار لأن بنفسه 


.148 /7 البحر الرائق: 8 / 167. (؟) بداية المجتهد:‎ )١( 
[فرف المْهَذّب: امال 6 الْمُغْنِي لابن قُدَامَة: ه/ 060ه.‎ 


(5) دقائق أولي النهى للبهوتي: ؟ / 450. 
() لم أقف على هذا القول في الكتب المختصة بفقه أهل المدينة. 


آ) الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 


أو بما يقابله من المسمى» وقد تعذر هنا إيجاب المسمى في حق الشفيع ؛ لأنه 
لا مثل له من جنسهء فوجب المصير إلى الضمان الأصلي» وهو قيمة نفسه"”". 
والحجة لهم : 

لأن دفع الضرر من الجانبين واجبء وإنما يندفع الضرر عن المشتري 
بوصول قيمة ملكه إليه» وملكه عند الأخذء رقبة الدار. 

أعترض : 

أن الشفيع يتملك بمثل ما يملك به المشتري» والمثل أما أن يكون من حيث 
الصورة» أو في معنى المالية» فإذا كان الثمن مما له مثل من جنسه يأخذه بمثله 
صورة» وإن كان مما لا مثل له من جنسه يأخذه بمثله في صفة المالية» وهو 
القيمة كالغاصب عند تعذر رد العين برد المثل فيما له مثل» والقيمة فيما لا مثل 
له. 

. وتوضيح ذلك : 

أنه إن أخذها من المشتري فقد صار متقدماً عليه في تملكها بهذا السبب» 
وفي معنى التلف على المشتري ما غرم» فإنما يأخذها بما غرم من الثمن» وإن 
أخذها من البائع فقد صار متلفا حقه فيما استوجب قبل المشتري من الثمن» 
ولو أتلف ذلك حقيقة ضمن المثل فيما له مثل» والقيمة فيما لا مثل له.» فكذلك 
0 , 

١‏ ما صح عن جابر - رَضِيَ الله عَنْهُما عن النبي دضلى الله عله 
وَسَلّم -: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم 
تفي ريد 2 يكل ل ادوع بح يرنه شرك كزم خا اع ورد عاد برك 


فإذا باع ولم يؤذنه» فهو أحق به»”". 
وجه الدلالة : 
أن الشفيع يأخذ الشقص من المشتريء فإذا كان مثلياً فيمثله» وإذا كان 


)١(‏ المَبْسُوط للشّرّخْسي: 5١18/1غ‏ بَدَائْعَ الصَّنَائِع : 0 الْهدايّة شَرْح يدَايّ المبتدِي : ضر 
زفق المَنْسوط للسّرّحْسي: 178/1 إفرة تَقَدّمَ َحْرِيجهُ» يُنْظَرٌ ص : رخرة 


الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في الببوع والدين /ل/ا١ا‏ 


أعترض : 

يمكن أن يقال : إن لفظ الحديث : «فهو أحق به» يقتضي حصر الشفعة فيما 
كان الثمن مثلياً. ولا يصح أن يقال : أن الشفيع أخذ المبيع بنفس الثمنء إِذْ 
ليس المقصود دفع ذات الثمن» وإنما المقصود إرجاع الثمن إلى المشتري 
حقيقة» ولا يكون ذلك إلا بدفع المثل في المثلي» فإذا دفع مثل الثمن في 
المثلي يصدق أنه دفع الثمن نفسه. وأما لو كان الثمن قيمياً فالذي يعود إلى 
المشتري إنما هو مالية الثمن» لا نفسه. 

الْمَذْمَب الثَّالِث : 

إذا كان ثمن المشفوع فيه مالا قيمياً» فلا شفعة فيه. 

وإليه ذهب الحسن البصري» وسوّار القاضي. 

وإليه ذهب بعض الإمامية""". 


ودليلهم : 

١-ماروي‏ عن جعفر الصادق - رَضِيَ الله عَنْهِ - فى رجل اشترى داراً 
برقيق» ومتاع» وبزء وجوهرء قال : «ليس لأحد فيها 0 

وجه الدلالة : 

ما ذكر في الحديث ثمن للشفعة مالاً قيمياًء وقد أجاب الصادق بعدم ثبوت 
الشفعة للشفيع» فيما إذا كان الثمن قيميا”". 

أعترض : 

أ- أنه ليس له ظهور في أن عدم الشفعة كان لأجل أن الثمن قيمي» فلعله 
كان لأجل عدم الشريك؛ أو لجهة أخرىء والمنساق منه بقرينة مذاق فقهاء 
الدين أن المشتري صرف جميع أمواله في شراء هذا الدارء وتفرد بها لنفسه. 
فنفى الصادق الحكم مشيراً به إلى نفي الموضوع”". 


.1٠7 / يُنْظرٌُ: حلية العلماء: ه/ 195؛ الْمُغْنى لابن قُدَامَةَ: © / 505 ؛ الروضة البهية: ؛‎ )١( 
.759 /١ مسائل الخلاف:‎ )9( .8٠ (؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ 
.١75 / 7 مختلف الشيعة:‎ ):( 


6 الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في الببوع والدين 

ب - الخبر لم يرو بطريق ثابت» وقد ضعف بعض الإمامية طرق هذا 
الحديث”''» وأن مجمل القول في ذلك أن هذا الخبر وإن صح ليس بحجة. 

ج - أن هذا الخبر يعارض ما صح عن الرّسُول ‏ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ‏ في 
إطلاق الشفعة؛ ففي هذا الخبر تقييد دون سبب مقيد ظاهرء أو راجح. 

١‏ - ادعى الطوسي في مسائل الخلاف الإجماع على سقوط الشفعة في 
المال القيمي”". 


أعترض : 
أن الإجماع غير متحقق لخروج جمع كثير من الفقهاء عن هذا الإجماع 
ضف 
المدعى '. 


الترجبح 7 

الذي يبدو راجحاً أن الشفيع يتملك المشفوع فيه بقيمة المال القيمي الذي 
أخذ به المشتري» وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول» لموافقته منطوق 
الحديث الشريف» وظاهره» وسياقه. وللعمل به من قبل جمهور الفقهاء. 

المطلّب الثّالث: استحقاق المشفوع فيه للغير 

اختلف الفقهاء على مذهبين في عهدة الشفيع» أهي على المشتري أم على 
البائع ؟ أي : إذا أخذ الشفيع الشقص فظهر مستحقاًء فعلى من يرجع الثمن ؟ 

الْمَذْمَبِ الأول : 

عهدة الشفيع على المشتري» وعهدة المشتري على البائع. 

وإلية :ذهتك المالكية”؟؟: والشافيية** + والتحتايلة7 والريدية0: 


.77 /١ (؟) مسائل الخلاف:‎ .8٠ /" من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(9) من لا يحضره الفقيه: / .8٠١‏ 

(5) المُّدوّنة الكُبْرَى: /١4‏ 5٠١؛؛‏ التَّاجٍ والإكليل: 59/6؛ الإتقان والإحكام: .١/7‏ 
(0) معْنى المُحْتَاج : ؟/ 00" 

000 الْمُمْني لابن قَدَامَة : 0 المبْدع: .317١/0‏ 

0) البّخر الرَّخْار: 15/6. 


الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين مل 

والحجة لهم : 

أن الشفعة مستحقة بعد الشراء» وحصول الملك للمشتري» ثم يزول الملك 
من المشتري إلى الشفيع بالثمن فكانت العهدة عليه ؛ كما لو أخذه منه ببيع ؛ 
ولأنه ملكه من جهة المشتري بالثمن» فملك رده عليه بالعيب كالمشتري في 
البيع الأول”"". 

قال المالكية : 

سثل مالك - رَحمّه الله : " أرأيت إن اشتريت أرضاً يعبد فاستحق نصف 
الأرض من يوميء أو من الغد قبل أن تحول أسواق العبد فقال: مشتري 
الأرض أنا آخذ عبدي وأرد البيع ؟ قال : ذلك له»ء فقيل لمالك : فإن قال 
المستحق : أنا آخذ بالشفعة؟ قال مالك : ذلك لهء فقل له وعلى من تكون 
عهدة الشفيع ؟ قال : على المشتري '”©. 

قال الشافعية : 

لو خرج الشقص مستحقاًء ففي العهدة وجهان؛ أحدهما على المشتريء 
لاستحقاق الشفعة عليه» والثاني» على البائع”". 

قال الحنابلة : 

إذا أخذ الشفيع الشقص فظهر مستحقاًء فرجوعه بالثمن على المشتري - 
ويرجع المشتري على البائع به. وإن وجده معيباً فله رده على المشتري» أو أخذ 
أرشه منه والمشتري يرد على البائع» أو يأخذ الأرش منه» سواء قبض الشقص 
من المشتريء أو من البائع» فالعهدة عندهم على المشتري”*". 

الْمَذْمَبِ الثاني : 

إن أخذه من المشتري فالعهدة عليه» وإن أخذه من البائع فالعهدة عليه. 

وإليه ذهب الحنفية””". 


؟١ه,8/ التّاج والإكليل: ه/9؟8؛ الْمُعْنِي لابن قُدَامَة:‎ )١( 

(1) المُدرّنة الكُبْرَى: ٠5 /١5‏ ؛ التَّاج والإكليل: /819. 

(0) مُعْني المُحْمّاج: ؟/ 800. (4) الْمُعْنِي لابن قُدَامَة: ه/ 516. 
(5) يُنْظرٌ: المَنْسوط للشسّرّحْسي: .147/1١4‏ 


يل الفصل الخامس/ مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 

والحجة لهم : 

أن الشفيع إذا أخذه من البائع تعذر قف مض لمحي تت الب بين الياجج 
والمشتري» فكان الشفيع آخذاً من البائع مالكاً من جهته. فكانت عهدته عليه. 

أي : إذا قضي للشفيع بالعقار المشفوع فيه فأدى ثُمنه» ثم استحق المبيع 
فإن أداه للمشتري» فعليه ضمانه سواء استحق قبل تسليمه إليه أو بعده. وإن 
كان أداه للبائع واستحق المبيع» وهو في يده فعليه ضمان الثمن للشفيع ويرجع 
الشفيع بالثمن فقط إن بنى أو غرس» ثم استحقت العين» ولا يرجع بقيمة البناء 
والغرس على أحد لآلة ليس امقررا ب10, 

أعترض : 

أن قياسه على المشتري في جعل عهدته على البائع لا يصح ؛ لأن المشتري 
ملكه من البائع بخلاف الشفيع» وأما إذا أخذه من البائع» فالبائع نائب عن 
المشتري في التسليم المستحق عليه» ولو انفسخ العقد بين المشتري والبائع 
بطلت الشفعة ؛ لأنها استحقت به0". 

الْمَذْمَب الثَالِث : 

عهدة الشفيع على البائع. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وعثمان البتي. 

والحجة لهم : 

أن الحق ثبت له بإيجاب البائع» فكان رجوعه عليه كالمشتري”” 

الترجيح : 

مما يتقدم يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في الْمَذْهَبِ 
الأول إِذْ أن الشفعة تصبح ملكاً مستحقاً بعد الشراءء وأن الملك يزول من 
المشتري إلى الشفيع بالثمن فكانت العهدة عليه 


.515 / الْمُغْنِي لابن قُدَامَةَ:‎ )١ .1 14 يُنْظرُ: المَنْسُوط للسّرخْسي:‎ )١( 
إفرف الْمَصْذَّر نَفْيِه: ه/ 6 ؟.‎ 


الخاقة 


بعد هذا العرض» فيما يأتي إيجاز بأهم ما جاء في هذه الرسالة : 

١‏ - إن المال يشمل الأعيان» والمنافع» وبعض الحقوق. 

؟ - إن الصفات التي تعتبر في المماثلة يرجع فيها إلى أهل الخبرة لمعرفة 
أن 0 يمائل التالف في الصفات والمنفعة. 

- إن المماثلة المعتبرة في الشرع هي الممائلة التي تكون المشابهة فيها بين 
ل لتقاربهما في الصفات والمنافع. 

5 - إن العين المضمونة مثلية كانت أو قيمية في عهدة الضامن؛ سواء كانت 
موجودة» أو معدومة» والأصل أداء العين بنفسهاء إن كانت موجودة»ء أو ببدلها 
إن كانت معدومة. 

ه - الأصل تدارك الأموال بأمثالهاء ولما كانت الأموال القيمية لا مثل لهاء 
وجب تداركها بالقيمة» فضمان المال المثلي بالمثل» والمال القيمي بالقيمة. 

ال عي ع 

- إذا سقط المال المثلي عن المالية» فيجب تداركه بالقيمة» وإلزام 
9 : المالك» والضامن بالمصالحة على قيمة معيئة. 

8 - يجب تدارك المثلى حتى لو نقص المثل عن مالية المثلي. 

4 - إن تعين قيمة القيمي يوم الأداء في الضمان, بينما في القرض يوم 
القرض على تحديده عبارة عن تمليك العين بوفاء المثل» أو القيمة. 

٠‏ - إمكان إمضاء البيع في بعض المسلم فيه المقابل للجزء من الثمن 
المثلي المقبوض في مجلس العقدء وعدم إبحان ذلك ييه إدا كان الثمن قيمياً. 

١‏ - ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن مالاً مثلياًء وعدم ثبوتها فيما إذا كان 
الثمن مالاً قيمياً. وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 


لحيل 


تراجم الأعلام 


١‏ - أبو ثور : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه» روى 
عن ابن علية وابن عيينة ووكيع وغيرهم» وعنه أبو داود ومسلم وابن ماجه وأبو 
القاسم البغوي وخلق. ثقة مأمون. توفي سنة 74٠‏ ه في صفرء ينظر طبقات 
الحفاظ : 2777 ميزان الاعتدال : ١/17594ء‏ وفيات الأعيان : ."/١‏ 

١‏ - أبو حامد : أحمد بن مُحَمّد بن أحمد الأسفرايينى» من كبار أئمة 
الشافعية» رحل إلى بغداد وله عشرون عاماًء انتهت إليه رئاسة الجشهب فى بغداد. 
عذه الذهبي في الطبقة الخامسة عشرء توفي سنة (105 ه) ودفن في داره ثم نقل 
بعد أربع سنين ودفن بباب حرب. يُنْظرْ : تَارِيْخ يَعْدَاد : 4/ 48""؛ سِيّر أغلام 
البلاء : /8/ 198. 

- أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو 
سعيد الخدري : الصحابي الجليل ولد سنة ٠١(‏ ق. ه) كان من علماء الصحابة 
وأحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠١(‏ ق. ه 
“لا ه) وقيل : غير ذلك ينظر : الاستيعاب : ” //!ا5» أسد الغابة: ؟589/7» 
الإصابة : 76/7. 

: - أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الهروي, الفقيه القاضي. جبل من 
جبال العلم» إمام عابدء حجة ثقة» واسع العلم في الفقه وغيره من العلوم» كان 
لغوياً وفقيهاً ومحدثاً»ء ذا فضل ودين» صاحب كتاب الأموال» وغريب القرآن 
وغريب الحديث, قال إسحاق بن راهويه : الحقّ يحبه اللهء أبو عبيد أفقه مني 
وأعلم مني. ول بهراء سنة:(/168 )وقلع خصبر مم حر بن عير بيه ( كه 
وكتب بمصر»ء وحج وتوفي بمكة سنة (715 ه). وقيل سنة (777 ه). يُنْظرْ 
الطَبّمّات الكُبْرَى : 7 / 68؛ تهذيب التهذيب : 8 / 6١"؟‏ غاية النهاية : ؟/ 
؛ تَقْرِيْبٍ التَهُذِيب : ١7؛‏ طبقات المفسرين : ؟/ /الالا. 

ه - أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صحابي جليل» اسلم 

ل 
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عام خيبر سنة /ا هء وكان ثبتاً ذكياًء أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة 
رواية عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - توفي سنة /05ه. وقيل غيرها وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة» ينظر الاستيعاب : باينا أسد الغابة: 2318/06 
الإصابة: 507/4» تهذيب التهذيب : 2555/١1‏ تَقْرِيْبٍ التَهُزِيب: »44٠‏ 
الأعلام : 5 / 48١‏ 

5 - الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بن يحمدء أبو عمرو» 
ولد سنة (84 ه)ء ثقة جليل القدر» فقيه الشام إمام من أئمة المسلمين» محدث» 
حجةء فقيه» مجتهدء وفي زمانه انتهت إليه رئاسة العلم في الشام» انتشر مذهبه 
في الشام وغيره من البلاد الإسلامية ولكنه اندثر بموت أتباعه» كان رسا في الفقه 
والحديث وكان حسن العبارة والاعتقاد» توفي ينينة /01 اعد ويل ننه 1911106 
و650١‏ وقيل غير ذلك» ينظر طبقات خليفة : هالء الطبّقّات الكيرفن 7 / 
4» الجرح والتعديل : 2514-1١85 /١‏ تهذيب التهذيب : 2147/5 تذكرة 
الحفاظ : ١‏ / 78١؛‏ ميزان الاعتدال: 5860/7» وفيات الأعيان: ” /لا؟١١2‏ 
تقريت التهديب 143/1 

/ا - الحسن البصري : هو الإمام الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو 
سعيد» ولد سنة (١7؟‏ ه)ء سيد أهل زمانه»مولى الأنصارء ثقة فقيه عابد ناسك 
سيد التابعين في زمانه بالبصرة» روى عنه من القراء أبو عمرو بن العلاء توفي 
سنة ١١١‏ ه تهذيب التهذيب : 55/57 التقريب : لا4» طبقات الفقهاء : 148 » 
00 ؟ /7"٠ء‏ العبر : /١‏ ”2.5 وتذكرة الحفاظ : .٠١5 /١‏ 

- الزهري ١‏ الإبام ابريكر مسمددين مسلم ون عو الله بق عبد اللدرين 
0 ثقة فقيه متفق على إجلاله وإتقانه» إلا أنه كان يدلس تادر توفي 
سنة ١70‏ هء ينظر التاريخ الكبير : /١/١‏ 27579 حلية الأولياء : 7/ 755. 

4 - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني القرشي العدوي»؛ أبو 
عمر : وقيل : أبو عبد الله. أحد فقهاء المدينة السبعة» كان من سادات التابعين 
غلم وفقياء ركان كينا عابد] :فافتلا قالريعة كان الآمر إلى هده ابن 
المسيب فلما مات أفضى الأمر إلى القاسم وسالمء كان يشبه بأبيه في الهدي 
والسمتء. من كبار الطبقة الثالثة. قيل توفى سنة ٠١8(‏ ه). وقيل : ٠١5(‏ ه) 
على الصحيح. ينظر طبقات خليفة : 2543 طبقات الفقهاء: ؟؛ وفيات 
الأعيان: 51/ 45؛ صفة الصفوة: ” / »4٠‏ تهذيب التهذيب : 87/5" تاريخ 
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الإسلام : ؛ / 2١١١‏ تقريب التهذيب : 577. 

٠‏ - سعيد بن المسيب : هو أبو سعيد بن المسيب مُحَمّد بن حزن القرشي 
المخزومي المدني» فقيه المدينة وأجل التابعين» أحد فقهاء المدينة» ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمر (ت 15 ه) ؛ اتفق العلماء أن مرسلاته أصح المراسيل» 
توفي سنة 95ههء التاريخ الكبير : 201١/١/7‏ تهذيب التهذيب: 5 /18» 
طبقات الفقهاء : /اه. 

١‏ - سمرة بن جندب : هو أبو سليمان» وقيل : أبو عبد الله الفزاري» 
صحابي جليل» ومن القادة الشجعان» ومن المكثرين من الرواية عن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ توفي بالبصرة» وقيل : بالكوفة سنة (08 ه)» وقيل : سنة 
(59 ه). ينظر : الاستيعابي: 85/17: أسدالغابة: 554/7”., تهذيب 
التهذيب : 5 / 75؛ الإصابة : 7/ 485؛ شذرات الذهب : .56/١‏ 

١‏ - سهل بن أبي حثمة» واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة بن عامر بن 
عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» 
أبو مُحَمَّدء ويقال : أبو يحيى» صحابي جليل» ولد سنة (" ه) قال الواقدي : 
قيض رسول الله ضلى الله علية وسلم - وهو آين ثمان سنين ولككته:حفظ عنة 
فروى وأتقن» وذكر أبو حاتم الرازي أنه سمع رجلاً من ولده يقول : سهل بن أبي 
حثمة كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تحت الشجرة» وكان دليل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أحدء وشهد المشاهد كلها إلا بدراً ورجح ابن 
عبد البر : قول الواقدي. وذهب ابن حجر إلى أنه حصل خلط بينه وبين والده. 
يُنْظَرْ طَبَقَات ابن خَيِّاط : ,8١‏ الاسْتِيعَابٍ : 2553/7 الإصَابَة : /197. 

- الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد : وقيل : عامر بن عبد الله بن 
شراحيل؛ أبو عمروء الشعبي» الحميري» الكوفي, من أثمة التابعين وحفاظهمء 
وكان إمام أهل زمانه في الحديث والفقه والفتياء وغير ذلك من فنون العلم» ثقة 
مشهور فقيه» اشتهر بالدعابة مع الناس» وبالبكاء من خشية الله عند الخلوة» توفي 
سنة (5 ٠١‏ ه) وقيل : 2»)2٠١0(‏ وقيل غير ذلك. ينظر : طبقات خليفة : لا6١؛‏ 
طبقات الفقهاء: ١"؛‏ تهذيب التهذيب : ٠‏ / 56؛ تقريب التهذيب : 860١؛‏ 
طبقات الشعراني : ١‏ /7". ش 

4 - عائشة : هي بنت أبي بكر بن عثمان الصديق أم عبد الله» ولدت سنة 
(511م)» توفي سنة (08 ه- 778 م)» أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين 
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والأدب» تزوجها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في السنة الثانية بعد الهجرة» 
توفيت في المدينة» وروي عنها ١١١١‏ حديثاًء ينظر الطَبَقَات الكُبْرَى : 08/8, 
أسد الغابة : © / 50 الإصابة : 214/8 الأعلام : 51 .54٠/‏ 

6 - عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ المخزومي القارئ. 
ويقال أبو عبد الرحمن المكي القارئ له ولأبيه صحبة روى عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وعنه أبو سلمة 3 سفيان وعبيد المكي وعطاء ومجاهد وخلقء» وكان 
قارئ أهل مكةء ووفاته كانت قبل عبد الله بن الزبير بيسيرء تهذيب التهذيب : 5/ 
648» خلاصة تهذيب الكمال : 0/7. 

- عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
ابن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وأمه 
كبشة بنت واقدء وشهد عبد الله العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعا 
وهو أحد النقباء الاثنى عشر من الأنصار وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية 
وكير وعلمرة القضلةة ركان شاعراء استشهد في معركة مؤتة» وكان أحد الأمراءء 
فدخل الجنة» وكانت مؤتة فى جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. ينظر الطبقات 
الكبرى : #/ 78ه- 0574. الاستيعاب : */ 8448. معجم الصحابة : .١158/5‏ 

١‏ - عبد الله بن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمي» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأحد العبادلة الأربعة» 
وحبر الأمة والصحابي الجليل» وترجمان القرآن» دعا له النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعد ضمه إلى صدره بالتفقه في الدين ومعرفة التأويل» كف بصره بآخر 
عمره؛ ولد.بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» وشهد مع علي الجمل وصفين. مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعمره ثلاث عشرة سنة» توفي بالطائف سنة 
4 ه وقيل 59 وقيل 7١‏ ه. ينظر الاستيعاب : ”/ 6٠‏ ا؛ وأسد الغابة: "/ 
7 وطبقات الفقهاء : 8١؛‏ تذكرة الحفاظ /١,:‏ ٠5؛‏ الإصابة : ؟/ 7”99. 

8 - عبد الله بن عمر : أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي» العدوي. نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيهء وقيل قبله. 
استصغره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يوم بدر وأحدء وأجازه يوم الخندق» من 
فقهاء الصحابة» وأحد المكثرين من الرواية وأحد العباد المشهورين» شهد بيعة 
الرضوانء» كان زاهداً شديد التمسك بسنة.رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولد 
سنة ” من البعثة» أفتى الناس ستين سنة» وهو آخخر من توفي بمكة من الصحابة 
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سنة "لا وقيل الا وقيل 5لاء الاستيعاب : ."4١/”‏ أسد الغابة: 2575/7 
تهذيب التهذيب : 2358/5 الإصابة : ؟ / 4" الأعلام : 4 /155. 

4 - عبد الله بن مسعود : هو أبو عبد الرحمن عَبّدُ الله بن مسعود ابن أم عبد 
الهذلي صاحب رسول الله يَلِ وخادمه»ء أحد السابقين الأولين» ومن كبار 
البدريين» هاجر الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -» ومن كبار فقهاء الصحابة» ولي بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بيت مال الكوفة» توفى بالمدينة سنة 7 ه -» وقيل : 77 ه. ينظر الاستيعاب : 
ا أسد:الغابة + “/3555» طبقات الفقهاء : ١١ء‏ تذكرة الحفاظ : /١‏ 
*5-1كء الإصابة : ؟ /5487". 

٠‏ - عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي» أبو عبد الرحمن» أو 
أبو محمد المكي» له صحبة» وكان أمير مكة في عهد النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومات يوم مات أبو بكر الصديق ‏ رَضِيَ الله عَنْه - وله خمس وعشرون 
سنة فيما ذكر الواقدي» لكن ذكر الطبري أنه كان عاملاً على مكة لعمر سنة إحدى 
وعشرين. يُنْظَرْ الكاشِف : /١‏ 4550؛ تَقْرِيبٍ التَهُذِيب : .58٠‏ 

١‏ حعظاء مورفظازين ابن رباع نوانت ابو ريام اش :“ابو مشكذة 
مولى بني فهر القرشي مولاهم المكي» من مولدي الجندء نشأ بمكة وعلم الكتابة 
بهاء وكان أسود وأعور وأفطسء كان من أجلة فقهاء التابعين بمكة ومن زهادهم 
المشهورين» سمع من كبار الصحابة وروى عنه الكثير وقد انتهت إليه فتوى مكة 
فى زمانه ؛ ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» توفى وهو ابن ثمانين سنة ١١١‏ هء 
وقيل: قن أله يفظن ؟ الكاشف ‏ ©/1 اه وفيات الأغنيان 1 + "ونا 
بعدهاء طبقات الفقهاء: ص 454» تقريب التهذيب : 515/١‏ -2571/0» طبقات 
المفسرين : .١5/١‏ 

5 ضبروين ويثار الجلشهي: !ابلق تشكد» الائره» المكي» ولد سه 
( ٠4ه)ء‏ أحد الأعلام» التابعي الإمام الحجة الثقة الثبت» فقيه مكة ومفتيها ثقة 
ثبت كثير الحديثء» قال ابن عيينة : ثقة ثقة ثقة» توفى سنة (5؟١‏ ها)ء وقيل 
065ه. ينظر :» طبقات خليفة : »58١‏ التاريخ الكبير : */ 58/7 5» الثقات 
لابن حبان : 6//ا5١»‏ تهذيب التهذيب : 2755/8 تقريب التهذيب : 584. 

7 - القاسم بن مُحَمّد : هو أبو مُحَمَّد القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه ‏ أحد فقهاء المدينة السبعة ولد فيها وكان من سادات التابعين كان 
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صالحاً ثقة قال ابن عيينة كان القاسم أفضل أهل زمانه توفي سنة .٠1١7‏ وفيات 
الأعيان : " / 75؟5. ٠‏ 

4؟ 2 الليثك : هو أب و الحارث اللية بن سعد بن عبد الرخشن القيرى 
المصريء» ولد سنة (454 ه)ء ثقة ثبت فقيه إمام مشهورء أحد الأئمة الأعلام 
المجتهدين» مفتي مصرء وإمامها في الحديث والفقه» وقال فيه الشافعي : الليث 
أفقه من مالك» إلا أنه ضيعه أصحابهء وكان فقيها ورعاء عالما فاضلاء سخياء» 
قال يحيى بن بكير : ما رأيت أحداً أكمل من الليث بن سعد كان فقيه البدن عربي 
اللسان سحن القرآن والنحوء وقال يعقوب بن أبي شيبة : ثقة وفي حديثه عن 
الزهري بعض الاضطرابء روى عنه البخاري ومسلم ووثقه أحمد ابن حنبل» 
توفي سنة 0/١١ه»‏ وقيل ١74‏ هه ينظر الثقات : / 25*7٠‏ حلية الأولياء : 07 / 
*» تاريخ بغداد : 7١/ء‏ تهذيب التهذيب : 8 /409» تقريب التهذيب : 
"١‏ تذكرة الحفاظ : .755/١‏ طبقات الحفاظ : 905». شذرات الذهب : /١‏ 
06 

6 - مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك الأموي ‏ 
المدني» ولد سنة اثنتين من الهجرة» ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين» ومات 
سنة خمس وستين في رمضان وله ثلاث أو إحدى وستون سنة» لا تثبت له صحبة 
ذالم :نسم له شماع» جو الطيقة الثانية. الكاشِف : ؟/ 107؟؛ تَقْرِيبٍ التَهُذِيب : 
م06 . ْ 

7 - معاذ بن جبل : هو أبو عبد الرحمن» الأنصاري» الخزرجي» الصحابي 
الجليل» ولد سنة ٠١(‏ ق. ه)؛ شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
العقبة وهو ابن ثمان عشرة سنة أو دونها وشهد بدراً والمشاهد كلها وكان من 


أفقئل شبات الأتنصان حلها وسخاء وقد كبهة له الرنيول رسول: الله على الله + 


عليه وسلم ‏ بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام وقد حفظ القرآن على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم » أستشهد في الطاعون بالأردن سنة (ه)» وقيل : 
لاء وقيل : .٠١‏ ينظر : الاستيعاب : ” / 0ه"؛ أسد الغابة : 0/ 945١؛‏ تذكرة 
الحفاظ : /١‏ 94١؟‏ الإصابة : “* /575777» طبقات الحفاظ : 5. 
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١‏ - الإجْمَاع. لأبي بكر مُحَمّد بن إيْرَاهِيم بن المنذر النيسابوري. (ت 18ه). 
تَحْقِيق : د. فؤاد عَبّْد المنعم أَحْمّد. الطَبْعَة الثالثة. دار الدعوة. الإسكندرية. 
اه 

١‏ - كام الأخكام شَرْح عْمْدَة الأخكام. لتقي الدّين أبي الفَنْح ابن دقيق العيد. 
(ت 05/اه). ار الكتب العلمية. بَيَرَؤت. (د. ت). 

* - الاخّارٍ شَرْح المُخْتار. المسمى (الاخْيّارٍ لتعليل المُخْتَار). لَعَبَدٌ الله بن 
محمود بن مَوُدود المَؤصِلى الْحَنَفِىَ. (ت "مهه). مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الخلبى وأولاده. مصر. اه 

؛ - أخصر الْمُحْتَصّرات فِي الْفِقّهِ عَلَى مذهب الإمام أَحْمّد بن حنبل. لمُحَمّد 
ابن بدر الدّين بن بلبان الدمشقى. (ت ٠١87‏ ه). تَحُقِيق : مُحَمَّد ناصر 
التجيو القعة الأزاى :دان لقان اللشلذية زوك الك 

ه - أساس البلاغة. لأبي القاسم جار الله محمود بن عُمّر الزَمَحْشِرِي. (ت 
8ه ). تَحُقِيق : عَبّد الرحيم محمود. مطبعة أورفاند بالقاهرة. الطبّْعَة 
الأولّى. 1407م. وهي طبعة مصورة عَلَى طبعة دار الكتب المصرية التي 
طبعت سئة ١751١اه.‏ ش 

5 - الاسْتِيعَابٍ فِي مَعْرِفّة الأصحاب» لأبي عُمَّر يوسف بن عَبْد الله بن 
مُحَمّد بن عَبْد البَرّ بن عاصم النَّمَرِي القَرْظبِيء (ت 477ه).» تَحْقِيقَ : علي 
لخد الحاوي» اللئثة الأرل دان الجيل ززك قاع 

“* - أسد الغابة فِى مَعْرفّة الصَّحَابَة» لَعِرّ الدّين أبو الْحَسَّن علي بن أبي الكَرَّم 
مُحَمّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الكريم الشَّيبَانِيَ الجَرّرِي المعروف بابن الأَثِيْرء (ت 
٠ه)ء‏ الناشر : المكتبة الإسْلامِيّة بطهْران سنة /الا«١ه.‏ وهي طبعة 


مرا 
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مسووة على مطيوغة الظَلمّة الرهنة بص بيضة +17 اهن 

١‏ - أَسْنَى المَطَالِب فِي شَرْح رَوْض الطّالِب. لأبي يحيى زكريا بن مُحَمَّد 
الأنصاري المَّافِعَِ. (ت 995ه). الطَبْعَة الأولّى. المطبعة الميمنية. مصر. 
اها ١‏ 

4 - الأشْبّاه والتُظائر. لعَبّْد الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرٍ السيوطي. (ت ١41ه).‏ الطبْعَة 
الأولّى. دار الكتب العلمية. بَيْدْوْت. "1407١ه.‏ 

٠‏ - الإصابَة فِي تمييز الصَّحَابّة» لأبي الْمَضْلٍ شهاب الدّين أَحْمّد بن علي ابن 
مَحَمّد الكئاني العسقلاني المعروف بابن حَبجَرء (ت 8607ه) تَحْقِيق ى : علي 
تكله لساري الطنعة الا لى تقار الجيلء يروت 1417 ها 1947م. 

١‏ - الأصل المعروف بِالمَبْسُوط. لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن الْحَسَن بن فرقد 

< السَّيْبَانِنَ. (ت 184ه). تَحْقِيق : أبي الوفا الأفغاني. إدارة القُرْآن والْعُلُوم 
الإِسَْلامِيّة. كراتشي. (د. ت). 

١‏ - إصلاح المنطق لابن السكيت. لأبي يوسف يعقوب بن إِسْحَاق. 
(ت 144ه). تَحْقِيق : أَحْمّد مُحَمَّد شاكر»ء وعبد السلام مُحَمَّد هارون. 
الطَبْعة الرابعة. دار المعارف. القاهرة. 1949١م.‏ 

١‏ - أَصُول السَرَحْسِيَ. لأبي بَكْرٍ مُحَمّد بن أحمد بن أبي سهل السَرَحِْيَ. (ات 
187ه). تحقيق :أب الوفا الأفغاني. دار المُغرفة. بَيُرَوْت. 17/7اه. 

0 اا ا‎ ١ 
المتوفى الدَّمْيَاطيَ المَكَّ السيد البكري. أكمل تحريرها سنة ١٠17ه دار‎ 
الفكر للطباعة والنشر. 5 (د. ت).‎ 

6 - الأغلام. قاموس تراجم لأشهر الرجالٍ والنساء من العَرّب والمستعربين 
والمستشرقين؛ لحَيْر الدّين الزُرِكُلِي الدّمَشْقي» (ت ١41٠١‏ ه-1905م): 
الطبّعة الخامسة» دار العلم للملايين» 0 4ام. 

7 - أغلام المُوَفّعين عن رب العالمين. لأبي عَبْدُ اللّو شمس الدَّين مُحَمَّد ابن 
أبي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف ب«ابن قَيّمم الجوزية). (ت ١0/اه).‏ تَحُقِيق : 
طه عَبْد الرؤوف سعد. الطَبّعَة الرابعة. دار الجيل. بَيُرّوْتء (د.ت). 

- الإقْاع فِي حل أَلْقَاظ أبي شجاع. لمُحَمّد الْخَطِيب الشْرْبِينِيَ. (ت 


احيل 
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لالاذه). الطبّعَة الثانية .دار الفكر للطباعة والنشر. بَيْرّوؤت. 516١ه.‏ 


- الأم. لأبي عَبْدُ اللّهِ مُحَمّد بن إدريس الشَّافِعِيَ. (ت 4١٠ه).‏ الطَبْعَة 
الثانية. دار المَعْرفة. بَيُرُوْت. 7917١ه.‏ 


1 - الإنْصَاف فِي معرفة الراجح من الخلاف عَلّى مذهب الإمام المبَجَل 
ين حمل بن جل ال ا ا رت 


ومداةه 


أخقد بن معد بن ثُثامة النفيسي. (ت 017 تَحقيق : 9 
الفقى. دار إِخْيّاء الثْرَاثْ العَرَبِيَ. بَيْرّوْت. (د. ت). 

٠‏ - أنْوَار البروق فِي أنواع الفروق. لشهاب الدّين أبي العباس أَحْمّد بن 
إدريس المالكي المشهور بالقرافي. (ت 584ه). عالم الكتب. بَيْرَوْت. 
(د.ت). 

١‏ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البَيُضَاوي. لأبي سعيد 
ناصر الذّين عَبْدُ الله بن مُمَر بن مُحَمّد ميراي البَيَضَاوِي الشّافِعِيَ. ردت 
6ه). تَحْقِيق : عَبّْد القادر عرفات العشا حسونة دار الفكر للطباعة والنشر. 
بيْرُوْت. ه- 1993م 


١‏ - أَنِيِس الْفِقّهاء في تعريفات الألْفَاظ المتداولة بين الْفِمّهاء ء. لقاسم بن عَبْد 


1 


الله , بن أمير علي القونوي. (ت ملاةنم). تونق : د. أَحمّد بن عَبْد الرَّرَاقِ 
الس الطبعة الأولّى. دار الوفاء. جدة. 5ة5اها. 
أو - البخر الرّائِّق شَرْح كَنْز الدّقَائق. لرَيّْن بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن 
بكر الشهير بابن نجيم. (ت ١97ه).‏ دار المغرفة. بَيُرّوْت. (د. ت). 
4 - الْبَخْر الرّغّار. الْجَامِع لمَذَامِبٍ عُلَمَاء الأمصَار. لأَخمّد بن يحيى 
المرتضى. (ت ٠85ه).‏ مؤسسة الرسّالة. بيْرْوْت. 1918م. 
د آم 
30> - بَذَائْعَ الصنائع فِي ترتيب الشرائع. لأبي بَكْرٍ علاء الدّين بن مسعود احمد 
الكاسَاني أو الكاشانى. زت لالممهم). الطبعة الثانية. دار الاب العَرَبىٌ 


ةوغر ه 


بيروت. 185م. 
5 - يِدَايّة ل أي حنيفة. 3 الحسين برهان - 
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إبْرَاهِيم كرسونء ومُحَمّد عَبْد الْوَمَابِ بحيري. الطَبْعَة الأولّى. مطبعة مُحَمَّد 
علي صبيح. القاهرة. 7660١ه.‏ 

307 - بِدَايَة المجتهد ونهاية المقتصد. لأبى الولية معدن ارين فحن أب 
وشندا لقرطيي ابو الآناء تعكددين أحمد ب شه القُرُظبيء الملقب بابن 
رُشْد الحفيد. (ت 590ه). دار الفكر للطباعة والنشر. بَيْرّوْت. (د.ت). 

8 - البنَاية شر إح الْهِدَايَة. لمُحَمّد بن أَحْمّد بن موسى بن أَحْمّد بن الحسين 
المعروف ببدر 1 العيني الْحَنَفَِ. (ت ه86ه). الطبْعَة الأولّى. دار الكتب 
العلمية. يَيُرُوْت. ١57١ه-‏ ١٠٠١1م.‏ 

9 - تاج العَرّوْس من جُوَاهِر الْقَامُوس. لمحيي الدّين أبي الْمَضْل مُحَمَّد 
مرتضى الحسيني الواسطي الْحَنَفِيَ الزُبَيْدِيّ. (ت 5١٠١ه).‏ مكتبة الحياة. 
شروت: أد نت )1 

٠‏ - التّاج الْمَذْمَبِ لأحكام الْمَذْمَّب. للشيخ أَحْمّد بن قاسم العبّادي العنسي 
اليماني الصنعاني. (ت 997ه). مكتبة اليمن الكُبْرَى. (د. ت) 

”١‏ - التّاج والإكُليل لمُخْتَصَر خليل. لأبي عند الله محمد بن يوسفا ين أبي 
القاسم العَبُدَري الشهير بالمَوّاق. (ت 491ه). الطَبّعَة الثانية. دار الفكر 
للطباعة والنشر. بَبرّؤت. 794١ه.‏ 

8 - تَارِيْخَ الإسْلام. لأبي عَبْد الله شمس الدّين مُحَمّد بن أَحْمّد بن عثمان ابن 
قايماز التركمانق الذّمَبِيء (ت 8غلاه)ء تخقيق : د. عَمَّر عَبّد السلام 
تدمريء الطبعة الثانية» دار الكتّاب الْعَرَبِيّ » يروت 848ه1988م. 


- التَارِيْخ الكبيرء لأبي عَبْد اللَّهِ مُحَمّد بن إسماعيل بن إِبْرَاهِيم الْبُخَارِيَ 

ل » (ت 5و'عام/ل تحقطة:” السيد هاشم الندوي» دار الفكر للطباعة 
والنشرء (د. ت). 

4" - تَارِيْخ بَغْدَاد أو مدينة السلام. لأبي بَكْرٍ أَحمّد بن علي الْخَطِيبِ 
البَعْدَاديء (ت ”557ه).ء دار الكتب العلمية» بَيْرّوْتَء (د. ت). 

5 - التبيان فِي تفسير غَرِيب القوآن. لشهاب الدّين مد بن محَمّد الهائم 
المصري. (ت 81١5‏ ه). تَحْقِيق : د. فتحي أنور الدابولي. الطبْعة الأولى. دار 
الصّحَابَة للتراث بطنطا. القاهرة. 15امم. 
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الساير شَرْح كَنْرٍ الدَّائقٍ والأبى كر فك الذين تقبان بن علي ابن 
مِحْبجَن الزَيْلّعي العنبئ. (ت 4#لاه). دار المَعْرقة للطباعة والنشر. بَيِرَوْتَ 


5 8 
/ ل ا لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 
00 (ت 777 ه). تخْقِيق : عَبْد الغني الدقر. الطَبْعَة الأولّى. دار القلم. 

ه١:‎ 08. 


كم 


8 - تحفَة ُْنَة الِْْهاء . لمَحَمّد بن 0 بن أب أَحعد السمرقندي. (ت 559ه). 
التليعة الأولى: دار الكتب العلمية. بَيُرّوْت. 04٠15١ه.‏ 

49 - تحفَة الْمُحْتَاجٍ بشَرْح الْمِنْمَاجٍ. لشهاب الدّين أَحْمّد بن حجر الهيتمي (ت 
4ه ه). المطبعة الميمنية. مصر. 16١ه.‏ 

5 - تذكرة الحفاظء لأبي عَبْد اللّه شمس الدّين مُحَمّد بن أَحْمّد بن عثمان ابن 
قايماز الثُركماني الذَّمَبِيء (ت 58ل/اه)ء دار إِحْيّاء الثَرَاث العَرَبِيّ» بَيْروْت 
(د. ت). وهى الطَبْعَة المصورة عَلَّى الطَبّْعَة الثالثة بدائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن» 6ه. 


١‏ - تَذْكرة الْمُقَهَاء. لجمال الدّين الْحَسّن بن يوسف بن علي بن مُطهّر الحجلي. 
(ت 7 الاه). من منشورات : المكتبة الرّضَوية طِهْرّان. طبع بالأوفست عَلَى 
الطبْعَة الحَبَرية بطهران 1784١ه.‏ 

١‏ - التّغريفات. لأبي الْحَسَن علي بن مُحَمَّد بن علي الجرجاني المعروف 
بالسيد الشريف. (ت 5١8ه).‏ تَحْقِيق : إِبْرَاهِيم الأبياري. الع لاون 


سروعءر ه 


٠ 0‏ يَيُروت. 1106اه. 

*'4 - تفسير القَرْآن العظيم 0 5 لأبي الفداء عماد الدّين 
إسماعيل بن عُمَّر كَثِير القرَشى الدَّمَشْقى. (ت 4ل/الاه). دار الفكر للطباعة 
0 بيُرّوْت. ١50١اه.‏ اقلق 

-5 تَقْرِيْبٍ التَهُذِيبء لأبي الْمَضْل أَحْمّد بن على بن حَجَر العَسُقلاني 
النَّافِعِيَ: (ت 8607 ه)ء تخقِيق : مُحَمّد عوامة» الطبَعَة الأولى دار 
الرشيد. سورياء ١505‏ هه 1985م. 


5 - تكملة الْمَجْمُوع. لأبي الْحَسَن تقي الدّين علي بن عَبْد الكافي السبكي (ت 
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7ه). تَحْقِيق : مُحَمّد نجيب المطيعي. نشر زكريا علي يوسف. مطبعة 
0 . مصر. (د. ت). 

- تَلْخِيص الْحَبِيرٍ فِي أَحَادِيْثْ الرافعي الكبيّر. لأبي الْمَضْل شهاب الدذّين 
0 (ت ؟8هه). تَحْقِيق : السيد عَبْد اللّه 
هاشم اليماني المدني. المدينة المنورة. ١184‏ ه ‏ ا 

- التَمْهِيْد لما فِي الموطأ من المَعَانِي والأسانيد. لآمخ ١‏ هوسق بق عبد 
0 ززع 4ه), تخقيق + تشيطدى ين مق العاري» 
محم عَبْد الكبيّر البكر. وزارة عموم 2 والشؤون الإسّْلامِيّة. المغرب. 
/1١اه.‏ 

- تَنُوير الحوالك شَرْح مُوَطَأ الإمام مالك تن أن الأصبحي» (ت 79١ه).‏ 
لأبي الْمَضْل عَبْد الرّْمَنٍ بن أبي بَكْرٍ الشّبُوطي. (ت 91١‏ ه). ويليه : 
إسعاف المبطأ برخال القوملا للسيوطي أيضاً. المكتبة التجارية الكُبْرَى. مصر. 
8 ها 1939م. 

9 - تَهْذِيبٍ الأخكام. لمُحَمّد بن الْحَسَن الطوسي. (ت ١47ه)‏ .تَحْقِيق 

عنن المونواي» القلئقة 2 نطيعة الجمان- العراق اللسقة 17 
ام 

٠‏ - تَهذِيبٍ التَهُذِيبء اذي مد البو عي وخر لاض 
الشَّافِعِيَ؛ رت ؟”867ه)ء الطبعة الأولى) دار الفكر للطباعة والنشر بَيْرَوْت» 
ه 1984م. 

١‏ - تَهُذِيب الفروق. لمَحَمَّد علي بن الحسين مفتي المالكية .دار المَعْرفَة 
كب لان لم بق): ١‏ 
؟ - التوقيف عَلَّى مهمات التعاريف. لمُحَمِّد عَبْد الرؤوف المناوي. (ت 
الكاي). تخقيق ذى تنه رضواة اذاي الطيمة الأران قار القكر 

المعاصر ‏ دمشق» ودار الفكر للطباعة والنشر. ‏ بَيُرَؤت. ١٠5١ه.‏ 

- الكّمّاتَ لأبي حاتم التميمي مُحَمَّد بن حِبَّانَ بن أَحْمّد البستي» (ت 
4ه تشقيك'-"السيد كرف الدين يق الطنية الأرلية دار الفكر 
للطباعة والنشر» بَيَرَوؤت) ١90‏ ه 191/6ام. 


194 المصادر والمراجع 


5 - جامع البيان عن تأويل آي الْقّرْآن المعروف باتفسير الطبّري). لأبي جعفر 

: مَحَمّد بن جرير بن يريد بن خالد الظّبّري (ت ١٠"ه)‏ وار الفكر للطباعة 
والنشر. تت 6ه 

هه - الْجَامِع الصَّغِير وشرحه 0 لأبي عَبْد اللّهِ مُحَمّد بن الْحَسَن 
الشَّييَانِيَ. (ت 189ه). الطَبْعة الأولّى. عالم الكتب. بَيْرّوْت. 5407١ه.‏ 

05 - جامع العلوم في اصطلاحات الملقب بدستور العلماء. للقاضي عبد النبي 
عبد الرسول الأحمد يكري. والجزء الرابع يسمى (ضميمة دستور العلماء) 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت - لبنان. (د. ت). 

لاه - جامع المقاصد. لعلي بن الحسين الكركي. (ت 44٠‏ ه). الطبعة الأولى. 
نشر مؤسسة آل البيت. المطبعة المهدية. قم. 4608١ه.‏ 

8 - الْجَامِع لأخكام القُرآن. لأبي عَبْدُ الل شمس الدّين مُحَمّد بن أَحْمّد ابن 
أبِي بَكْرِ بن فَرْح الأنصاري الحَرْرّجي القُرْطبِي. (ت ١117ه)‏ تَحْقِيق : أَحْمّد 
عَبْد العليم البردوني الطَبْعَة الثانية. دار الشعب. القاهرة. 111/7.ه. 

4 - البَرْح والتّعْدِيل» لأبي مُحَمَّد عَبْد الرّحْمَّن بن أبِي حاتم مُحَمّد بن 
إدريس بن المنذر التّميمي الرَّازيء (ت 7”لاه)» الطَبّعَة الأولى» دار إِحْيّاء 
الثَرَاثْ الْعَرَبِيّ ' يدوت ١1/1‏ همه 1107م. وهي طبعة مصورة عَلَى الطبْعة 
الأولى التي طبعت سنة 11607١م.‏ بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن. 

٠‏ - الْجَوْهَرّة الئّيّرّة. لأبى بكر بن على بن مُحَمّد الحدادي العبادي. 
(رت١٠0٠8ه).‏ المطبعة ا 5 ت). ١‏ 

١‏ - حَاشِيّة ابن القيم عَلَى سُئَن أبِي دَاوْد. لأبي عَبْدُ الل مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ 

أيوب الزرعي المعروف ب(ابن قيم الجوزية). (ت ١0/اه)‏ الطَبْعَة الثانية. دار 
الكتب العلمية. بَيُرَوْت. 6١5١ه‏ - 1946م. 

7 - حَاشِيّة البُجَيْرِمي عَلَى شَرْح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) للحُطِيْب. 
وهي حَاشِيّة الشيخ سَليمان بن مُحَمّد بن عُمَّر البَجَيْرمي الشَافِعِيَ. (ت 
١0ه).‏ المسمّاة : تُحَْفَةَ الحبيب عَلَى شَرْح الْخَطِيب. المكتبة الإسْلاميّة. 
ديار بكر تركيا. 
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ا عا ل لمُحَمّد بن أَحْمّد بن عَرّفة الدُسُوقي 
اي (ت ٠؟١ه).‏ تحقِيق : مُحَمّد عليش. دار الفكر للطباعة والنشر. 
بيرؤت. (د. ت). 

00 - حخاشية م رَُ د 0 المختاد 0 ا 
ا الدَّعء مقي الْحتين. رت ه). الطئعَة الثانية. دار 7 0 
والنشر. ا 005306 

6 - الحاوي الكرين لأبي لحن علي بن محَمّد بن حبيب الماوردي. 
(ت١٠هةئغه).‏ تق تحقيق عادل أَشدة عند الموعوة» وعلي مُحَمّد معرض. الطبعة 
الأولى. دار الكتب التلمية. ييُرُوؤضه لثثان: 1934 7 

55 ع عل الأرنياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أخمد بن عبد الله 
الأضْبّهانى» رت ٠“#47ه).‏ الطبّعّة الرابعة» ‏ دار الكِتّاب العربي» يَيروْت 
6ه 

17" - حِلَيّة الْعُلَمَاء فِي مَعْرِفَة ة مَذَاهِبِ الُِهاء. لمُحَمّد بن أُحْمّد الشاشي ا 
(ت /ا50ده). تحخقِيق : د. ياسين حمل ِنْرَاهِيم درادكة. الطبّعَة الأولى. 
مؤسسة الرِسّالَة يَيْرّوْتَء ودّار الأرقم عمان. ١٠4١ه.‏ 

6 - حواشى ي الشرواني عَلَى تُحْفَةَ الْمُحْمَاج بشَرْح الْمِنْمَاج. لعبد الحميد بن 

حشيق الشرواني الداغستاني المَكّى. دار الفكر للطباعة والنشر. بَيْرَوْت. 
00 

8 - تُخلاصّة تذهيب تَهْذِيبٍ الكَمّال فِي أسماء الرجال؛ للحافظ صفي الدّين 
دايعالل بابي الخيرين فج المليم الخزرجي الانصاري 
عد الطَبّْعَة الثانية» مكتب المطبوعات الإِسْلامِيّة حَلَّبِء ١1917م.‏ 

3-0 الخلاف. للطؤسي. تحقيق : علي الخراساني» وجواد شهرستاني ومحمد 
مهدي نجف, الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الإسلامي. قم إيران. ١5١1‏ ه. 

- الدَّرَارِي المُضِيّة شَرْح الدرر البّهيّة. لمُحَمّد بن علي الشوكاني. (ت 
ه). دار الجيل. بِيرؤت. /4 ١ه‏ 1941م. 
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"ا - درة الخواض في ارام الخراص. للشيخ الإماء ابي كمد القاسم بن 
علي بن عثمان الحريري البصري. (ت 15١5ه).‏ تصّحِيح : علي المخللاتي. 
مطبعة مصر الحمدية. 11/7١اه.‏ 

37 - دور الحكام شَرْح مجَلَّةَ الأخكام. لعلي حيدر. تعريب : المحامي فهمي 
الحُسّيني. دار العلم للملايين. بَيْرُوْت. (د. ت). 

5 - دقائق أولي النهى لشَّرْح منتهى الإرادات. لمنصور بن سونس بن إدريس 
البهوتي. (ت ١5١١ه)‏ .دار الكتب الأزهرية. مصر. (د. ت). 

5 - دليل الطّالِبٍ عَلَى مذهب الإمام المبجل أَحْمّد بن حنبل. لمرعي بن 
يوسف المَقُديِسى الحنبلى. (ت *7*١٠١ه).‏ الطبّْعة الثانية. المكتب الإسْلامِي. 
بيروؤت. 4ه ْ 

5 - الروض المربع شَرْح ال لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي. 
(ت 0ه). مكتبة الرياض الحَدِيئة. الرياض. ٠9١ه.‏ 

- الروضة البَهّية د شرح اللثمة الدمْشْنية مَشْقية ٠‏ لين ن الدّين بن نور الدّين علي بن 
مد الجَعبي العَامِلي. (ك محةه): والتئعة الدمَشْقية لأبي عَبْدُ الله 
مُحَمّد بن جمال الدّين مَكُي التَبّطي الجرْينِي العَامِلي. (ت 85/اه). طبع 
الجزء الأول فِي مطابع دار الكِتاب العَرَبِيَ. مصر سنة 8/١1١ه.‏ وطبع الجزء 
الثاني فِي بَيْرَوْت سنة 11"/4اه. 

4 - روضة الطَالِبين وعمدة المفتين. اذى وا سي لقانب ره اللوو: 
(ت 5ا5ه). إشراف زهير الشاويش. المكتب الإسْلامِيَ. بَيُرُوْت. 1١5004‏ ه 
1986م. 

4 - زاد المحتاج بشرح المنهاج. لعبد الله حسن الكوهجي. تحقيق : عبد 
الله بن إبراهيم الأنصاري. المكتبة العصرية. بيروت. ١984‏ م. 

٠‏ - زاد المسير فِي علم التفسير. لأبي الفرج عَبْد الرّحْمَنِ بن علي بن مُحَمّد 
المعروف بابن الجوزي. (ت /!ا9هه). الطبّعَة الثالثة. المكتب الإِسَلامِيَ 
للطباعة والنشر. بَيُرؤْت. ١5٠54‏ ها- 1990م. 

- الرّاهِر في غَرِيب أَلْقَاظ الشَّافِعِىَ. لأبي منصور مُحَمِّد بن أَحْمّد بن الأزهر 
الأزهري الرويد (ت #0٠١‏ ه). تَحْقِيق : د. مُحَمّد جبر الألفي. الطْبْعَة 
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الأولّى. وزارة الأوقاف والشؤون الإِسْلامِيّة. الكويت 149١ه.‏ 

4 - سبل السّلام شَرْح بلوغ المَرَام من جمع أدلّة الأخكام. > لمخنةايق 
إسماعيل الصٌّتّعاني الأمير. بت 149لى) تشفيق + تعمد اغب د العردز 
الخولي. الطبْعَة الرابعة. دَار إِحْيّاء الثَرَاث الْعَرَبِي. بَيُرَوْت ١1/4‏ ه 1150م. 

4 - سُنَن أيبي دَاوٌد. لأبي دَاوُد سُليمان بن الأشعث السَّجِسْتَاني الأزدي. (ت 
0م ). تَحْقِيق : مُحَمّد محبي الدَّين عَْد الحميد. دان الفكر للطباعة والشن: 
(د. ت). 

2 اما لأبى عَبْدُ الل مُحَمِّد بن يَرَيْد القَرُويني. (ت "الالاه). 
تخقيق : محمد فؤاد عَيّْد الباقي. دار الفكر للطباعة والنشر. يَيْرَوْت. (د.ت). 

- سُئَن التَرْمِذَيَ. لأبي عيسى مُحمّد بن عيسى التْرِيذَيَ السلمي. (ت 
4ه ). تَحقيق : : أَحْمّد مُحَمّد شاكر وآخرين. دار إِحْيّاء الثَّرَاْ ارق 
َيُرّوْت. (د. ت). 

5 - سُئَن الدَّارَفُظْنِىَ. لأبي الْحَمَن علي بن عُمَر الدَارَظيٍ البَعْدَادي. (ت 
6١م‏ ). وبذيله : التعليق الْمُغْنِي عَلَى الدَارَفَظييَ . للعلامة أ الطيّب مُحَمّد . 
شمس الحق العظيم آبادي. تصَحِيْح “السيد عبد الله اشيم اليماني المَدَني. 
دار المُعْرِقة. بَيُرّؤت. 1785 ه-19576م. 


47 - سنن الدّارمي. لأبي مُحَمّد عَبْد الله بن عَبْد الرّحْمَن بن الْمَضْل بن بَهْرَام. 
(ت 1600؟ه) تَحَقِيق #فوار اشمه وهرلي: وخالد السبع العلمي. الطبعة 
الثانية. دار الكتّاب العَرَبيَ. بَيْرّوْت. /591١اه.‏ 

8 - السْئّن الكُبْرَى. لأبي بَكْر أَحْمّد بن الحسين بن علي بن موسى البَيْمقي. 
(ت 8ه:5ه). وبذيله : الجوهر التْقِيّ. لعلاء الدّين علي بن عُثمان المَارِذِيني 
الْحَنَفِيَ الشهير بابن التزكماني. (ت ه5لام). تخقيق : مُحَمّد عَبّد القادر عطا. 
مكتبة دّار الباز. مكة المكرمة. 5١5١ه ‏ 1944م. 

8 - سنن النّسَائِىٌ ع الكُبْرَى. تَحُقِيق : د. عَبّد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
شورع د 1 لفكي السلصية ‏ لزج 1411 ده 
0م. 
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ععماة ين قايمنات التركماتن الدئي +( هاه تسقيق : تحيث 
الأرناؤوط» ومُحَمَّد نعيم الكر سيوف الطيعة"العاسعة موسنة الرشالة 


روعره 


بيروت» 7١51١اه.‏ 

١‏ - السيل الجَرّار المتدّقق عَلََى حدائق الأزهار. لمُحَمّد بن علي بن مُحَمَّد 
الشوكاني. (ت ١١0١‏ ه) وحدائق الأزهار هو مَنْن فِي فقه الزيدية للإمام 
المَهْدي أَحْمّد بن يَحْبَى يَى المرتضّى الحَسّيني(ت ٠84ه)‏ تَحْقِيق : قاسم غالب 
عد ومحمود أمين النَوّاوي» ومحمود إِبْرَاهِيم 0 وبسيوني رسلان. 
الطليكة الأول دار الكتب العلمية. بِيْرّوْت 6٠51١ه.‏ 

7 - شَدّرات الذَّهَب فِي أخبار من ذَمَبِء لأبي الفلاح عَبّْد الحي ابن العِمّاد 
الحنبلى الدمشقى» (ت 85١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بَيُرّوْتء (د. ت). 

- شَرَائِع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. لأبي القاسم جعفر بن الْحَسَن 
بن يحيى الهذلي المعروف (بالمحقق الحلي). رت 5"ه) تَحَقيق 3-0 : عَبْد 
الحسين مُحَمّد علي البقال. الملئعة الأو مطبغة الآذات.'النسف الأشرق. 
” 0 
ا ور ل البَركانِي. ١ت‏ 7ه). 0000 دار الكتب 
العلمية. بَيَرّوْت. ١١5١ه.‏ 

(ت 87لاه). مطبوع عَلَى هامش الْهِدَايّة. المكتبة التجارية الكُبْرَى بمصر. سنة 
5ه 

5 الشترْح الكبير على مَثْنَ:المقنخ: لوق الدين عَبْدُ اللواين أخمد بن 
أَحْمّد بن مُحَمّد بن قُدَامَة المَفْسي. (ت ١7٠ه).‏ مطبوع مع شَرْح الْمُغْني. 

410 - شَرّح المنار. لعبد اللطيف بن عَبّْد الْعَزيز الكرماني. المعروف ب(ابن 
الملك). (ت ١0١8ه).‏ المطبعة العثمانية في دار الخلافة. 115اه. 

- شَرْح الثيل وشفاء العليل. لْمحَمّد بن يوسف بن عر عيسى أَطفَيّشَ. رت 
"7 ه). مكتبة الإرشاد. جدة. (د. ت). 


4 - شَرْح الْوِقَايَةِ. لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود العبادي المحبوبي 
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ا 


الْبَُحَارِيَ. (ت 417لاه). طبع بهامش كتاب كشف الحقائق 

 ٍيِرُم -شَرْح صَحِيْح مُسْلِم. لأبي زكريا مُحْبِي الدّين يَحْيى بن شَرّف بن‎ ٠ 
النَوَوِي. (ت 777ه). دار إِحْيّاء الثْرَاث العَرَبِيَ. بَيْرّْت. 17947ه.‎ 

١‏ - شرح قَتْح الْقَدِيرٍ. لكمال الدّين مُحَمَّد بن عَبّد الواحد السيواسي 
المعروف باين الهمام. (ت ١45ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشر. بِيِرُت. (د. 
ت). 

نك ٠‏ - شَرْح مَججلّة الأخكام الْعَذْلِيهَ مُئِيّر بن حَضِر بن يوسّف القاضي 
البَعْدَادي. (ت 1954م). التلئقة الأول وزارة المعارف العراقية مطبعة 
العانى. 1١9154‏ -1954. | 

- شَرْح مرشد الحيران إلى معرفة أَحْوال الإنسان. لمُحَمّد رَيْد الأبياني» 
ومُحَمّد سلامة السنجقلي. الطَبّعَة الثالثة. مطبعة المعارف بَغْدَاد. 0ه 


4 - شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة بن سلمة 
الأزدي المصري الطَّحَاويَ. (ت 75١‏ ه). طبع أ أرقي عن الطلئقة الأول 
بحيدر آباد الدكن. دار صادر بَيْرُت. “"ا"7اه. 

ل - شَرْح مَعَانِي الآثار. لأبي جعفر أَحْمّد بن مُحَمّد بن سَلّامة بن عَبْد 
الملك بن سلمة الأزدي الطحَاوِيَ الْحَنَفِيَ. (ت ١0اه).‏ الجزء الأول 
عسقق :مكيل سونشافة السو والاجواء الى يتشقيق 4 متمد زعرئ 
التجار. دار الكتب العلمية. بَيْرّؤت. 7949١اه.‏ 

5 ا ل ا لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت 
«9ه). تَحْقِيق : أَحْمّد عَبْد الكَمْوْر عطا. الطَبْعَة الثانية. دار العلم للملايين. 
جروت: يتان 4 ه- 1984م. 


+ مواة 


- صَحيح ابن خُرَّيِمَة امو او 
النيسابوري» (ت "١١‏ ه)ء تَحْقِيق : د. مُحَمَّد مصطفى الأعظمي الطبَعَة 
31 2 3 روعءه 
الآولى» المكتب الإسلامِيّ بيروت » م 1وام. 
- صَحِيْح الْبُخَارِيَ. لأبي عَبْدُ الله مُحَمَّد بن إسماعيل الْبُخَارِيَ الجعفي. 
رت 5'ه). تَحقيق : د. مصطفى ديب البغا. الطبعة الثالثة. دار ابن كثير » 
اليمامة. يَيُرُوؤت. ل01٠5‏ ١ه‏ - 19481م. 


هه؟" المصادر والمراجع 


0ه ). تَحَقِيقَ تفيل معد فواة علد الياني. دار إشيَاء تراث يي 5 
(د. ت). 

١٠‏ - صِفَةُ الصَفُوَة لأبي الفرج عَبْد الرّحْمّن بن علي بن مُحَمّْد المعروف 
بابن الجوزي» رت /41ه). تَحُقِيق : محمود فاخوري» وود. مُحَمّد رواس 
قلعة جي » الطبعة الثانية» دار المَعْرِفُة يروت 6ه-9ل190م. 

١‏ - الطَبَّقَاتء لأبي عُمَر خليفة بن خَيّاط الليثي العصفري (ت 51٠‏ ه)ء 
تَحُقِيق : د. أكرم ضياء العمريء الطبّعَة الثانية» دار طيبة» الرياض» 
7ه ا 

أ ناطيفات الشناطل 2 الْمَضْل عَبْد الرَّحْمَن ب بن أبي بَكْرٍ السّيُوطي ١ت‏ 
1ه)؛ القلئقة الأول كاز الكت الغلطة دوت اه 

٠‏ - طبقات الْفِفُهاء. لأبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن علي بن يوسف الشّيّرازي (ت 
كلا هنل تَحقيق : إحسان عباس » دار الرائد العربي» بيروت لبئان» (د. 
ت). 

84 - الطبَّقَات الكُبْرَّى» لاتى أعنن اننه تقوو د مَنِيُع الزُّمْرِي 
البصري (كاتب الواقدي). نت ١٠اه)ء‏ قدم له : د. إحسان 0 دار 
صادر» بَيْرُوْتَ 1م. 

6 - طبقات المفسرين» لجلال اين عَيْد الرّحْمَن بن أبي بكْرٍ السيوطي (ت 
١ه).‏ تَحْقِيق : علي مُحَمّد عُمَر الكليقة الأوان ‏ مكتية وه ] القاهرةة 


5ه 
5 - الغبر في خبر من غبرء ال اال 
عثمان بن قايماز الثركماني الذَّمَبِي؛ (ت58لاها)ء 7 تحقيق : د. صلاح الدين 


المنجد. الطبعة الثانية» مطبعة حكومة الكويت» 5 
1١1/‏ الوح ا اي الج ل 0 لا 
العام أحمد بن يحيى الونشريسي. تحقيق : د. حمزة أبُو فارس. دار الغرب 
د اعَرْنَ الْمَعْبُود عَلَى سُئّن أبى دَاوٌهِ سُلِيمَانَ بن الأشعث السّجِسْتاني ات 


المصادر والمراجع "١‏ 


وتاف): لان قنه اعدو تعن الحق الشيير بتك أشرن ابن أميرنين 
علي بن حيدر الصَّدّيقي العظيم آبادي. الطَبْعَة الثانية. دار الكتب العلمية. 


موغعره 


بيروت. 6١51١اه.‏ 

84 - العين. لأبي عَبْد الرّحْمّنِ الخليل بن أَحْمّد الفراهيدي. (ت 1/5١ه).‏ 
نَخْقِيق : د. مهدي المخزومي؛ و د. إِيْرَاهِيم السامرائي. الطَبْعَة الأولى. دار 
الحرية للطباعة والنشر. بَعْدَاد. طبعت الأجزاء من سنة 118٠‏ إلى 1986م. 

-غّايّة الْبَنَانَ ونادرة الأقران. شَرْح الشيخ الإمام قوام الدّين أمير كاتب 
ابن أمير عُمّر الأتقانى الْحَنَفِىَء المتوفى سنة (58/اه) صنفه فِي ستة 
مجلدات. وقد شرع فِي تأليفه بمصر سنة (١١لاه).‏ مصورة عن مخطوطة فِي 
الخزانة التيمورية برقم 7/ 77. 

١‏ - غاية المُنتَهى فِي الجمع بين الإقاع والمُنتهّى. لمرعي بن يوسف 
المَقُدِسي. (ت ١٠ه).‏ الطَبْمَة الأولّى. منشورات المكتب الإسْلامِيٌ. 
دمشق. 11امم. 

- غاية النّهَايّة نِي طبقات الْقُرَاءه لشمس الدّين أَبِي الخير مُحَمَّد بن 
الجزري» (ت ”877 ه)ء عني بنشره : ج. براجستراسرء طبع لأول مرة» 
"١‏ ه- 19775م. 

يفن لل رم و 5 لعُمّر الغزنوي. 
(ت *لالاه). تَحُقِيق : مُحَمِّد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 
8ه 

8 - الغرر البَّهِيّة في شَرْح البهجة الوردية. لأبي يحيى زكريا بن مُحَمَّد بن 
أَحْمّد بن زكريا الأنصاري. (ت 457ه). الطَبْعَة الأولّى. دار الكتب العلمية. 
َيرُوؤْت. لَبْئّان. 514١ه‏ - 19917م. 

6 - غرِيبٍ الْحَدِيثُ. لأبي سليمان مُحَمّد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الحَطَابي 
البستي. (188ه). تَحُقِيق : عَبْد الكريم إِبْرَاجِيم ها الفؤناري: الطكقة الأولئ: 
عاب لامر مكة المكرمة. اه 

5 - غريب الْحَدِيث. لأبي عبيد القاسم بن سَلَّامٍ الهروي. (ت 175ه). 
تَحقِيق : د. مَحَمّد عَبّد المعيد خان. القلتعة الأوني دار الكِتَابٍ العَرَبِيَ. 


1 المصادر والمراجع 


موده 


١/‏ - غنية 0 إلى علمي الأصول والفروع. لابن زهرة الحلبي. 
رت 06ه). تحقيق : إِبْرَاهِيم البهادري. إشراف : الشيخ السبحاني. الطبعة 
الأولى. نشر مؤسسة الصادق. مطبعة اعتماد. قم ١4١1/‏ ه. 

4 - الْمَتَارَى الُبْرَى. لأبي العياس أَحْمّد بن عَبّد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت 8الاه) .تَخقِيق : حسئين مُحَمّد مخلوف. الطبّْعَة الأولى .دار المُعْرفَة. 
بيِرَوت. 8ه 

4 - الْمَتَاوَى الهندية. للشيخ نظام الدّين وجماعة من عُلَّمَاء الهند الأغلام 
الطبّعة الثالثة. المكتب الإِسّلامِيَ. محَمّد أزدبير. ديار بكر. تركيا. 597١ه.‏ 

را - قنْح الباري شَرْح صَحِيْح الْبُخَارِيّ. لأَحْمّد بن علي المعروف بابن حَجَر 
ادي (ت ١5مه).‏ ميقا ارا قار المَعْرفة. 3 4ه 
بلوغ 00 0 الفتح الرباني. لأحمد بن عَبْد امن ؛ بن 00 البنا 
الشهير بالساعاتي. (توفي بعد سنة ١717١‏ ه) مطبعة الفتح الرباني الأولى. (د. 


ت). 


"3 - قنْح العزيز شَرْح الوجيز. ل 0 
الكريم الرافعي. (ت ”؟51ه). تَحْقِيق : علي مُحَمَّد معرض» وعادل أَحْمّد 
عَبْد الموجود. دار الكتب العلمية. ٠‏ بيرؤؤت. . لَبْتَان ١1١1/‏ ه /1991م. 

0# 3 تح المْعين بسَرْح رّة العين بمهمّات الذين. لين الذين بن عبد امير بن 
لطباعة والنشر. يرت (د. ت). 

4 - قَنْح الْوَمّابِ بِشَرْح منهج الطلاب. لأبي يحيى زكريا بن مُحَمّد بن 
مد بن زكريا الأنصاري. (ت 5755ه). الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية. 


بيِرؤت. ١ه‏ 
6 - فتوحات الوهاب بتوضيح شَرْح منهج الطلاب المعروف ب(حَاشِيّة 
الجمل عَلَى شَرْح المنهج). للشيخ سليمان الجمل. دار الفكر للطباعة والنشر. 


(د. ت). 


المصادر والمراجع ونلا 


ضرق - الْمُوُوع وتصَحِيْح الْمُرُوع. لأبي عَبْدُ الل مُحَمّد بن مفلح المقدسي. . لت 
1ه ). تَحَقِيق : أبي الزهراء حازم القاضي. الطبّْعَة الأولى دار الكتب 
العلمية. بَيُرّؤت. 14١5١اه.‏ 

37 - الفروق. لمر اس ا النيسابوري الكرابيسي. (ت 
١ه).‏ تَحُقِيق : د. محَمّد طموم. الطَبْعّة الثانية. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإِسْلامِيّة. الكويت. 5407١ه.‏ 

- الفروق الْفِفّهية للقاضي عَبْد الْوَمَّابِ البَعْدَادي وعلاقتها بفروق 
الدمشقى . للقاضي عَبْد الْوَهَّابِ علي المالكي البَعْدَادِي. (ت 4775ه) تحقيق 
5ف محمود سلامة الغريانى. الطبعة الأولى. دار البحوث للتراشتات 
الإسُلامِية وإحياء التراث. الإمارات العربية المتحدة 474١ه‏ ا١٠٠م.‏ 

8 - الْفِقْه الإسْلامِيَ وأدلته. للدكتور وهبة الزحيلي. الطَبْعَة الرابعة. دار 
الفكر. دمشق. سوريا. 19891م. 

- فقه الزكاة. يوسف القرضاوي. الطَبْمَة الأولّى. بمطابع دار القلم بَيْرُوْت. 
يْتَان. 1786ه. 

١‏ - فهرس مخطوطات الأوقاف. وزارة الأوقاف العراقية. 

7 - الْمَوَاكه الدَّوَانِي عَلَى رِسَالّة ابن أبي زَيْد الْمَْرَوَانِيَ. لأشمد بن غنيم ابن 
سالم النفراوي المالكي. (ت 5؟1١١ه).‏ التلبقة الأولى. دار الفكر للطباعة 
والنشر. بَيُرَوْت. 416١ه.‏ 

١+‏ - نَيْض الْقَييِرٍ شَرْح الْجَامِع الصَّغِير. لعبد الرؤوف المناوي. (ت 
١ه).‏ تَحُقِيق : أَبي الوفا الأفغاني. الطلبّعَة الأولّى. المكتبة التجارية 
الكبْرَى. مصر. ”"0'اه. 

4 - القاموس الفقهى. للدكتور سعدي أبو حبيب. الطبعة الثانية. دار الفكر. 
دمشق. 8٠:5١اه. ١‏ 

-الْقَامُوس الْمُحِيط. لأبي الظاهِر مجد الدّين مُحَمَّد بن يعقوب 
الفيروزابادي الصٌدَيقي الشيرازي. رت /١١48ه).‏ المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر. بيرؤت. لَبْئَان. (د. ت). 

5 - قَوَاعِد الأَحْكام في مصالح الأنام. لأبي مُحَمَّد عز الدين عَبّْد الْعَزِيز ابن 


7 المصادر والمراجع 


عَبْد السلام السلمي. (ت 0١57ه).‏ دار الكتب العلمية. بَيُرّؤْت (د. ت). 

- قَوَاعِد الْفِقّه. لمُحَمّد عميم الإحسان المجددي البركتي. الطَبْعَة الأولى. 
مطبعة الصدف ببلشرز. كراتشى. /551١اه.‏ 

- القَوَاعِد والْمَوَائِد الأصُولية وما يتعلق بها من الأخكام. لأبي الحسن 
(ت*60ه). تَحْقِيق : تُحَمّد حايد الفقى الظَيّْعَة الأولّى. مطبعة السنة 
المُحَمّدية. القاهرة. 1"/0١ه ‏ 1967م. 

١.84‏ - الكاشيف فِيٍ مَعْرِفة من له رواية فِي الكتب الستة» الأبي عَبْد اللّه شمس 


الديق مشند ين امد بن عثمان بن قايماز التُركماني الذَّمَبِيء (ت 8غؤلاه)ء 
تَحقِيق : مَحَمّد عوامة» الطبعة الأولق» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة 
علوء جدةء 1517١ه‏ - 11947م. 

١6‏ الكاني في قله أعل العدينة. لاي غمر يوسفاءيق غيد الله بن عبد البر 
القرطبي. (ت 457ه). الطيقة الأول دار الكتب العلمية. بَيرّؤت. /ا٠1١ه.‏ 
١6١‏ - الكافي فِي فقه الإمام المبجل أَحْمَد بن حمل؛ لمُوفّق الدّين عَبْد الله ابن 
َحْمّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن قُدَامَةَ المَنْيسِي. (ت ١٠17ه).‏ تَحْقِيق : زهير 
الشاويش. الطبّعَة الخامسة. المكتب الإسْلامِيَ. بَيُروْت. 508١ه‏ - 19848م. 
- الكتّاب القن في الأعارك والآكان لأبي بَكْر عَبْد الله بن مُحَمّد ابن 
أبن شَيْيَةُ الوقن ات ه#اى) تشقن + كمال يرسشف الحوت الطيقة 

الأولن. تكتة الرشد الزياقئن. 404 اه 
6 - كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسّلام ابن تيمية. لأبي العباس أَحْمّد عَبْد 
0 (ت ١ه‏ الام). «لعتوا الثانية. وير 


وومةه 


ا يت ل ا 0 ل٠ه).‏ 5 تحقيق , 
الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال. الطبّعَة الأولّى. دار الفكر للطباعة 
والنشر. بيروت. ٠7‏ هد 

ه6١‏ - الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فِي وجوه التأويل. لذبي 


المصادر والمراجع . ١‏ 


القاسم جار الله محمود بن عُمَّر الزَمَخْشْرِي الُوَارِزُمِي. (ت 078ه). مطبعة 
مصطفى البابي الحَلَبِي وأولاده. مصر. 1954١م.‏ 

لل كم ام سام ١‏ لأبي الْحَسَن علي ابن 
محمد البُكَارِي. 3 «لالاه). قار الكتاب العرين يَيدؤْت. 53 

- كِمَايّة الطَالِب الرباني لرِسَالّة أبِي رَيْد الْمَْرَوَانِيَ . لأبي الْحَسَن المالكي. 
(ت 994ه). تَحُقِيق : يوسف الشبع تكد الماعي. القليعة الا ول دار 
الفكر للطباعة 8 بَيُرّْت. 517١اه.‏ 

- اللباب شَرْح الكتّاب. للشيخ عَبْد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي 
الدمشقي المّيداني الْحَنَفِىَ. (ت 948؟1ه). وهو شرح الكتّاب للإمام أبِي 
الحسين أَحْمّد بن مُحَمِّد الْقُدُورِيٌ البَعْدَادي. (ت 478ه) .تحقيق : مَحَمّد 
محيى الدّين عَبّد الحميد. (ت “/191م). الطبّعة الرابعة. مكتبة يُحَمّد علي 
صبوع وأولاده. مصر. طبع الجزء الأول بمطابع دار الكتّاب العَرَبِيَ. مصر. 
0م.. طبعت الأجزاء الثاني والثالث والرابع بمطبعة المدني سنة "19571م. 

8 - لِسّان الحُكام فِي مَعْرئَة الأخكام. لأبي الوليد إِبْرَاهِيم بن أبي اليمن 
مُحَمّد. (ت 8487 ه). الطبّعَة الثانية. مطبعة مصطفى البابى الحلبي. القاهرة. 
همه م 
الأفريقي ا 8 ١كالاه).‏ الططئعة الأولّى. دار ا بَيْرَّوْت. نال 
114ام. 

١‏ - المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي. للدكتور عباس كاشف 
الغطاء. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١51١1‏ ه 1997م 

5 - المبدع فِي شرح المقنع. لأبي إِسْحَاق إِيْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عَبْدُ الله ابن 
مفلح الحنبلي. (ت 884ه). الطَبْعَة الأولّى. المكتب الإِسْلامِي. بَيْرُوْت. 
15:69آهدا 

اوبوت و ويل لفسين الأقنة ابو نكر مكمه من عدون أن سا 
السَّرَحْسِي الْحَنَفِيَ. (ت 447ه). وهو كِتَابٍ محتو عَلَى كتب ظاهر الرواية 


الملا المصادر والمراجع 


للإمام مُحَمّد بن الْحَسَن الشَّيَِانِيَ عن الإمام أبي حذيفة شَرْح فيه الْمُصَنّف 
كناب الكافي للحاكم الشهيد المتوفى سنة (5 77 ه). الطبَعة الثانية. دار 
المَعرقة. مركم 7ه 


0000 ه. 


8 - الْمجْتَبَى من الشتن. لابي عَبْد الدخمن أحمّد بن شعيب النْسَانِتَ أت 
“٠ه‏ ). تَحقِيق : عَبْد الفتاح أبو غدة. الانقة الثانية. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. ١5١05‏ ها 1985م. 

ككل - مجَلّة الأخكام الْعَذْلِيّة. عي الول تَخقيق : نجيب هواويني 
كارخانه تجارت كتب. (د. ت). : 

11 - مجمّع الأنهر في شَرْع ملتقى الابخر عند الككموابن شيخ تُحمّداين 
سليمان داماد. المدعو بشيخ زاده. (ت 18١١ه).‏ المطبعة العثمانية. /1171١ه.‏ 

- مجمع البحرين. لفخر الدّين الطريحي. (ك اق اهن): توق جد 
الحسيني. الطبعة الثانية. مكتب نشر الثقافة الإِسَْلامِيّة لمء١5١اهما‏ 

8 - مَجمّع الزَّوَائٍ ومَنيّع الفواقل: لبوق الدّينَ علي بن أبِي بَكْر الهَيْئَمي. ١ت‏ 
/ىه). اللتقة الأول : دار الريان للتراث. بَيْرْوْتَء ودار الكتَابٍ العَرَبِيَ. 
القاهرة. /ا1٠5١ه.‏ 

- مَجمَع الضَّمَانَاتِ. لأبي مُحَمَّد غانم بن مُحَمّد البَعْدَادِي. (ت١١1ه).‏ 
(السعودية .دّار الكتّاب الإسلامي: (د. ت) 

08 0 د الْمَهُدت: لي زكريا محبي الدّين بن شرف النووي (ت 
5/5ه). تحقيق : محمود مط رحي. الطئحة الأول دار الفكر للطباعة والنشر. 


مار هو 


بيروت. . /ا1ة١اه‏ -1151م. 

١/1‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أُحمّد بن تيمية. (ت8الاه). جمع 
وترتيب : عَبْد الرّحْمَنِ بن مُحَمَّد بن قاسم العاصمى النجَدِي الحنبلى وساعده 
ابنه مُحَمّد. طبع بأمر الملك سُعود بن عَبّْد الْعَزِيزْ آل سّعود على نفقته 
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الشكوعة بمكة المكرمة 5 اعد 

9 ع اساي اسان لس‎ ١ 
ليقن بي القاسم بن تيمية الحراني. (٠9ه- ؟506). الطبعة الثانية. مكتبة‎ 
.ه١5٠5 ار الرياض.‎ 

ع ليان : لأبي مُحَمّد علي بن أَحْمّد سعيد بن حَزْم الظاهري الأنْدَنْسي. 
(ت 5ه5:ه). تَحُقِيق : لجنة إِخيّاء الثُرّاث العَرَبِيَ. دار الآفاق الجديدة. 
بَيُرّوت.(د. ت). 

ه/ - الْمُحيط الْبُرْمَانِنَ في الْفِقْهِ التُعُماني. لبرهان الدّين مُحَمَّد بن تاج الدّين 
أَحْمّد بن برهان الدّين عَبْد الْعَزِيز بن عُمَرْ مَارَّة (ت 5١11ه)‏ مخطوط فِي 
مكتبة الأوقاف العامة بِبَعْدَاد رقم لالاه. 

١7‏ جار الصعاع لمُحَمّد بن أبي بَكْرٍ بن عَبْد القادر الرازي. (توفي بعد 
5 ه). تَحُقِيق : محمود خاطر. الطبعة اراي مكتبة لَبْتَان ناشرون. 
يَيُرُوْت. 1١416‏ ها 19460م. 

- المدخل الفقهي العام. أحمد مصطفى الزرقا. مؤسسة الكتاب. بيروت. 
(د. ت). 


مومه 


8 - المدخل لدراسة الشريعة الإِسْلامِيّة. للدكتور عَبْد الكريم رَيْدان. الطَبْعَة 
الثانية. المطبعة العَرَبيّة. بَعْدَادب 1955م.' 

8 - المدخل للفقه الإِسْلامِيَ تَارِيْحْه ومصادره ونظرياته العامة. مُحَمَّد سَلَام 
مَدْكُور. الطبْعَة الثالثة. الناشر : دار النهضة العَرَبِيّة بالقاهرة. المطبعة العالمية 
بالقاهرة. 1055م ّ 

كي الجدونة الكترن. للإمام مالك ؛ بن أنّس الأصبحي. (ت 1/4١ه).‏ بِرِوَايَةٍ 
سَحْنُونَ عَبْد السلام بن سعيد التنُوخي. . (ت٠:15'اه)ء‏ عن عا ين 
قاسم بن خالد العَتّقي (ت ١9١ه)ء‏ عن الإمام مالك دار صادر. بَيْرَوْت. 
وهي مصورة ة عَلَى الطبعة الأولَى التي طبعت بمطبعة السعادة بمصر سنة 
ماه 

١‏ - مراصد الاطلاع عَلَى أسماء الأمكنة والبقاع. لصفي الدّين عَبْد 
المؤمن بن عَبّْد الحق البَعْدَادي. تَحْقِيق وتعليق : علي مُحَمَّد البجاوي. (ت 
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4ه). وهو مُخُتَصَر مُعْجم الْبُلْدَان. دار إِحْيّاء الكتب العَرَبِيّة. عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. (د. ت). 

5 - مستدرك الوسائل. لحسين بن مُحَمّد تقي النوري المازنداني الطبرسي. 
رت ١75١‏ ه). قم. إيران. (د. ت). ْ 

8 - الْمُسْتَدْرَك عَلَى الصَّحِيِحَيْنِ. ل 
الحاكم النْيِسَابوري. (رت 0٠1ه).‏ تحقيق : مصطفى عَبّد القادر عطا. الطبَعة 
الأولى. دار الكتب العلمية. بَيْرّوْت. ١51١‏ ه- ٠149م.‏ 

دامناك أي بيغلى: لأبي يعلى أَحْمّد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي. 
لت /17٠"”ه)‏ .تحقيق : حسين سليم أسد. الطَبْعَة الأأولّى دار المأمون للتراث. 
م 4ه 1484م 

07م دامنتو اعدو حمل الأنييغنة رلله أخمه يو عي انتماةزت 
١ه).‏ شرحه ووضع فهارسه : أَحْجد: متكي شاكر. دار المعارف للطباعة 
والنشر بمصر. ١1758‏ ه ‏ 1949م. 

كنا + المصتاح الحير قي غريت القرم الكبير: لأَحْمّد بن مُحَمَّد بن علي 
الفيومي المقرئ. (ت ٠٠الاه).‏ تصَحِيّح : مصطفى السقا. الطَبْعَة الأولّى. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. ا 

7 - الْمُصَئف. لأبي بَكْرٍ عبد الرَّرّاقٍ بن هَمَّام الصَّنْعَاني. (ت ١١1ه).‏ 
تَحْقِيق وتَخْرِيْج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي. الطَبْعَة الثانية. المكتب 
الإِسَلامِي. رت اها 

٠‏ - تطايب أولي النَّْى في شرح خلية الشتتهن. لمصطفى بن سعد بن عيده 
السيُوطي الرّحيباتي التّمَشْفي. (ت 14#اه): الظيمة الأولى:منشوزات 
المكتب الإِسْلامِيَ. د مق 1341: 

- الْمُظلِع عَلَى أَبْوَابٍ الْفِقّه. لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن أبي القَنْح البعلي 
الحنبلي. (ت 05/اه). تَحْقِيق : مُحَمّد بشير الأدلبي. المكتب الإسْلامِي. 


سوير ه 


بيروت. ١‏ ١ه‏ ١94ام.‏ 
-المعاملاات الشرعية. لعلى الخفيف. مطابع دار الكتاب الْعربئ. 14 
06امم. 
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0١‏ - مُعْجَم الْبُلْدَان. لأبي عي الله شهات الذي تاذوق ودعي الله الضموري 
الرّوْمِيَ البَعْدَادي. (ت 575ه). دار الفكر للطباعة والنشر. بَيْرّوْت. (د. ت). 
7 - مُعْجَم الصَّحَابّةء لأبي الحسين عَبّْد الباقي بن قانع» (ت 5١‏ ه) 
تَحْقِيقَ : صلاح بن سالم المصراتي» الطَبعَة الثالئة» مكتبة الغرباء الأثرية» 

المدينة اورف ءاه 

198 - الْمُعْجَم الكبيْر. لأبي القاسم سليمان بن أَحْمّد بن أيوب الطبراني. (ت 
ه). تََحْقِيق : حمدي بن عبد المّجيّد السلفي. الطبّعة الثانية. مكتبة 
لْعْنُوم والحكم. الموصل. 504١ه ‏ 1987م. ْ 

8 - الْمُعْجَم المفهرس لألْمَاظ القُرآن الكريم. وضعه مُحَمَّد فؤاد عَبّد الباقي. 
التلئعة الأولى: مطابع الشعب. مصر. 8/ا11١ه.‏ 

6 - مُعْجَم لغة الْمُقَهَاء. لمُحَمّد درواس قلعة جي. تَحْقِيق : د. حَامِد صادق 
قنيبي. الطَبّعَة الثانية. مؤسسة الرِسَّالّة. يروت 1084١اه‏ 

5 - مُعجم ها اسْتَعْجم عق انيناة البلاد:والمزاهم: لاي عبد عند اللداين 
عَبْد الْعَزيز البكري الأندلسي. (ت 4417ه). تَحْقِيقَ : مصطفى السقا. الطبْعة 
الثالثة. عالم الكتب. ات 

7 - مُعْجَم مقاييس اللغة. لأبي الْحَسَن أَحْمّد بن فارس بن زكريا. (ت 95 
ه). تَحْقِيق : عَبّْد السلام هارون. دار الكتب العلمية. بَيرّْت. (د.ت). 

- المغرب فِي ترتيب المعرب. لأبي المَّنْح ناصر الدَّين بن عَبْد السيد ابن 
على بن المطرز. (ت ١٠5ه).‏ تَحْقِيق : محمود فاخوري» وعبد الحميد 
ا مكتبة أسامة بن رَيّْد. حلب. الطَبّعَة الثانية. 191/4 م. 

9 - مُعْني الْمُحْتَاج إلى معرفة مَعَانِي أَلْمَاظ الْمِنْهَاج. لشمس الدَّين مُحَمَّد ابن 
أَحْمّد الشَرْيينِيَ القاهري الشَّافِعِيَ الْخَطيب. (ت /91ه). دار الفكر للطباعة 
والنشر. بَيُرّؤت. (د. ت). 

حد دي ف متش فد فور انكر لازو نتوين ادي 
أَحْمّد بن مُحَمّد بن قُدَامَةَ المَفْيسي. (ت 570ه). دار الكِتَاب العَرَبِيَ. 


بيروت. 1و1ام. 
١‏ -المفردات فِي غَرِيب القرْآن. لأبي القاسم بن حسين بن مُحَمَّد المعروف 
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بالراغب الأصفهاني. (ت 507ه). أعده للنشر وأشرف عَلَى الطبع : د 
مُفكن لخن حلت الله فكية الأسدلر النصرية. (د نت 

- مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى. حسن بن عمار الشُرُنْبُلاليَ 
٠١59(‏ ه). تحقيق : مشهور حسن» ومراجعه مُحَمَّد الأشقر. دار الكِتّاب 
الإِسْلامِيَ. السعودية. (د. ت). 

0 - ملكية الأراضي والأموال المنقولة. محمد عرفان زوني. بيروت. دار 
الجيل. (د. ت). 

٠4‏ - الْمُنْتَقَى شَرْح الموطأ. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 
رت 5/اؤه). دار الكتاب الإِسَلامِيّ. السعودية. (د. ت). 

6 - الْمُنْتَقَى من السّئّن المسئدة عن رَسُول الله - صَلَى الله َي وَسَذم - لذبي 
مُحَمّد عَبْد الله بن علي بن الجارود النيسابوري. (ت 07٠ه).‏ تحقِيق : عَبّد 
الله عُمّر البارودي. الطبعة الأولى. مؤسسة الكتّاب الثقافية 0 ها 
- 1988١م.‏ 

-المنثور فِي القَّوَاعِد. لأبي عَبْدُ اللو مُحَمّد بن بهادر بن عَبْدٌ الله 
الزركشي. (ت 5و“ عاد لفق تسن ناقق أَحَْمَدَ محمنوة الطئعة القانية: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإِسْلامِيّة. الكويت. 065٠5١ه.‏ 

- مِنْهَاجٍ الطَالِبين وعُمْدَة المفتين. لأبي زَكَرِيًا مُحْيِي الدّين يَحْيَى بن 
شَرّف بن مُرِي النّووِي. (ت 175ه) .دار المَعْرِفّة. يَْرُْؤْت. (د. ت). 

٠١ 4‏ - الْمُهَذّب فِي فقه الإمام الشَّافِعِيَ. لأبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن علي بن 
يوسشف الميرَوْرَآبادي الشَّيّرَازي. (ت:5/اؤه). وبهامشه : النظم الكستكدب في 
شَرْح غَرِيب التهزى لتستدين اجنين بان الركنئ البمقى: لزت 7ه 
دار الفكر للطباعة والنشر. بَيّرّوؤت. (د. ت). 

4 - الموافقات فِي أُصُول الْفِمّه. لإبْرَاهِيمِ بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي الشاطبي. (ت ١لاه).‏ تخقيق : : عَيْدٌ الله 4 دراز. دار المَعغرقة. ٠‏ يسْرّوْت. 
(د. ت). 

٠‏ - مَوَاهِبٍ الجَلِيْل لشَرْح مُحْتَصَر خليل. لأبي عَبْد اللّهِ مُحَمَّد بن عَبْد 
الرّحْمَّن المغربي (ت 4554ه). الطَبْعَة الثانية. دار الفكر للطباعة والنشر. 
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بيروت. 1598م. 

1 المرشوعة النقيئة لمجموغة”من المولقين الظنمة الأولى وذارة 
الأوقاف والشؤون الدَّينية الكويت. ٠119م.‏ 

يراق الاغيدال فى تعد الرجال» لأ عتن الله عنسن الذين محمد اين 
أيه بح عقية بوتا بماد الثُركماني الذَّمَبِي: (ت 8ؤلاه)ء تَحْقِيق : الشيخ 
ان تكد معوفن» والشيخ غادل أَحْمدَ عبد التوجوه/الطيعة الأولئ» كار 
الكتب العلمية» بَيْرّوْتَء 1998١م.‏ 

3# ب الووران الكندي لأبى التذامن اغنه الوقا ون اعمدين على 
الأنصاري القائين الشترات: زع 0ف ) + وبيامقه :: رطمة الأئة فى 
ودف الأكرق لك #تووا لله فشكن ين عند اشن ليق الدّمَشْقَى 
العُْئُماني الصَّفَدِي الشَّافِعِىَ المعروف بقاضى صَمَّد. (توفى بعد نه ااانا 
الطْعة الأول .مط مصطتى البابن الخلبي وأولادة» مصر» ٠184م:‏ 

4 التْتّف فِي الْمَتَاوَى. لعلي بن الحسين بن مُحَمِّد السغدي. (ت١45ه).‏ 
تَحْقِيق : د. صلاح الدّين الناهي. الطَبّْعَة الثانية. مؤسسة الرِسّالة» ودار 
الفرقان. بَيْرُوْت والأردن. 5٠5١ه.‏ 

العف لمسكوين اخمدادن أب سيل التتخيب (ث 1ع). 
تخقيق : أبي الوفا الأفغاني. الطبعة الثانية. عالم الكتب. 5 5ه 


5 - النّهَايّة يي غَرِيب الْحَيِيث والأئّر. لأبي السعادات مجد الدّين بن أبي 
الكرم مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الكريم الشَّيَْانِيَ الجزري المعروف بابن الأثير. 
(ت 5760ه). تَحقِيق : طاهر أُحَمّد الزاوي» ومحمود محَمل الطناحي. الطبعة 
الأولى. المكتبة العلمية. بَيْرُوْت. 199١ه‏ - 191784م. 

- الْهِدَايّة شَرْح بِدَايّة الْمُبْمَدِي. لأبي الحسين برهان الدّين علي بن أبي 
بَكْرِ بن عَبْد الجليل المَرْغِيْتَاني المَرْعَاني. (ت 597ه). المكتبة الإسْلامية. 
يروت (د. ت). 

4 - واقعات المفتين لعبد القادر بن يوسف قدري افندي. العلفعة الأول 
المطبعة الأميرية الكُبْرّى. بولاق. مصر. ١٠١ه.‏ 
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العاملي. (ت ١١١54‏ ه). تحقيق : عبد الرحيم الرباني الشيرازي ط؛. قم. 
3١‏ ها ١‏ 


ه٠وه).‏ ا اح عار اما محمد مُحَمّد تامر. القرقة الأول. 


دار السلام. القاهرة. 5ه 

0١‏ - وَقَيَات الأغيّان وأنباء أَبْنَاء الزمان» لأبي العباس شمس الدَّين أَحْمّد بن 
مسمد بن أبِي بَكْرٍ بن خَلَكَانَ رت اخكم) تَحقيق : د إحسان عباس » 
الطبعَة الأولّى» ذار الثقافة, بَيْرُوْتَء 1954م. 


الإهداء ال ات او عل ووو ل الجا ا م موا خم وه أ ا جو ا ل ا زا 
شك وثناء م و اسم ل لع و 
المقدمة اا ا اا اا ا 001 

الفصل الأول 

فصل تمهيدي 
المَبْحَث الأول: تعريف الْقِيمّة اللغوي والاصطلاحي 2111 
المَظلّبٍ الأول: تعريف الْقِيمّة لغةً 0 
المَظلب اللاي : تعريف الْقِيمّة اصطلاحاً ا ل ا 
المَظْلَب الثَّالِثْ: الألفاظ ذات الصلة ا 
المَبِحَث الثاني : ورود كلمة الْقِيمّة في القَرآن الكريم والسْنّة البْويّة 5 
المَظْلّب الأول: ورودها في القُرآن الكريم 221111 
المَظْلَب النَّاني: ورودها في السنة النبوية وآثار الصحابة 2200 
المَبْحَث الثالث: تقسيم المال إلى قيمي ومثلي 7ب 11111 
المَظْلّب الأول: تعريف المال ا 010 
المَظْلّبٍ الثاني : تعريف المال المثلي 101 


المَظْلّب الثالث: تعري 


المَظْلّب الرابع: :2 : 


المَظلّب الخامس : حالات انقلاب المال من مثلي إلى قيمي وبالعكس ... 


ونف 


1" فهرس المحتويات 
الفصل الثاني 
تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات 
والنكاح والطلاق 
المَبْحَث الأول: تطبيقات المال المثلي والقيمي في العبادات 0 
المَظلّبٍ الأول: تغريم الساعي في الزكاة ا 0000 
المَظلَب الثاني: النصاب فيما لا يكال ا ل ا 
المَظْلّب الثَّالِثْ: زكاة الفطر ا ااا 00 
المَظْلّب الرابع: إخراج القيم في الزكاة 1[ 1[ 1 اا 
المَظْلب الخاميس: حلب الهدي امسا تاف مستا واكم د 
المَظْلّب السّادِس: زكاة الإبل والبقر والغنم ا 0 
المَبْحَث الثاني : تطبيقات المال المثلي والقيمي في التكاح 1 
المَظْلّب الأول: استحقاق الصداق ااا 00 
المَظْلَّبٍ الثَانِي: جعل الانتفاع بالحرفة مهراً باحق اس ا ل 
المَظْلّبٍ الغَّالِثْ: تلف المهر و 
المَبْحَت الثَالِثْ: تطبيقات المال المثلي والقيمي في الطلاق سي اله 
المَظْلَبٍ الأول: استحقاق العوض في الخلع اه 
المَظُلّب الثاني : الخلع في مرض الموت 000000 
الفصل الثالث 
تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان والحوالة 
المَبْحث الأول: تطبيقات المال المثلي والقيمي في الضمان ادا 
هيل ااا ببب-0 0 00 
المَظْلّب الأول: دفع العين المضمونة ل ةا 


فهرس المحتويات 


المطلب الثاني : تدارك الضمان ل لل الوا ا 111 
المَظْلَب الثَالِثْ: استهلاك المكيل والموزون ل ا 
المَظْلّبٍ الرّابع : ضمان المسروق إِذَا غير وصفه ا 1 
المَظْلّب الخامس: تقدير المتلف 00 
المَظلب السَّادس: الخلاف بين المالك والضامن ا 
المَبْحَث الثاني : تطبيقات المال المثلي والقيمي في الحوالة 16 
المَطْلّبِ الأول: الحوالة بالمال المثلي والقيمي سا ا 
المَظلَّبٍ الثَّانِي : بطلان الحوالة ا 
الفصل الرابع 
تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
المَبْحَثْ الأول: تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع وا 
المَظلّبٍ الأول: تعيين المبيع ج000 
المَظْلّب التَانى : تفرق الصفقة ا 
المَظْلّبٍ الثَّالِثْ: ما يصلح أن يكون ثمناً وما لا يصلح ل ا 
المَبْحَث الثاني : تطبيقات المال المثلي والقيمي في الديون ا 
الْمَظلَّب الأول: توفيت القرضن م اا 111 
المَظْلَب النَّانِي: تغير النقود 11 
الفصل الخامس 
مناقشة تطبيقات المال المثلي والقيمي في البيوع والدين 
المَبْحَثْ الأول: اللملمبوالجيزة والمرايعة ندند 0 
المَظْلّب الأول: المقاصة في الأموال المثلية والأموال القيمية م ا 


المَظْلَب النَّاني: اشتراط معرفة الثمن في عقد السلم بال ا قا 


1 
المَظْلّب الثَالِثْ: الثمن المثلي أو القيمي في المرابحة 10100 
المَبْحَث الثاني : الشفعة في المال القيمي والمثلي 2010008 
المَظُلّب الأول: الشفعة في الثمن المثلي 7ض 
المَظْلَب الثاني : الشفعة في الثمن القيمي يي ا 
المَظْلَّبٍ الثَالِث: استحقاق المشفوع فيه للغير 1010101111010ظ1 
الخاتمة ا 
تراجم الأعلام ل 
المصادر والمراجع 2171111110( 


